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بسم الله الرحهمن الرحيم 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام» رفصل لنا الحلال والحرام» وأشهد أن لا إله إلا 
الل رخاو ل ريك اههد ان نة عد ورو 0ار فی ردي ای 
وحعله حاتم النبيين» وعم برسالته يع الثقلين» وأنزل عليه الكتاب البين» وكلفه أن يبلغ 
الناس مانرّل إليهم» فبلغ البلاغ المبين» وحاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وأتباعهم إلى يوم الدين. 


٤ 
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ما بعد: 

فإن علم الفقه من أجل العلوم قذراء وأعظمها نفعاًء وأبلغها أثراً؛ لأنه يبحت في 
الأحكام الشرعية الي تعلق بأفعال العباد؛ ولذلك اعتنى العلماء - رحمهم الله تعالى - 
بتدوين الفقه» وأكثروا فيه اللصتفات» مابين ختصرات ومطولات» فشكر الله الكريم مهم 
سعيهم» وأحزل المثوبة هم. 

وعلى مدار التاريخ الإسلامي نحد أنه مابين وقتٍ وآخر يبرز عَلَّم من الأعلام في 
كل مذهب» يحمل لواء المذهب» فيحقق مسائله» ويكشف مشكلاته. 

ولقد كان العلامة منصور بن يونس البهوتي» المتوفى سنة (١١٠٠ه)‏ - رحمه 
الله - من أولمك الأعلام الذين برزوا في المذهب الحنبلي» قي القرن الحادي عشر 
الهمجري» الذي عمد إلى الكتب المعتمدة لدى متأحري الحنابلة - أعيْ: (الإقناع» ومنتهى 
الإرذات سكب غلا شر ها رقش فار هة مشق مش كلها ران اها 
فنالت مؤلفاته شهرة واسعة» واكتسبت منزلة عالية» ولاقت قبولاً وانتشارأً» حتى غدت 
من أصول مراجحع الفقه الحنبلي. 

وإن من بين تلك المؤلفات "حواشيه على الإقناع" الذي تمت موافقة قسم 
الدراسات العليا الشرعية على تحقيقه» بعد أن قَدّم الأخ/ فهد بن عبد الله المزعل خحطة 
موضوعه لنيل درحة العالمية (الدكتورام) في تحقيق الكتاب كاملا إلا أنه تقَدَم فيما بعد 
إلى القسم الموقر بطلب الموافقة على التخحفيف» بحيث يكون نهاية باب (الحجر) آخر 
القسم الذي يتولى تحقيقه» فرافق القسم على طلبه» وعلى إثر ذلك تقدمت إلى قسم 


() 


الدراسات العليا الشرعية بطلب الموافقة على أن کا باقي الكتاب من اول باب 
(الوكالة) إلى آحر كتاب (الإقرار) موضوعاً لي لنيل درحة العالية (الدكتورام في الفقه 
الإسلامي» فوافق القسم - مشکوراً- على ذلك. 

ثم إنه وبعد أن شرعت في الموضوع» وقطعت مرحلة فيه» اتضح أن هذا المجحزء 
القترح كير أيضاء وذلك أن هذا الجزء يحتوي على فصل في "حصائص البي 5#" الوارد 
في أوائل كتاب (النكاح). إذ انطوى على فروع ومسائل كثيرة في حصائصه طب ما 
يستلزم توثيق تلك المسائل» وبيان مستند تلك الخصائص. كما حوى نقولات كثيرة عن 
علماء المذهب» وغيرهم. إضافة لما اتسم به الكتاب عامة من كثرة النقولء إذ نجد في 
الصفحة الواحدة من المحطوط عدة نقول عن "الإنصاف"» أو "المبدع"» أو "الفروع"» أو 
غيرها. ولذلك تقدمت إلى القسم الموقر بطلب التحفيف بحيث يكون نهاية باب 
(الحضانة) آحر القسم الذي أقوم بتحقيقه» فوافق القسم د امشکورا - على ذلك. 
أسباب اختيارالموضوع : 

لقد كان لاختيار هذا الموضوع أسبابه ودواعيهء أوحزها فيما يلي: 

أولاً: أهمية الكتاب وقيمته العلميّة» ومنبع هذه الأهمية ما يلي: 

أ - كون الكتاب حاشية على كتاب "الإقناع" الذي هو أحد الكتب المعتمدة 
لدى متأحري الحنابلة. 

ب - أن مؤلفه من كبار علماء الحنابلة المتأحرين» المشهورين» والبرزين فى الفقه 
فقد انفرد فى عصره بتحقيق مب الإمام أحمد - رحمه الله -» ويشهد لذلك آثاره 
العلميّة الحليلة الي حلفهاء فكان عليها المعول لدى علماء الحنابلت ك: "كشاف القناع"“ 
و"دقائق أولى النهى لشرح المنتهى"» و"الروض المربع شرح زاد المستقنع". 

ثانياً: رغبة في المشا ركة في إحراج أحد كنوز الفقه الحنبلي الي مازالت عخطوطة 
مما ييسر الاستفادة منها. 
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ثالغاً: وبالإضافة ا سبق هناك سبب يعود إلى احتيار منهج التحقيق» وذلك 
يتجلى في الفائدة الحليلة الي تعود على الحققء لأنه وإن كان الكتاب المراد تحقيقه ييحث 
في علم معين» إلا أن تحقيقه يتطلب الرحوع إلى العلوم الأحرى» لحاجحة ربط مادة الكتاب 
المحتلفة مصادرها الأصلية. وبذئك يقف الحقق على علوم كثيرة» فتحصل له الفائدة. 
خطة البحث: 

اقتضت طبيعة العمل أن يكون في قسمين: 

القسم الأول: قسم الدراسة. 

وقد اشتمل على تمهيد» وفصلين: 

١‏ - التمهيد: ويتضمن نبذة موجزة عن عصر الُوَلفَيّن (صاحب كتاب "الإقناء" 
- الحجاوي -» وصاحب كتاب "حواشي الإقناع" - الهُوتي -ر مهما الله -). 

۲ - الفصل الأول: في التعريف بالمولِفين. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في التعريف .عؤلف كتاب "الإقناع" - الحجاوي - وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: حياته الشخصية (اسمه» أسرته» مولده» نشأته» احلاقه). 

المطلب الثاني: حياته العلميّةَ (طلبه للعلم» مشایخه» تلامیذه). 

المطلب الثالث: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه. 

اللطلب الرابع: آثاره العلميّة. 

الطلب الخامس: وفاته. 

الميحث القاني: في التعريف .عؤلف كتاب "حواشي الإقناع" - البهوتي - وفيه 
حمسة مطالب: 

المطلب الأول: حياته الشخحصية (اسمه» أسرته» مولده» نشأته» أحلاقه). 


المطلب الثاني: حياته العلمية (طلبه للعلم» مشايخه» تلاميذى. 
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اللطلب الثالث: مكانته العلميّةء وثناء العلماء عليه. 

المطلب الرابع: آثاره العلمية. 

المطلب الخامس: وفاته. 
٣‏ - الفصل الثاني: في التعريف بالكتابين (الإقناع» وحواشيه) وفيه مبحثان: 

الميحث الأول: في التعريف بكتاب "الإقناع". وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في أهمية الكتاب. 

المطلب الثاني: قي عناية العلماء بكتاب "الإقناع". 

المبحث الثاني: في التعريف بكتاب "حواشي الإقناع". وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: اسم الكتاب. 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف. 

المطلب الرابع: مصادر المؤلف في هذا الكتاب. 

اللطلب الخامس: مصطلحات الكتاب. 

المطلب السادس: أهمية الكتاب. 

الطلب السابع: تقييم الكتاب. 
القسم الثاني : قسم التحقيق: 

وقد تكلمت في هذا القسم عن وصف النسخ المعتمدة في التحقيق» ثم بينت 
المنهج الذي سلكته في تحقيق الكتاب» وتلا ذلك النص المحقق من الكتاب» وذلك من 
باب رال وكالة) إلى آحر باب (الحضانة). 

وحين شرعت ف البحث اعرض طريقي صعاب» إلا أنها تذلّلت بتوفيق | لله 
الكريم» وعونه» وكان من أبرزها: 
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توثيق النصوص والنقولات الي امتلاً بها الكتاب» إذ تعددت المصادر الي استقى 
منها المؤلف مادة كتابه» وكان من تلك المصادر ماهو خطوط» فاقتضى ذلك 
اخ عا ا اش غل م جا ود اة د ا ا 
حاصاً. ۰ 

كثرة السقط والتحريف في النسخ» ما دعا إلى إعادة المقابلة على جميع النسخ 
آم 0 ق 

كان من المنهج إثبات من "الإقناع" الذي يتعلق بالمسائل الي يحشي عليها 
الؤلف. وقد أحذ ذلك جهداً حاصاًء سيّما وقد وح احتلاف أحياناً بين عبارة 


كتاب "الإقناع" المطبوع» وعبارة المؤلف الي ينقلها عنه في "حاشيته". 


فانطلاقا من قول المصطفى ##: "من م يشكر الناس م يشكر ا لله". 
أتقدم بعظيم الشكر والتقدير والعرفان» والدعوات الخالصة بالتوفيق والمئوبة 


لفضيلة الشيخ الد كتور/ عبد الله بن حمد الغطيمل» الذي تفضل بالإشراف على هذه 
الرسالة» ومتابعة الباحث في كل مسألة بحررهاء بل وقي كل كلمة يسطرهاء كل ذلك 
بعلم وحسن توحيه» والذي أفدت منه الحرص والجحد في الطلب والبحث» وكان 
لتوجيهاته القيمة» وملحوظاته السديدة أكبر الأثر بعد توفيق المولى - حل وعلا - لي 
إغاز ا العل على هذه الصررم حرا اله حرا على ماندل من بيده وها اد ن 
نصح» وزاده وإیانا علما وعملاً وتوفيقاً. 
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رواه الترمذي )۲۹۹/٤(‏ الحديث ]۱۹٠١[‏ قي البر والصلةء باب ماجاء قي الشكر لمن أحسن 
إليك» وأحمد في مسنده ):١/۴(‏ الحديث »]١١١١١[‏ والطيراني في الأوسط ٠ )٠٠۷/>(‏ 
الحدیث [۳۹۰۹]؛ وأبو یعلی فی مسنده )۳٠٠/۲(‏ الحديث »]۱١١۲[‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - وقال التزمذي: "حديث حسن صحیح"» وأورده هينمي في 
محمع الزوائد )۱۸١/۸(‏ وقال: "رواه الطبراني ق الأوسط. وإسناده حسن"أ.ه. وصححه 
الزرقاني قي مختصر المقاصد» ص .)۲۲١(‏ 
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والشكر أيضا موصول لكل من أفادني وأعانني في هذه الرسالة. 

ثم اشكر هذه الجامعة المباركة - جامعة أم القرى - على إتاحة الفرصة لي 
لمواصلة الدراسة - مرحلة الدكتوراة - في رحابهاء وأحص بالشكر كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» وقسم الدراسات العليا الشرعية. 

وأسأل الله للجميع الأجر الحزيل» والذكر الجميل في الدارين» وأسأله سبحانه 
وتعالى أن جعل عملي لوجحهه حالصاء ولعاده افع وأن يتغمدني بر مته ووالدي 
ومشايخي وجميع إحواني المسلمين» والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على حاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أولا: قسم الدراسة 
ویشتمل على تمهید وذصلین : 
-١‏ التمهيد: ويتضمن نبذة موجزة عن عصر المولفيّن (الحجاويء 
والبهوتي - رحمهما الله -). 
۲ - الفصل الأول: في التعريف بالمؤلفين (الحجاوي. والبهوتي). 
۲ - الفصل الثاني: في التعريف بالكتابين (الإقناع, وحواشيه). 
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التمهيد: عصر الوَلفيْن 

إن لكل عصر سمته الي تغلب عليه» فيتأثر بها الحتمع وأفراده» ومن هنا كانت 
معرفة حال العصر الي عاش فيها الفرد من الأمور المهمة - سيّما العلماء - عند دراسة 
أحواهم وآثارهي لأب ذلك يكشت بن اراب الي أنرت فيه فقتكون الصورة 
واضحة حجليّة. 

لذا سأتناول هنا عصر الحجاوي» والبهوتي - رحمهما الله تعالى - بالحديث فيما 
يتعلق بالحالتين: السياسية» والعلمية. وذلك على وحه الإيجاز. 

لقد عاش العلامة موسى الحجاوي - رحمه الله - مابين عامي (۸۹ه - 
۸ه)» في الشام. وذلك في ظل الحكم المملوكي في جقبته الثانية الي تعرف بدولة 
امجراكسة. أو الشراكسة'» وبداية الحكم العثماني على مصر والشام الذي بدأ قي عام 
(۹۲۲ه) باستيلاء العثمانيين على مصر والشام". 

بينما عاش العلامة منصور البهوتي - رحمه الله - مابين عامي (١٠٠٠٠١ه‏ - 
١‏ ه» في مصر وذلك في ظل الحكم العثماني. 

لذا فسیکون الكلام عن اليقبة الزمنية مابين عامي (٥٩۸ه‏ - ١١٠٠ه.‏ على 
وجه الإجمال» وذلك لتقارب عصري المؤلفيّنء» إذ ليس بين وفاة الحجاوي» وولادة 


البهوتي سوی (۳۲) سنة. 


(۵ ا الحقبة الأولى من حكم المماليك فتعرف: بحكم المماليك البحرية. وقد امتدت دولتهم من 
عام ٦ ٤۷(‏ هھ) وحتی عام (٤۷۸ھ).‏ 
انظر: حطط الشام (۲/٠١٠)؛‏ شذرات الذهب (۸۷/۸٤)؛‏ خحطط المقريزي ۲۳٠/۲(‏ - 
۱ 

(۲) انظر: حطط المقريزي (1/۲٤۲)؛‏ تاريخ الحبرتي (۲۹/۱)؛ شذرات الذهب ٤۷/٠١(‏ ۵؛ 
التحفة الحليمية قي تاريخ الدولة العليةء ص (۸۳). 


(% 


أولا: الحالة السياسية 

أ - الحكم المملوكي في جقبته الثانية: 

لقد كانت السّمة الغالبة على دولة الجراكسة الضعف العام في مصر والشام على 
حد سوا؛ لأن الشام تبع لمصرء فيستبد العغلّبة من المماليك بالحكم في الشام» بحسب 
ضعف صاحب مصر وقوته. 

ونظرا لضعف الدرلة فقد عم الفساد» وكثر السلب والنهب من قبل المماليك 
السلطانية» وعم الاضطراب نتيجة الصراعات الداخلية حول السلطة. 
ب - الحكم العثماني: 

لقد كانت الدولة العثمانية في تلك الحقبة الزمنية تعاني من مشاكل داخحلية 
وخارحية» فأصابها الضعف العام» وذلك نتيجة الحروب الي نشبت بينها وبين الدول 
اور ها ق زرو كانت رة الدرلة اسع جا و كانت عاصم ا وخر کا 
من أراضيها يقع في أوروبا. 

كما كانت تعاني من فتن أهلية» فكانت في تلك الفترة مصروفة إلى قمع تلك 
الفتن» ورد عدران أعدائها". 

فالحاصل: أن الحالة السياسية في تلك الحقبة الزمنية الي عاش فيها الجحجاوي» 
والبهوتي - رهما الله تعالى - كانت غير مستقرة» ما أدى إلى ضعف الح ر كة العلميّة» 
وغيرها من أوجه الحياة. 

ثانيا: الحالة العلمية 

لا ريب أن الحالة العلميّة في أي عصر ومصر تتأثر بالحالة السياسية المصاحبة طهاء. 

(۱) انظر: خحطط الشام .)٠١٠/۲(‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق .)٠١٤ - ٠١١۳/۲(‏ 
(۳) انظر: التحفة الحليمية قي تاريخ الدولة العلیةء ص (٩)؛‏ حطط الشام .)١۳۳/۲(‏ 


(۰) 


وقد تختلف درحة التأثر - قوة وضعفاً - من عصر لآحرء وذلك حسب الأحوال 
والظروف. 

ولقد رأينا أن الحالة السياسية في تلك الفترة كان الغالب عليها الضعف العام» 
والاضطراب وذلك في الحكم المملوكي والعثماني على حد سواء. وقد أثر ذلك على 
الح ركة العلميّة ضعفاً وركوداً. 

ولقد انتهجت دولة المماليك سياسة تجاه العلماء في ذلك العصرء أضرّت بالحركة 
العلميّة. وأدت إلى ضعفها وركردهاء وهذه السياسة تمثلت بالثبات على الآثار السابقةء 
وتقليدهاء وعدم الاججاه إلى تشجيع الاحتهاد والإبداع» بل الوقوف في وجه كل من يروم 
الخروج على المألوف» والتصدي له. 

ولذلك قل النابغون في ذلك العصرء بل إن العلماء اتجهوا إلى آثار المتقدمين» 
فعكفوا عليها بالشرح والاختصار والحمع. 

ونتيجة لذلك الوضع السائد نرى أن العلماء في ذلك العصر يشددون النكير على 
الشيخ أحمد بن محمد الشويكي - تلميذ الحجاوي - رحمهما الله - نّا حالفهم في مسألة 
الطلاق الثلاث؛ إذ كان يرى أنها واحدةء ويرد الزوجة إلى زوجحها". ۰ 

ثم إن ضعف الح ركة العلميّة وركودها قي مصر والشام استمر في ظل الحكم 
العثماني وذلك لأسباب عدة منها: 
١‏ - أن عناية الدولة العثمانية بالعلم كان مقصوراً على العاصمة دون سواها من 

الولايات والأقاليم. 
۲ - أن الدولة حصت الوظائف الدينية الكبرى بجماعة السلطان من الأتراك دون 

العرب. 


(۱) انظر: حطط الشام .)٤۹/٤(‏ 
(۲) انظر: لطف السمر (۲۹۸/۱ - .)۲١۹‏ 


0 


۳ - أن الدولة لم تجعل ولاية المدارس ق الشام إلى أحد من أبناء العرب. 

ولذلك فقد كان للعصر الذي عاش فيه الحجاوي» والبهوتي - رحهمهما الله تعالى 
- اثر كبير في طبيعة التوجه العلمي» من ناحية التأليف» فكانت غالب مؤلفاتهما إىا 
ر وا راف غ ھک 
مؤلفاتهما عند الترحمة هما فيما يأتي - إن شاء الله تعالى -. 


.)٠٠١ - ٠١١( انظر: حطط الشام (٤/١ه - ١١)؛ تاريخ الدولة العثمانية» ص‎ )١( 


الفصل الأول 
التعريف بالؤلفين. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بمؤلف كتاب "الإقناع"'. 
المبحث الثاني : التعريف بمؤلف كتاب "حواشي الإقناع'. 


المبحث الأول: التعريف بمؤلف كتاب 'الإقناع" (الحجاوي) 
- رحمه الله تعالى - 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حياته الشخصية (اسمه» أسرته» مولده. نشاته 
أخلاقه). 
الطلب الثاني : حياته العلمية (طلبه للعلم. مشايخه» تلاميذه). 
المطلب الثالث: مكانته العلميةء وثناء العلماء عليه. 
الطاب الرابع: آثاره العلمية. 
المطاب الخامس : وفانه . 


)غ0 
المطلب الأول : حياته الشخصية 


هو: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سام الحجّاوي» المقدسي» 
الدمشقي» ثم الصالحي» الحنبلي. لقب ب "شرف الدين"» ويكنى ب "أبي الج" . 
واشتهر ب "الحجًاوي"؛ وذلك نسبة إلى القرية الي ولد فيهاء وهي قرية "حَجة"» 
إحدى قرى نابلس". ونابلس إحدى المدن المشهورة بفلسطين. 
أسرته: 
م تذكر كتب التراجم الي اطلعت عليها من أفراد أسرته إلا ابنه يحيى» وهو 
من تلامذته» وسبطه مود الحميدي(“ - تعالی -. 


موسی ا e‏ إل N‏ 
العلم وتحصيله. 


)١(‏ تبظر ترجمته في: الكواكب السائرة (۱۹۲/۲)؛ شذرات الذهب (١٠/۷۲٤)؛‏ النغععت 
الأكمل» ص (٤۲١)؛‏ عنوان الحد ( ٤/۲‏ ١٠)؛‏ السحب الوابلة (۳/١١۳١١)؛‏ هدية العارفين 
(١/4۸۱)؛‏ المدحل» لابن بدران» ص (١٤٤)؛‏ مختصر طبقات الحنابلة» ص (۹۳)؛ رفع 
النقاب» ص (۳٠۳)؛‏ الأعلام (۷/١۳۲)؛‏ معجم المؤلفين (۹۲۹/۳). 

(۲) انظر: السحب الوابلة .)١١١١/۳(‏ 

(۳) انظر: معجم البلدان »)۲٤۸/(‏ وراحع الخريطة المرفقة ص(۹١٠)‏ لعرفة موقع مدينة 
"نابلس". 

.)۱۹( تاأتي ترجمته ریا ص‎ )٤( 

(ه) هو: محمود بن عبد الحميد الحميدي» الصالحي» الحنبلي » نور الدين - ابن بنت الشيخ موسى 
الحجاوي - » سافر إلى مصر لطلب العلم وللتجارة» فأكرم مثواه حاله الشيخ يحيسى 
الحجاوي» وقرأ عليه» وعلى غيره» ثم رحع إلى دمشق» وتول القضاء» وقد توفي سنة 
(۳۰٠٠ه)‏ - رحم الله الحميع -. 
انظر ترجمته في: حلاصة الأثر (١/۸٠۳)؛‏ لطف السمر (۲/١٤1)؛‏ السحب الوابلة 
(۳/١١١١)؛‏ النعت الأكمل» ص (١۱۸)؛‏ ختصر طبقات الخنابلةء ص .)٠٠۷(‏ 


)1٥( 


مولده: 

ولد الشّيخ موسى الحجاوي بقرية (حجّة) إحدى قرى نابلس من أرض 
فلسطين'» وذلك سنة ۸٩٥(‏ هى . 
نشاته: 

لقد نشأ الشيخ موسى الحجاوي في أول الأمر ني قريته ال ولد فيها رحج فقراً 
القرآن الكريم وأرائل الفنون على علمائهاء وأقبل على الفقه إقبالاً كلياًء ثم ارتحل في سيل 
طلب العلم إلى دمشق» واستقر هناك إلى أن وافته المنية فيها - رحمه الله تعالى -. 
أخلاقه: 

لقد كان الشيخ موسى الحجاوي من أهل العلم والديانت مذكوراً بالورع والزهادة0. 

الطاب الثاني : حياته العلمية 

لقد طلب الشيخ موسى الحجاوي العلم منذ الصغر؛ إذ أنه قرأ القرآن الكريم 
وأوائل الفنون على علماء قريته (ححُة)» ثم ارتحل إلى (دمشق) في سبيل طلب العلم» 
فسكن في مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر”» وقرأ على مشائخ عصره ولازم العلامة 


.)١١۳١/۳( انظر: السحب الوابلة‎ )١( 

(۲) انظر: ذحائر القصر رق ١۸/أ).‏ 

(۳) انظر: السحب الوابلة (۳/١۱۱۳۶)؛‏ معجم المولفین (4۲۹/۳)؛ الأعلام .)۳۲١/۷(‏ 

.)٤۷۲/٠١( انظر: الكواكب السائرة (۱۹۲/۳)؛ شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) "مدرسة أبي عمر" من مدارس الحنابلة بصالحية دمشق» وتسمى (المدرسة العمرية الشيخية) 
أنشأها الشيخ أبوعمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيليء المقدسي» ثم الدمشقي» 
الصالحي» المولود سنة (۲۸٠ه)‏ مجماعيلء ثم هاجر به والده وبأحيه الموفق وبأهليهم إلى 
دمشق لاستيلاء الإفرنج على الأرض المقدسةء وقد توفي سنة (۲٠1ه)‏ - ره الله تعالى - 
ولقد كانت المدرسة تزخر بخزائن الكتب الي لا توجد في غيرها. 


0» 


الغریکی ق الفغه إل أن غکن ف یکا اس 


مشاینه: 


(0) 
() 
9 


(6) 
(°) 


أخحذ الحجاوي - رهه الله تعالى - العلم عن جماعة من علماء عصره منهم: 
العلامة أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي» النابلسي» ثم الدمشقي» الصالحي» 
الحنبلى» شهاب الدين› أبوالفضل»› المولود سنة (٥۸۷ه)»‏ مفيٰ الحنابلة بدمشق» 
حج وحاور مكة سنتین» وصنف في ججاورته کتابه المشهور: "التوضيح في الحمع 
بين المقنع والتنقيح"» وقد توي سنة (۹۳۹ هم بالمدينة - رحمه الله تعالى -". 
العلامة أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد القرشي» الهاتمي» العقيلي» 
النويري» الکي» الشافعى» حب الدين» اٌبوبکر» خحطیب الخطباء بالمسجد المحرام 
المتوفى سنة (٩۹۱ه)‏ - رحه الله تعالى -. 


العلامة عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الرَاميّي الأصلء 
الصالحي» الدمشقي» الحنبلي» نحم الدين» أبوحفص,» المولود بدمشق سنة 
(۸٤۸ه)»‏ والمدرس بمدرسة الشيخ أبي عمر» وجامع بي أمية» المتوفى سنة 
(۹۱۹ه) بدمشق - رحه الله تعالی -7. 


انظر: الدارس في تاريخ المدارس (۲/١٠١٠)؛‏ البداية والنهاية (١١/٤٠)؛‏ القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية ۲٤۸/۱(‏ - ۹١۲)؛‏ منادمة الأطلال ص (٤٠٤۲)؛‏ المدخل لابن بدران» ص 
.)6٤(‏ 

تأتي ترجمته قريباً عند ذكر مشائخ الحجاوي - رحمهما الله تعالى -. 

انظر: السحب الوابلة .)0١۳١٤/۳(‏ 

انظر: السحب الوابلة )۲۱۰/۱ و ۳/٤١١١)؛‏ النعت الأكمل» ص ٠٠١(‏ و ١۲١؛‏ 
الكواكب السائرة (۱۰۰/۲)؛ شذرات الذهب (۰٠/٠٠)؛‏ عنوان الحد ٤/۲(‏ ١٠)؛‏ الفواكه 
العديدة (۳۹۰/۲). 

انظر: شذرات الذهب (١٠/١١٠)؛‏ النعت الأكمل» ص ٠٠١(‏ و 0۸۲). 

انظر: النعت الأكمل» ص (۹۲ و ١۲١)؛‏ السحب الوابلة (۲/٦٠۷۷)؛‏ شذرات الذهب 
(١٠/۳۲١)؛‏ الكواكب السائرة .)۲۸١/١(‏ 


€ 


0V) 


وأحاز له الشيخ محمد بن حمزة بن أحمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسن بن 
حهزة الحسيي» الدمشقي» الشافعي» كمال الدين» الفقيهء الأصول» المولود سنة 
(۰٥۸ه)»‏ والمتوفی سنة (۹۲۳ه) بدمشق - رحه الله تعالل -. 


تلامیذه: 


أحذ العلم عنه - رحمه الله - جماعة من طلاب العلم من الشام ونجدء وغيرهمء 


ومن هؤلاء: 


- 1 


0) 


() 


®) 


(6) 
(°) 


إبراهيم بن محمد الأحدب الصالحي» الشافعي» المحدث» الفرضى» المولود سنة 
(۹۲۱ه)» قدم إلى دمشق ونزل بصالحيتهاء والمتوفى سنة (١٠١٠ه)‏ - رحمه 
الله تعالى -”. 

أُبوبکر بن زیتون الدمشقي» الصالحي» الحنبلي» المتوفى سنة (۲١١١٠ه)‏ بصالحية 
دمشق - رحه الله تعالی -”". 

أبوالنور عثمان بن محمد بن إبراهيم الشهير بأبي ده م أقض له على تاريخ وفاة 
- رحمه الله تعال -0, 

أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حيدان النجديء» الحنبلى» أخحذ عن علماء د 
ثم سافر إلى دمشق» فأخذ العلم عن الحجاوي - رحه الله تعالى - ثم عاد إلى 
نجد. م أقف له على تاريخ وفاة» بل ذكر أنه من علماء القرن العاشر - رحمه 
الله تعالى -7. 


انظر: شذرات الذهب (١٠/١۲۷)؛‏ الكواكب السائرة (١/١٠)؛‏ النعت الأكمل» ص 
.)۲١(‏ 

انظر: خحلاصة الأثر (١/١۳)؛‏ النعت الأكمل» ص (١٠٠)؛‏ ختصر طبقات الخنابلة ص 
٤(‏ ۹)؛ لطف السمر .)۲٤١/١(‏ 

انظر: لطف السمر (١/۷١٠)؛‏ النعت الأكمل» ص .)٠۷١(‏ 

انظر: مختصر طبقات الحنابلة» ص ٤(‏ 4)؛ النعت الأكمل» ص .)٠٠١(‏ 

انظر: علماء جحد .)٤٥۳/١(‏ 


0) 


() 


۳) 
(6) 


(0۸) 


أحمد بن أبي الوفاء علي بن إبراهيم بن محمد دوعا ل نالفي 
الحنبلي» الفقيه» احدث» المتوفى سنة (۳۸١٠ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

أحمد بن محمد بن أحهمد الشويكي» الحنبلي» أبوالعباس» شهاب الدين» من فقهاء 
الحنابلة بدمشق» المولود سنة (۹۳۷ه)» والمتوفى سنة (۷١٠٠١هم‏ - رحمه الله 
تعال 0 

أحمد بن محمد بن مشرف النجدي» الحنبلي» من علماء نجد, المولود ببلدة 
(أشيقر) بنجد» وقد ارتحل منها إلى دمشق» فأحذ عن علمائهاء ولازم الحجاوي 
- رمه الله -وأحذ عنه» ثم عاد إلى نحد» وتولى قضاء بلدة (أشيقر)» وبقي فيها 
حتی توفي سنة (۱۰۱۲ه) - رحمه الله تعالى -°. 

زامل بن سلطان بن زامل الخطيب» الحنبلي» من آل يزيد من بي حنيفةء المقرني» 
النجدي» (قاضي الرياض)» المولود في مطلع القرن العاشر. وقد ارتحل إلى دمشق 
من أجل طلب العلم» ولازم الحجاوي - رحه الله - وأحازه» ثم رحل إلى مصر 
من أجل الاستزادة من العلم» وبعد ذلك عاد إلى نجد» وتوقي بها وذلك في 
النصف الأحير من القرن العاشر - رحه الله تعالى -©. 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن ابي هيدان النجدي» الحنبلي» مس الدين» الشهير 
د "بي حَدّه"» المولود سنة (١۹۲ه)»‏ وقد رحل إلى دمشق في سبيل طلب 
العلم» فقرأً على علمائهاء ولازم الحجاوي - رحه الله - أكثر من سبع سنين» 


انظر: خحلاصة الأثر +۱۹٩ - ٠٠١/١(‏ النعت الکمل» ص (۱۲۰ و ۱۹۸ - 0۹۹؛ 
الكواكب السائرة (۹۲/۳١)؛‏ السحب الوابلة .)١١/١(‏ 

انظر: لطف السسمر (١/۲۹۷)؛‏ النعست الأكمل» ص ٠١١(‏ - ۷٠0؛‏ خلاصة الأثر 
)٠۸١/١(‏ وذكر أنه "الشوبكي" - بالباء - بدل "الشويكي"؛ السحب الوابلة ۲٠۷/١(‏ - 
۸ الكواكب السائرة (۱۹۲/۳). 

انظر: عنوان ابحد ٤/۲(‏ ۳۰)؛ علماء جد (۳۹/۱ - .)٠٤١‏ 

انظر: عنوان امحد ٤/۲(‏ ۳۰)؛ علماء جد (۱۹۷/۲ - 0۹۸). 


)۹( 


وأحازه إحازة مطولة»ء أثنى عليه فيها ثم رحل إلى القاهرةء وأحذ عن 
ا ا ا 


ور ت محمد بن طريف الدمشقي» الحنبلي» مس الدين» المتوفى سنة (۹۸۸۹ه) - رحمه 


الله تعال ° 


١‏ - محمد بن محمد بن أحد الدمشقى» الحنبلى» القاضى شس الدين» المشهور ب 


"سبط الرحيحي"» المولود سنة (۷١۹ه)»‏ والمتوفى سنة (۰۰۲ ۱ه - رحمه الله 
تعال _)( 


۲ - ابنه يحيى» المحدث الفقيه» سافر بعد وفاة والده إلى القاهرة» وأدرك جماعة من 


0) 
) 
) 
(6) 
(°) 


CD) 


العلماءء وقد توفي بالقاهرة» وذلك في مطلع القرن الحادي عشر - رحمه اله 
تعالل _)) 


> وقد أحاز لشمس الدين محمد بن أحمد بن محمد المرداوي» المقدسي» الحنبلي» 


الشهير ب "اين الدّيوان". المتوفى سنة (٠۲١٠ه)‏ - رحه الله تعالى - 


وقد أورد نصها صاحب الفواكه العديدة (۳۸۹/۲). 

انظر: علماء نحد .)٤۸۱/٥(‏ 

انظر: مختصر طبقات الحنابلةء ص ٤(‏ 4)؛ الكواكب السائرة (۷۸/۳)؛ النعت الأكمل» ص 
(). 

انظر: حلاصة الأثر ٤١/٤(‏ ١)؛‏ لطف السمر (١/٦۲)؛‏ النعت الأكمل» ص (١١٠)؛‏ عتصر 
طبقات الحنابلةء ص (١١٠)؛‏ الكواكب السائرة (۹۲/۳١)؛‏ السحب الوابلة .)١١۸۳/۳(‏ 
انظر: النعت الأكمل» ص ٠۲١(‏ و ۱۸۲)؛ عنوان الحد ٤/۲(‏ ١)؛‏ ختصر طبقات الحنابلة» 
صن (59): 

انظر: النعت الأكمل» ص (١۲١)؛‏ وقد أورد نص الإحازة ؛ خحلاصة الأثْر .)"٠٠/۳(‏ 


(۰) 


المطلب الثالث: مكانته العلميةء وثناء العلماء عليه 


نال الحجاوي - رحمه الله تعالى - مكانة علمية عالية» فقد فاق أقرانه» وذاع 


صيته» وأصبح من أعيان العلماء في عصره» فقصده طلاب العلم» ورحلوا إليه» وأقبل 
العلماء على مۇلفاتە. 


ولعل ما جلى مكانته العلميّة» توليه الوظائف الدينية المهمة في دمشق وهي على 


النحو التالي: 


الإفتاء. 
التدريس. 
الإمامة. 


فقد تقلد - رهه الله - منصب الفتوى» فكان مفي الحنابلة بدمشق'. وقام 


بالتدريس» فدرّس .مدرسة الشيخ أبي عمر» وبالحامع الأموي» كما تولى إمامة الجامع 


ر ت“ 
المظفري" عدة سنین»› وذلك من سنة ( ٤٤۰‏ ۹ه) 


0) 


() 
(") 


(6) 


)°( 


(5) 


وقال فيه ابن العماد الحنبلى - رحمه الله -: "الإمام العلامة» مقي الحنابلة 


انظر: شذرات الذهب (١٠/۷۲٤)؛‏ الكواكب السائرة (۱۹۲/۳١)؛‏ النعت الأكمل» ص 
(. 

انظر: الكواكب:السائرة (۱۹۲/۳). 

احامع الُظقري هو: الحامع المشهور "بحامع الحنابلة"» ويُسمى أيضاً "حامع الحبل". وهو يقع 
بسفح جبل قاسيون بدمشق. شرع ببنائه الشيخ أبوعمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
المتوفى سنة (۷٠1ه)»‏ وذلك ني سنة (۹۸٠ه)»‏ فأنفق عليه رجحل يقال له: الشيخ أبوداود 
محاسن الفامي إلى أن بلغ البناء مقدار قامةء فنفذ ما كان معه» فأرسل الملك المظفر ك وكبوري 
ابن زين الدين» صاحب (أربل) مالاً حزيلاً لتتميمه» فكمل. 

انظر: الدارس قي تاريخ المدارس (۲/١٠٤)؛‏ منادمة الأطلال» ص (۳۷۳). 

انظر: شذرات الذهب (١٠/۳۳۷)؛‏ الكواكب السائرة (4۹/۲)؛ السحب الوابلة 
<O“)‏ 

هو: عبد الحي بن أحمد بن محمد العغكري» الصالحي» الدمشقي» الحنبليء المعروف باببسسن 


(۱1) 


بدمشق» وشیخ الإسلام بهاء كان إماماء بارعاء أصولياء فقيهاء مُحَدّناء ورعا". 
وقال ابن حميد لمكي“ - رجه الله -: "وانفرد قي عصره بتحقيق مذهب الإمام 


امد وصار إليه المرحع» وام بالحامع المظفري عدة سنین» واشتغل عليه مع من الفضلاء 
ففاقو ا" . 


وقال ابن بدران الدمشقى ° - رحه الله تعالى -: "بقية الجتهدين» والمعول عليه 
فى مذهب أحمد في الديار الشامية... وبالجملة فهو من أساطين العلماء وأجله". 


المطلب الرابع: آثاره العلمية 
لقد لف الحجاوي - رحه الله تعالى - جلة من المؤلفات وهي كما يلي: 
١‏ - "الإقناع لطالب الانتفاع". 


وقد طبع الكتاب في أربع بحلدات بتصحيح وتعليق: عبد اللطيف بن محمد 


العمادء أبوالفلاح» المولود سنة (۲١۳١٠١ه)»‏ من مؤلفاته "شذرات الذهب قي أخبار من 
ذهب" و "شرح منتھی الإرادات". وقد توفي سنة (۸۹١٠ه)‏ بعكة - رحه الله تعالى -. 
انظر ترجمته في: خحلاصة الأثر (۰/۲٤۳)؛‏ النعت الأكمل» ص (١٠٤۲)؛‏ مختصر طبققات 
الحنابلة» ص .)١۲٤١(‏ 

.)٤۷۲/٠١( انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن هميد العامري» النجدي» ثم اللكي» الحنبلي» 
مفيٍ الحنابلة عكة» المولود سنة (١١۲۳٠ه)‏ قي عنيزة في نجد» ثم سافر إلى مكة واليمن والشام 
والعراق ومصر» واستقر قي مكة» من مؤلفاته "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"» وغيره 
وقد توفي بالطائف سنة (۱۲۹۰ه) - رحه الله -. 
انظر ترجمته قی: فهرس الفهارس (۱۹/۱٥)؛‏ علماء نحد (٩/۱۸۹؛‏ الأعلام .)۲٤۳/١(‏ 

.)١١۳١١/۳( انظر: السحب الوابلة‎ )٣( 

` هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بن بدران السعدي» الدومي»‎ )٤( 
الدمشقي» الحنبلي» المولود سنة (١٠۲۸٠ه)» من مؤلفاته: "المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن‎ 
هم -رحمه الله-.‎ ١۳١٤ ١( حنبل"» و"منادمة الأطلال ومسامرة الخيال"» وغيرهماء توفي سنة‎ 
.)۱۸٤/۲( انظر ترجمته قي: الأعلام (٤/۳۷)؛ معجم المؤلفين‎ 

(ه) انظر: المدحلء» ص .)٤٤١(‏ 


(CY) 


موسى السبكي. 

کا و ی ار وک ات 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء سنة (۸١١٤٠ه)‏ قي أربع بحلدات. 

۲ - "حاشية الإقناعء"'. 


اشتملت على شرح غریب لغات کتابه "الإقناع". 


۳ - "حاشية التنقيح". 

وضعها على كتاب "التنقيح المشبع" تأليف: علي بن سليمان المرداوي» المتوفى 
سنة (٥۸۸ه).‏ 

وقد طبع الكتاب في بحلد واحد» بتحقيق: يحيى بن أحمد بن يحيى الجردي» 
ونشرته دار المنار بالقاهرة» وذلك في سنة (۲١٤١ه).‏ 

ولكن يلاحظ أن المحقق قد حنى على هذا الكتاب» حيث أضاف إليه زيادات من 
عند کما ف اول کتاب (الآنیة) ص (۷۹ - )۸٠‏ .مقدار ثلاثة عشر سطرأً» حيث قال: 
"فائدة من عندي في معرفة القلتين بالأوزان الحالية..."» وكذا في ص (۱۹۷) فقد ذكر 
باب (السّبق)» وباب (العارية)» ثم قال: "م يعلق [يعي الحجاوي] على هذين البابين» مع 
أنه هناك بعض الأمور تحتاج إلى توضيح...". 

وكل هذه الزيادات في صلب الكتاب. 
٤‏ - "حاشية على الفروع"". 

وضع هذه الحاشية على "كتاب الفروع"'» تأليف: شمس الدين ابن مفلح» لمتوفى 


)١(‏ انظر: غذاء الألباب ٠۲/١(‏ و ۹١))؛‏ المدحلء» لابن بدران» ص (١٤4)؛‏ حاشية عثمان 
النجدي على المنتهى .)١١۷/٤(‏ وهذه الحاشية من مصادر البهوتي - رحمه الله - في هذا 
الكتاب» انظر على سبيل المثال ٤٠۲(‏ و ٠٤‏ و 1۲) من النص الحقق» وكتابه كشاف القناع» 
انظر ( ۷٥/۱‏ و ۷۷ و ۳۹۳) و (۱۹۸/۳). 

(۲) انظر: شذرات الذهب .)٤۷۲/٠١(‏ 


(TY) 


سنة (1۳٦۷ه)‏ - رحه الله تعالى -. 


ه - "زاد المستقنع في اختصار المقنع". | 
وهو متن مشهور قي مذهب الحنابلة احتصر فيه کتاب "المقنع"» قالش: موقق 
الدين ابن قدامة» المتوفى سنة (١٠۲٦ه)‏ - رحه الله تعالى -. 


والكتاب مطبوع عده طبعات. 


٦‏ - "شرح المفردات"'. 

ع ف "النظم المفيد المد ي مفردات الإمام لخن تأليف: عز الدين 
المقدسي". 
¥۷ "شرح منظومة الآداب الشرعية"". 

شرح فيه "منظومة الآداب" تأليف: شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي» 
الحنبلي» المتوفى سنة (٩1۹ه)‏ - رحه الله تعالى -. 
7 "منظومة الآداب الشرعيةء وشرحها". 
چ "منظومة الكبائر"“. 


)١(‏ ' انظر: المصدر السابق. 

(۲) هو: محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد العّمُري» المقدسي» الحنبلي» عز الدين» المولود سنة 
(٤۷1ه)‏ من مؤلفاته "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد"» وقد توفي سنة (١٠٠۸ه)‏ 
- رحه الله تعالی -. 
انظر ترجمته في: الدارس ثي تاريخ المدارس (۸/۲٤)؛‏ المقصد الأرشد (۷۹/۲٤)؛‏ وحيز الكلام 
(۹/۲٤١)؛‏ السحب الوابلة .)٠١١۳/۳(‏ 

(۳) انظر: غذاء الألباب (۱۰/۱ و ۱۱) و (۲۳/۲ و ١۹)؛‏ نيل المآرب بشرح دليل الطالب 
ol)‏ شذرات الذهب (١٠/۷۲:)؛‏ إلا أنه ذكر أن "لمنظومة" لابن مفلح. 

)٤(‏ انظر: السحب الوابلة .)١٠١١/۳(‏ وذكر أنها ألف بيت. 

(ه) انظر: المصدر السابق ٠٠١١/۳(‏ - ١١١١)؛‏ غذاء الألباب .)٠١٤/١(‏ وذكر أن المنظومة 
اشتملت على الکبائر الي ذكرها في كتابه "الإقناع". 


(4) 


الطاب الخامس: وفاته 
احتف في تاريخ وفاة الشيخ موسى الحجاوي على النحو التالي: 
قيل: إنه توفي ليلة الحمعة» سابع عشر من ربيع الأول» سنة (1۸ ۹ه . 
وقيل: إنه توفي يوم الخميس» ثاني عشر من ربيع الأول سنة (۹1۸ه). 
والخلاف بين هذين القولين في اليوم» دون الشهر والسنة. 
وقيل إنه توي يوم الخميس» الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ( ٦٠‏ ۹ه . 
ولعل القول بأن وفاته كانت سنة (۹1۸ه) أقرب للصواب» وذلك لأن عامة من 


ترحم له ذکروا ذللی۵) 


وکانت وفاته بدمشق» ودفن بأسفل الروضة الواقعة بسفح "حبل قاسیون"(. 


وکانت جنازته حافلة» حضرها الأكابر والأعيانء وتأسف عليه الناس - رهه ا لله 
تعالی _( 


(°) 
(1) 
(1) 
) 
(°) 
(°) 


(» 


انظر: المصدر السابق ٠٠١١/۳(‏ - ١١١١)؛‏ غذاء الألباب .)٠٤/١(‏ وذكر أن المنظومة 


اشتملت على الكبائر الي ذكرها في كتابه "الإقناع". 

انظر: الكواكب السائرة (۹۲/۳١)؛‏ عنوان الجد .)٠١٤/۲(‏ 

انظر: السحب الوابلة .)١١۳١/۳(‏ 

انظر: شذرات الذهب .)٤۷۲/٠١(‏ 

ومن ذكر ذلك إضافة لما تقدم» ابن بدران في المدحلء ص (١٤٤)؛‏ وصاحب هدية العارفين 
(٩/۸۱٩)؛‏ وصاحب الأعلام (۳۲۰/۷)؛ وصاحب معجم المؤلفین (۹۲۹/۳). 

"جبل قاسيُون": حبل يُشرف على مدينة دمشق. 

انظر: معجم البلدان .)٠۹٥/٤(‏ 

انظر: الكواكب السائرة (۱۹۲/۳)؛ السحب الوابلة (۳/١۱۳)؛‏ شذرات الذهب 
(6۷۲/۱۰). 


المبحث الثاني : التعريف بمؤلف '"حواشي الإقناع' (البهوتي) 
- رحمه الله - 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : حياته الشخصية. 
(اسمه› أسرته» مولده. نشاته. أخلاقه) . 
امطاب الثاني : حياته العلمية. 
(طلبه للعلم. مشایخه تلامیذه). 
الطاب الثالث: مكانته العلميةء وثناء العلماء عليه. 
الطب الرابع : آثاره العلمية. 
امطاب الخامس: وفاته . 


»( 
امطاب الأول : حياته الشخصية 


هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس 
البهرتي» المصري» القاهري» الحنبلى. يكنى ب : "أبى السعادات". 

واشتهر ب "البهوتي"» وذلك نسبة إلى (بهرت) - بضم الباء والهاء - ناحية من 
م رکز (طلخا) ۔عصر“. 
أسرته: 

أسرة الشّيخ منصور البهوتي من الأسر العلميّة المشهورة .عصرء ما يشهد لذلك أنه قد 
اشتهر جملة من أقاربه بالعلم» ك: ابن عمه الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الُهّوتي» الحنبلي» 
الذي أحذ فقه مذهبه عن والده وعن جحد وقد تتلمذ الشيخ منصور البهوتي عليه. 

فهؤلاء ثلاثة من العلماء من الأسرة الي ينتسب إليها الشيخ منصور البهوتي^) 
کما اشتهر أيضاً ابن اخحته: محمد بن أحمد بن علي البهرتي» الحنبلي» الشهير ب 
"الخلوتي"“. وقد تتلمذ على الشيخ منصور البهوتي. 


)١(‏ انظر ترجمته قي: حلاصة الأثر (٤/۲۹٤)؛‏ السحب الوابلة (۳/١۳١١)؛‏ النعت الأكمل» ص 
(۲۱۰)؛ عنوان انجحد (۳۲۳/۲)؛ مختصر طبقات الخحنابلةء ص (٤١١؛‏ المدحل» لابن بدران» 
ص ٠٤١(‏ - ١٤٠)؛‏ هدية العارفين (۲/٩۷٤)؛‏ الأعلام (۷/۷١۳)؛‏ معجم المؤلفين 
(4۲۰/۲۳)؛ رفع النقاب» ص .)٠٠۹(‏ 

( انظر: النخبة الأزهرية» ص (۱۸۸ - ۱۸۹)؛ من مباهج الفكر» ص (۱۲۲). وراحع الخريطة 
المرفقة ص »)١٠١(‏ لمعرفة موقع (بهوت)» وم ركز ز(طلخا). وقد كتبت في الخريطة (تلحا). 
وينظر: التكملة والذيل والصلة للزبيدي (١/۳۹۸)»ء‏ فقد أشار إلى أنه ينسب إليها بعض 
المتأحرين من الحنابلة. وینظر کتابه: تاج العروس .)٥۲۹/۱(‏ 

™ تأتي ترجمته قربا عند ذكر مشائخ امرحم له ص (۲۸). 

؛)۲٠٤( انظر: خلاصة الأثر (۲/٥۰٤)؛ تاج العروس (۲۹/۱٥)؛ النعت الأكمل» ص‎ )٤( 
.)١١٤( عختصر طبقات الحنابلة» ص‎ 

() تأتي ترجمته قريباً عند ذكر تلامذة المترحم له ص .)۳١(‏ 


(TY) 


ولد المترحم له سنة (٠٠٠٠هع.‏ 


نشا المترجحم له نشأة صالحة» حيث اجه إلى طلب العلم» فأخحذ عن كثير من علماء 
عصره» وصرف أوقاته في تحرير المسائل الفقهية» حتى تبحر في العلوم» وأصبح مقصد 
طلاب العلم من الحنابلة» فرحلوا إليه من الديار الشاميةء› والنواحى النجدية» وغیرهاء 


لأحذ مذهب الإمام أحمد - رحه الله- عنه“. 


أخلاقه: 

كان المترجم له - رمه الله تعالى - كثير العبادة» سخيا» جوادا» ورعاً. 

وقي هذا قول الجي“ - رمه الله تعالی -: "وکان سخیاً له مکارم دارّة» وکان 
في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته من المقادسة»ء وإذا مرض منهم أحد عاده 
وأحذه إلى بيته ومرّضه إلى أن يشفى» وكانت الناس تأتيه بالصدقات» فيفرقها على طلبة 


العلم ف عل ولا يأحذ منها شی" 


ت 


المطلب الثاني : حياته العلمية 


طلبه للعلم: 
لقد انصرف الشيخ منصور البُوتي - رحمه الله تعالى - إلى طلب العلم وتفقه 
في مذهب الإمام أحمد - رحه الله - فتتلمذ على عدة مشايخ من علماء عصره» وصرف 


.)١١۳۳/۳( انظر: النعت الأكمل» ص (١٠۲)؛ السحب الوابلة‎ )١( 

(۲) انظر: خحلاصة الأثر (٤/١٠٤)؛‏ النعت الأكمل» ص .)۲١١(‏ 

هو: محمد أمين بن فضل الله بن حب الله بن محمد الجيء» الحموي الأصلء الدمشقي» المولود ‏ 
سنة (١٦٠١٠ه)»‏ له مؤلفات منها: "خلاصة الأثر في تراجم أهل القرن الجادي عشر" 
و"نفحة الريحانة". توفي بدمشق سنة (١١١١ه)‏ - رحه الله تعالى -. 
انظر ترجمته في: سلك الدرر (٤/٦۸)؛‏ الأعلام .)٤١/١(‏ 

.)٤١١/٤( انظر: حلاصة الأثر‎ )٤( 


(A) 


أوقاته في تحرير المسائل الفقهية» حتى صار مقصد طلاب العلم من الحنابلة من سائر 
الآفاق". 


مشاګه: 


0) 
(7) 
() 


)ئ( 


لقد أحذ الشيخ منصور العلم عن عدة مشايخ من أعيان العلماء في عصره وسن 


أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الوارثي المصري» المالكي» الصديقي المفسر امحدث» 
كان في وقته مرجع الناس للتلقي والاستفادة» له تحريرات كثيرة منها: "الأحوبة 
عن الأسئلة لابن عبد السلام" في التفسيرء وله تفسير بعض المغصل من السور. 
توفي صر سنة (٥٤١٠٠ه)‏ - رمه الله تعالى -". 


عبد الرحمن بن يوسف بن علي زين الدين ابن القاضي جال الدين ابن الشيخ نور 
الدين البهوتي» الحنبلي»› الملصري» ولد.عصر ونشاً بها» وقراً الكتب الستة 
وغيرهاء كان عالاً با لمذاهب الأربعة» وله شيوخ في كل مذهب منها. توفي بعد 


سنة (١٠٤١٠٠ه)‏ - رحه الله -°. 


عبد القادر الدّنوشري» الحنبلي» الأزهري» درس بالجامع الأزهر» وانتفعت به 
الطلبة طبقة بعد طبقة» له اليد الطولى في الفتوى والتدريس» توق بعد سنة 


(۱۰۳۰ه) - ره الله تعالی-0. 


عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الدنوشري» الشافعي» النحوي اللغوي» 
ولد .مصر ونشأ بهاء له مؤلفات كثيرة في النحو منها: "حاشية على شرح 


انظر: خلاصة الأثر (٤/۲۹٤)؛‏ النعت الأكمل ص .)۲٠۲(‏ 

انظر: النعت الأكمل ص (١٠۲)؛‏ خحلاصة الأثر .)۲۳١/١(‏ 

انظر: خلاصة الأثر (۲/٥۰٠)؛‏ النعت الأکمل» ص ٤(‏ ۲۰ - ١٠٠)؛‏ مختصر طبقات 
الحنابلة» ص (٤۱۱)؛‏ وعنوان ابحد (۳۲۳/۲)» وهداية الراغب .)۳١/١(‏ 

انظر: النعت الأكمل ص ٠٠٠١(‏ و .)۲١١‏ 
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التوضيح"» وغيرها» توق .صر سنة (١۰۲٠١ه)‏ - رمه الله تعالی O‏ 


ه - نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن عمر بن برهان الدين الحلبيء 
القاهري» الشافعي» صاحب "السيرة الحلبية"» المتوفى سنة (٤٤٠٠هم‏ - رمه 
الله تعالى -". 

٦‏ - محمد بن أحمد المرداوي الحنبلي» العلامة» الفقيه» نزيل مصر وشيخ الحنابلة بها ي 
عصره» توفي .عصر سنة (۱۰۲۹ هم - رحه الله تعالل -°. 

۷ - ييى الحجاوي» ابن صاحب "الإقناع"» وقد تقدمت ترجمته - عند ذكر تلامذة 
الحجاوي - رحم الله الحميع -. 

تلامیذه: 


لقد تبواً الشيخ منصور البهوتي - ره الله تعالى - مكانة علمية عالية جعلته 


مقصد طلاب العلم من الحنابلة» ليأخذوا عنه ومن أبرزهم: 


4ج 


0) 
() 


(™ 


(6) 


إبراهيم بن أبي بكر بن إماعيل الذنابي العوقي» الدمشقي» الحنبلي» الصالحي 
الأصلء الملصري المولد والوفاةء له اليد الطولى ي الفرائض والحساب» مع التبحر 
في الفقه» وغيره من العلوم» له مؤلفات منها: "شرح على منتهى الإرادات" 
و"مناسك الحج" كانت ولادته بالقاهرة سنة (١١۳٠١٠ه)»‏ وتوفي بها سنة 
(٤۱۰۹ه)‏ - رحمه الله تعالی-. 


انظر: خحلاصة الأثر (۳/۳٥)؛‏ النعت الأكمل ص .)۲٠١(‏ 

انظر: النعت الأكمل ص (١١۲)؛‏ خلاصة الأثر (۱۲۲/۳)؛ فهرس الفهارس (١/٤٤۳)؛‏ 
الأعلام .)٠١٠/٤(‏ 

انظر: خحلاصة الأثر (۲/٠٠٠)؛‏ النعت الأكمل ص ٠۸١(‏ و ١١۲)؛‏ مختصر طبقات الحنابلة 
ص (۱۰۹). 

انظر: خلاصة الأثر (1/) و (٤/۲۹)؛‏ النعت الأكمل» ص (۲٠٠)؛‏ السحب الوابلة 
0V»‏ 


(1) 
() 
) 
(6) 


(@) 


(۰) 


خد ین ی ن یرت انآ بک ہی خد بن آی یکر ین بوت ن اخ 
الكرمي» الحنبلي» ولد ببيت المققدس سنة (١٠٠٠٠ه)‏ ورحل إلى القاهرة سنة 
(۱۰۲۹ه)» وتوف سنة (۱۰۹۱ه) - رحه الله تعالی -: 

صا بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي» الأزهري» الحنبلي» الفقيه» الفرضي» 
ولد بالقاهرة ونشأ بهاء له عدة تصانيف وحواشي وتعليقات وتقييدات مفيدة» 
منها: "ألفية في الفقه"» و'ألفية ني الفرائض"» و"عمدة الفارض"» وغيرهاء توق 
سنة (۱۲۱١۱ه)‏ - ره الله تعالى -^. 

عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن إبراهيم بن عمر بن محمد البعلي» 
ا لحنبلي» الأزهري» الدمشقي» مفيٍ الحنابلة بدمشق» المشهور ب "ابن فقيه فصه" 
- بكسر الفاء - قرية (ببعلبك)» ولد سنة (١٠٠٠ه)»‏ وتوفي سنة (١۷١١ه)‏ 


- ره الله تعالی -۳. 


عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف التميمي النجدي (قاضي العيينة)» رحل إلى 
مصر» وقراً على الشيخ منصور البهوتي» ثم عاد وأفتى في مسائل عديدة بأحوبة 
محررة» لكنها م تجمع إلا يسيراً ني "بحموع المنقور"» توفي سنة (٦٠٠اه)‏ - 
رهه الله -. 

محمد بن أحمد بن علي البهوتي» الحنبلي» الشهير بالخلوتي» الصري» ابن أحت 
الشيخ منصور البُهوتي» ولد عصر وبها نشأ» كتب كثيرا من التحريرات منها: 


انظر: حلاصة الأثر (۳۹۷/۱)؛ النعت الأکمل» ص ٤۹(‏ ۲)؛ السحب الوابلة .)۲۷۷/١(‏ 
انظر: تاريخ الحبرتي (١/٠4)؛‏ السحب الوابلة (۲/٠٠٤)؛‏ الأعلام .)٠۹۰/۳(‏ 

انظر: خحلاصة الأثر (۲۸۳/۲)؛ السحب الوابلة (۳۹/۲٤)؛‏ النعت الأكمل» ص (۲۲۳)؛ 
فهرس الفهارس .)٠٠١/١(‏ 

هو المطبوع باسم "الفو اكه العديدة ني المسائل المغيدة" لأحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي 
المتوفى سنة (١١٠١١ه).‏ 

انظر: عنوان الحد (۲/١۳۲۳)؛‏ السحب الوابلة (1۸۷/۲). 


(1) 


"تحريراته على الإقناع"» و"تحريراته على المنتهى"» توفي عصر سنة (۸۸١١ه)‏ - 
ر حه الله تعالل 0 

محمد بن أبي السرور بن محمد بن سلطان البْهُوتي» الحنبلي» المصري» العلامة 
الفقيه» كان من أحلاء الفقهاء الحنابلة .عصرء توفي سنة (۱۱۰۰ه) .عصر - رهه 
الله تعالى -. 

العلم في سنة (۳٤١٠٠ه)»‏ ومكث إلى سنة (١١٠٠ه)‏ ثم عاد إلى الشام له 
تحريرات على "المنتهى" نفيسة» توفي سنة (۸١٠٠هم‏ - رحه الله تعالى -^. 
يوسف بن يحيى بن مرعي بن يوسف الطور كرمي» النابلسي» الحنبلي» مفيّ 
الحنابلة بنابلس» رحل إلى مصر لطلب العلم في سنة (٤٤١٠٠١ه)»‏ وعاد منها سنة 
(۹٤۱۰ه)»‏ توفي سنة (۱۰۷۸ه) - رحمه الله تعالى -°. 


امطاب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


كان العلامة منصور البهوتي - رحه الله تعالى - شيخ الحنابلة في عصره انتهى 


إليه الإفتاء والتدريس» فرحل إليه طلاب العلم من الحنابلة من سائر الآفاق» وصنف 
الصنفات الي أصبحت من أصول مراحع الفقه في مذهب الحنابلة وعليها المعتمد 
والمعول. 


0) 


و 
MM‏ 


(( 


انظر: حلاصة الأثّر (۳۹۰/۳)؛ النعت الأ کمل ص (۲۳۸)؛ عنوان الحد (۳۲۳/۲)؛ السحب 
الوابلة (۸1۹/۲). 

انظر: حلاضصة الأثر (۳۳۸/۳)؛ النعت الأكمل ص ٤(‏ ١٠)؛‏ السحب الوابلة .)4٠۲/۲(‏ 
انظر: خحلاصة الأثر (٤/۹۲٤)؛‏ اللنعت الأكمل ص ۲٠۲(‏ - ١٠۲)؛‏ السحب الوابلة 
(1o)‏ 

انظر: خلاصة الأثر (٤/۸١٠)؛‏ النعت الأكمل» ص (١٠۲)؛‏ السحب الوابلة .)١١۹۲/۳(‏ 


(FY) 


قال عنه لمجي - رمه الله تعالى -: "شيخ الحنابلة .عصر وخاقمة علمائهم بهاء 


الذائع الصيت»› البالغ الشهرة» کان عالي عامل ورعاے محا ي العلوم الدينية» ارفا 
أوقاته في تحرير المسائل الفقهيةء ورحل الناس إليه من الآفاق؛ لأجل أحذ مذهب الإمام 
أحمد - رضي الله عنه - فإنه انفرد في عصره بالفقه... وكان ممن انتهى إليه الإفقاء 


والتدريس 


(Dn 


وقال ابن بشر - ره الله تعالى -: "صاحب التصانيف المفيدةء والمناقب 


الحميدة... وأخبرني شيخنا الشيخ القاضي عثمان بن منصور الحنبلي الناصري - متع 
الله به - قال: أحبرني مشائخي عن أشياخحهم قالوا: كل ما وضعه متأخروا الحنابلة 
من الحواشي على أولعك المتون» ليس عليه معول إلا ما وضعه الشيخ منصور؛ لأنه هو 
امحقق لذلك» إلا "حاشية الخلوتي"؛ لأن فيها فوائد حليلة". 


(1) 
() 


() 


(6) 
(°) 


CC» 


انظر: حلاصة الأثر .)٤٠١١/٤(‏ 

هو: عثمان بن عبد الله بن عثمان بن همد بن بشر النجدي» الحنبلي» الملؤرخ» ولد سنة 
(۰٣۱۲ه)‏ له مؤلفات منها: "عنوان انحد في تاريخ نحد"» و"سهيل في ذكر الخيل"» وغيرهما. 
توفي سنة (۱۲۹۰ه) - ره الله تعالى -. 

انظر ترجمته في : علماء نحد (/٥٠؛‏ الأعلام .)٠١۹/٤(‏ 

هو: عثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري» العمري» التميمي» قاضي سدير» ولد في أول 
القرن الثالث عشر الهجري» شرح "كتاب التوحيد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وسماه "فتح 
الحمید شرح کتاب التوحید"» توي سنة (۱۲۸۲ه) - رحه الله تعالى-. 

انظر ترجمته في : علماء نحد (٥/۸۹)؛‏ الأعلام (٤/۲۰۸)؛‏ تاريخ بعض الحوادث في جحد ص 
۷ 

جملة دعائية؛ وذلك حال حياة شيخه المذكور. 

المراد به: محمد بن أحمد البهوتي» أحد تلامذة الشيخ منصور البهُوتي» وقد سبقت ترجمته ص 
(۰). 

انظر: عنوان المحد .)۳۲٤/۲(‏ 


9) 


وقال عنه محمد الغزي العامري" - رحه الله -: "وكان صاحب الترجة إمام 
هماما علامة في سائر العلوم» فقيهاً متبحراً» أصولياً» مفسراً» حبلا من جبال العلب» 
وطودا من أطواد الحكمة» ورا من بحور الفضائل» له اليد الطولى قي الفقه»ء والفرائض» 
وغیرهما". 


ro 


وقال ايشا اوت رح شيا الس خد القارين © فال هر اة اة 
المذهب المتأحرين» كان كثرر العبادةء غزير الإفادة والاستفادة» رحل إليه الحنابلة من 
الديار الشامية» والنواحي النجديةء والأراضي المقدسيةء والضواحي البعليةء وتمثلوا بين 
يديه» وضربت الإبل آباطها إليه". 

وقال ابن هميد المكي - رحمه الله -: "وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره 
وموطد قواعده ومقرره» والمعول عليه فيه» والمتكفل بإيضاح خافيه» فجزاه الله أحسن 
الجراء". 


)١(‏ هو: محمد بن محمد الغزي» العامري» الدمشقي» أبوالفضل»› كمال الدين» ابن سبط الشيخ 
عبد الغيي النابلسي» ولد بدمشق سنة (١۷۳١١هم‏ له مؤلفات منها: "النعت الأكمل"» 
و"اتحاف ذوي الرسوخ"» توفي سنة (١١۲١ه)‏ - رحمه الله تعالى -. 
انظر ترجمته في: فهرس الفهارس (١/٠۸١)؛‏ الأعلام .)۷١/۷(‏ 

(۲) انظر: النعت الأكمل ص .)٠٠١(‏ 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن سام بن سليمان السفارييء النابلسي» الحنبلي» أبوالعون» شس الدين» 
ولد سنة (١١١١ه)»‏ وله مؤلفات كثررة منها: "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب"» 
و"كشف اللثام قي شرح عمدة الأحكام"» وغيرهماء توق سنة (۸۸١١ه)‏ - رحمه الله 
تقال 
انظر ترجمته تي : السحب الوابلة (۸۳۹/۲)؛ فهرس الفهارس (۲/۲٠١٠)؛‏ النعت الأكمل» 
ص (١١۳)؛‏ تاريخ الحبرتي ٤/١(‏ ١٠)؛‏ سلك الدرر .)۳٠/٤(‏ 

.)۲١١( انظر: النعت الأكمل ص‎ )٤( 

(ه) انظر: السحب الوابلة .)١١۳۴١/۳(‏ 


(f) 


امطاب الرايع : آثاره العلمية 

ی ا ا ا 
الله - كانت جلها شروحاً وحواشي على الكتب المعتمدة لدى المحأحرين من الحنابلة 
حرر مسائلها وكشف خوافيها» حتى غدت لي موضع الاهتمام والتقدير من جاءوا 
بعده» فكثر النقل عنهاء وحصلت الثقة ما فيهاء فصارت من أصول مراجع الفقه الحنبلي. 
وهذه المؤلفات هي: 
١‏ - "إرشاد أولى النهى لدقائق المنتهى". 

وهو حاشية على كتاب "منتهى الإرادات" لمؤلفه» تقي الدين محمد الفتوحي 
المتوفى سنة (۹۷۲ه) - رحمه الله -. 

يحقق الكتاب رسائل علمية بجامعة ام القرى مكة - حرسها الله - نوقش 
أكثرها. وقد طبع مؤخراً عام ٠۲١(‏ ١ه)‏ بتحقيق/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش في 
ججلدين ونشرته مكتبة النهضة .عكة المكرمة. 
۲ - "إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الخرام". 

وهو رسالة لطيفة تناول فيها حكم القتال .عكة» وذلك على إثر واقعة حصلت في 
عصر المؤلف .عكة» سفكت فيها الدماء ونهبت فيها الأموال» فلما أرادت العساكر 
المصرية التوجه إلى مكة وقتاهم» ألف هذه الرسالة قي بيان أحكام قتاهم. 

وقد طبعت بتحقيق جاسم بن سليمان الدوسري سنة (۹١٤١ه)‏ ونشرتها دار 
البشائر الإسلامية ببيروت» لبنان. 
۳ - "حواشي الإقناع". 

وهو الكتاب موضع التحقيق» وقد أفردت الكلام عنه في المبحصسث الثاني من 
الفصل الثاني. 


(°) 


٤‏ - "دقائق أولى النهى لشرح المنتهى". 

شرح فيه كتاب "منتهى الإرادات"» تأليف: تقي الدين الفتوحي - رحمه الله 
تعالى - وقد طبع الكتاب عدة طبعات في ثلاث بحلدات» وهو مشهور متداول» وهو 
الآن يحقق رسائل علمية بجامعة أم القرى .مكة المكرمة» نوقش أكثرها. ` 
ه - "الروض المربع شرح زاد المستقنع". 

شرح فيه كتاب "زاد المستقنع في اخحتصار لمقنع"» تأليف: موسى الحجاوي - 
رهه الله - وقد طبع الكتاب عدة مرات قي جلد وهو مشهور متداول. 
- "عمدة الطالب لنيل الآرب"". 

وهو متن مختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله تعالى - 
وقد طبع في جلد لطيف بتحقيق/ أحمد بن صا الطويان» وقامت بنشره دار طويق 
بالرياض» الطبعة الأولى سنة (۱۸٤١هم.‏ 
۷ - "كشاف القناع عن الإقناع". 

شرح فيه كتاب "الإقناع"» تأليف: موسى الحجاوي - رحمه الله تعالى - وهو 
مطبو ع عدة طبعات. 
۸ - "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات". 

شرح فيه "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد". تاليف: محمد بن علي 
المقدسي» الحنبلي» المتوفى سنة (١٠۸۲ه)‏ - رحمه الله تعالى -. 


وقد طبع الكتاب عدة مرات في بحلدين» ثم طبع أحيراً بتحقيق/ عبد الله بن محمد 


)١(‏ وقد طبع بحاشية عبد الله بن عبد العزيز العنقري قي ثلاث ججلدات» وبحاشية عبد الرحمن بن 
قاسم النجدي في سبع محلدات. 

(۲) وقد شرحه عثمان بن قائد النجدي» المتوفى سنة (۹۷١٠ه)‏ في كتابه "هداية الراغب". وهو 
مطبو ع عدة طبعات. 


(FD 


الطلقء وتم نشره في دولة قطرء وهو في الأصل رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. ) 
٩‏ - "منسك مختصر ". 

م أقف على ذكر لنسخة مخطوطة منه» وهو الوحيد من مؤلفاته الذي م يطبع. 

وقد ذکر بعضهم أنه فی نحو ثلاث کراریس. 

امطاب الخامس: وفاته 

تولي الشيخ منصور .عصر» وذكر عامة من ترحم له» أنه توي سنة 7)٠ ١١(‏ 
عدا ابن بشر - رجه الله - فذکر أنه توي سنة (۲٥۰٠ه.‏ 

ولعل الأرل أقرب للصواب» وذلك أنه هو المنقول عن تلميذه وابن أحته محمد بن 
أحمد الخلوتي - رحمه | لله - وهو أعرف بحال شيخه» فقد قال عنه: "مرض من يوم 
الأحد» حامس شهر ربيع الثاني» ومات يوم الحمعة عاشره من سنة (١١٠٠٠ه)»‏ وكانت 
ولادته على رأس الألف» فعمره إحدى وخمسون سنة» كسنة وفاته» رحهمه الله ورفعه من 
الفردرس أعلى غرفاته"° 


.)١۱١۳۴۳/۳( انظر: السحب الوابلة‎ )١( 

(۲) انظر: المدحل المفصل .)۸٤١۷ - ۸٤٦/۲(‏ 

(۳) انظر: حلاصة الأئر (٤/۲۹٤)؛‏ النعت الأکمل» ص (۲۱۲ - ۲۱۳)؛ رفع التقاب» ص 
(۷١۳)»ء‏ السحب الوابلة (۳۳/۳١١)؛‏ هدية العارفين (۷1/۲٤)؛‏ إيضاح اللكنون 
(٤/١٠)؛‏ المدحل» لابن بدران» ص (١٤٤)؛‏ الأعلام (۷/۷١۳)؛‏ معجم المؤلفين 
)/4. 

.)۳۲۳ - ۳۲۲/۲( انظر: عنوان ابجد في تاریخ ښحد‎ )٤( 

(ه) انظر النقل عنه في: السحب الوابلة .)١١۳۳/۳(‏ 


الفصل الثاني 
التعريف بالكتابين (الإقناعء وحواشيه). وذيه مبحثان: 
المبحث الأول: في التعريف بكتاب "الإقناع'. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: في أهمية الكتاب. 
المطلب الثاني : في عناية العلماء بكتاب "الإقناع'. 
المبحث الثاني : في التعريف بكتاب "حواشي الإقناع'. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطاب الأول : اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
المطاب الثالث: منهج المؤلف. 
المطلب الرابع : مصادرالمؤلف في هذا الكتاب. 
امطاب الخامس : مصطلحات الكتاب. 
المطاب السادس: أهمية الكتاب. 
المطاب السابع : تقييم الكتاب. 


المبحث الأول 
التعريف بكتاب "الإقناع'» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : في أهمية الكتاب. 
المطلب الثاني : في عناية العلماء بكتاب 'الإقناع"'. 


(۹) 


امطاب الأول: أهمية الكتاب 

يعد كتاب "الإقناع" أحد الكتب المعتمدة لدى المتأحرين من علماء الحنابلة 
وذلك لأنه تميز بكثرة المسائل وتحرير النقول. 

وي ذلك يقول الشيخ منصور البهُوتي - ره الله تعالى - في مقدمة "حاشيته": 
"قد حوى من الفروع الفقهية ما م بحوه غيره» وكثر اعتناء الفضلاء به» والعكوف عليه 
والرحوع إليه» وسارت به ال ركبان» فعم نفعه وخحيره". 

وقال عنه أيضاً في مقمدمة شرحه "كشاف القناع": "في غاية حسن الوقع» وعظم 
النفع» م يأت أحد .مثاله» ولا نسج ناسج على منواله"". 

وقال عنه ابن العماد - رحه الله -: "جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد 
م يؤلف أحد مؤلفا مثله في تحرير النقول» وكثرة السائل". 

وقال عنه نحم الدين الغزي - رحه الله -: "جمع فيه المذهب» وهو عمدة الحنابلة 


الآن بدمشق "0 . 


وقال عنه ابن بدران - رهه الله تعالل -: "جلد ضخم» كثير الفوائد» حم 
المنافع ". 
المطلب الثاني : في عناية العلماء بكتاب 'الإقناع" 
لقد اعتنى جماعة من علماء الحنابلة بكتاب "الإقاع"» شرحاء وتحشية» 
واحتصار وجمعا بينه وبين غيره من كتب مذهب الحتابلة» فتعددت الؤلفات حوله على 
النحو التالي: 


.)أ/١ق( انظر: حواشي الإقناع‎ )١( 
.)4/۱( انظر: كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) انظر: شذرات الذهب .)٤۷۲/٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: الكواكب السائرة .)١۹۲/۳(‏ 
)١(‏ انظر: المدحل» ص .)٤٤١(‏ 


)۰( 


شروحه: 

١٠‏ - شرحه الشيخ منصور البهُوتي - رهه الله - في كتابه "كشاف القناع عن 
الإقناع". 

۲ - كما شرحه الشيخ سليمان التميمي - رهه الله - 
قال ابن بشر - رحمه الله -: "وذكر لي أنه شرح "الإقناع" وسار به معه إلى 
الحج» فوافق الشيخ منصور البهوتي في مكة» فذ کر له أنه شرحه» فأتلف سليمان 
شر حه الذي م 

۵ حواشیه: 

١‏ - "الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع". تأليف: الشيخ عبد الله بن عمر بن 
عبد الله بن د هی ولم یکمله. 
٤ RE‏ 
مكة المكرمة» سنة (۹١٤١ه).‏ وصل فيه إلى نهاية باب (التيمم). 

۲ - "التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي". 

(۱) هو: سليمان بن علي بن محمد بن أحمد التميمي» الحنبلي» النجدي» كان من علماء نجد» وهو 
جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد صنف كتاباً في المناسك» وقد توق سنة (۷۹١۱١ه)‏ - 
رحم الله الجميع-. 
انظر تر جمته قي : عنوان المحد (۳۲۸/۲)؛ تاريخ بعض الحوادث في جحد ص (۲٠)؛‏ السحب 
الوابلة (۱۳/۲٤)؛‏ علماء نحد .)۳٦١/۲(‏ 

(۲) انظر: عنوان اجحد (۳۲۹/۲). 

(۳) انظر: علماء نحد (٤/٤١٠)؛‏ تتمة الأعلام .)۳۳١/۱(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بسن عمر بن عبد الله بن دخيل الله بن دهيش» الحنبليء الولود في مدينة 
الأحساء سنة (. ١٠هم))»‏ من مصنفاته: "كتاب القضاء"» و "الفقه القيم من كتب ابن القيم"“ 
توي سنة ١٤۰ ٩(‏ ه) - رحمه الله تعالى -. 
انظر ترجمته في: علماء نجد ٤/٤(‏ ٤۳)؛‏ تتمة الأعلام .)۳۳١/١(‏ 

.)۳۳١/١( تتمة الأعلام‎ ؛)۳١‎ ٤/٤( انظر: علماء نحد‎ )٥( 


(61( 


تأليف: الشيخ عبد الله بن دهيش سالف الذكر» ولم يكمله. وقد أعده لاطبع ابنه 
الشيخ/ عبد الملك على نفقته. 

"حاشية الإقنا ء"“: 

تأليف: الشيخ موسى الحجاوي - رحمه الله تعالى - وقد تناول فيها شرح 
غريب كتابه "الإقناع". 

"حاشية الإقنا عء"": 

تأليف: الشيخ محمد بن أحمد البهُوتيء الشهير ب "الخلوتي" - تلميذ الشيخ 
منصور البهوتي - المتوفى سنة (۸۸١٠ه)‏ - رحمه الله تعالى -. 

"حواشي الإقناع". 

تأليف: الشيخ منصور البهُوتي - رحمه الله تعالى - وهو الكتاب موضع 
التحقيق. 


ه الجمع بينه وبين غيره من كتب المذهب: 


ابض من مظاهر عناية علماء الحنابلة - رهم الله تعالى - بكتاب "الإقناع"» 


ما فعله الشيخ مرعي الكرميء المقدسي" - رحه الله - حيث صنف كتاباً جمع فيه بين 


0) 
() 
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تقدم ذكرها عند الكلام على مؤلفات الحجاوي - رهه الله - ص (۲۲). 

انظر: النعت الأكمل» ص (۲۳۹)؛ خحلاصة الأثر (۳/١۳۹)؛‏ السحب الوابلة (۸1۹/۲؛ 
المدحل لابن بدران ص .)٤٤۲(‏ 

هو: مرعي بن يوسف بن أبي يكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي ثم 
المقدسي» الحنبلي» تزيل القاهرة» أحد أكابر علماء الحنابلة عصر» صاحب التصانئيف 
المشهورةء ومنهاء "غاية المتتهى ي الحمع بين الإقناع والمتتهى"» و"دليل الطالب"» و"دليل 
الطالبين لكلام النحويين"» وغيرهاء توي سنة (۳۳١٠ه)‏ - رحمه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: حلاصة الأثر (٤/۸١٠)؛‏ السحب الوابلة (۸/۳١١)؛‏ عنوان الد 
(۳۰۸/۲)؛ النعت الأكمل» ص (۱۸۹). 


GY) 


كتاب "الإقناع"» و"منتهى الإرادات" لؤلفه: الشيخ تقي الدين الفتوحي» المتوفى سنة 
(۹۷۲ه) - رمه الله تعالی -» وقد اسما ه: "غاية المنتهى قي الحمع بين الإقناع والمنتهى". 

والكتاب مشهور متداول» طبع عدة مرات في ثلاث محلدات. 
ه اختصاره وغيره من كتب المذهب في مؤلف واحد: 

لقد ألف الشيخ عبد الرحمن أبابطين“ - رحمه الله تعالى - كتاباً احتصر فيه 
كتاب "الإقناع"» وغيره من كتب المذهب. وأسماه: "اجموع فيما هو كثير الوقوع". 

له نسخة محفوظة .مكتبة الرياض السعودية برقم »]۸1/١۳۸[‏ لن ا 
إلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. 

وقد أشار في مقدمة كتابه إلى الكتب الي احتصرها فقال: "فاختصرت هذا 
الكتاب من كتب العلماء الأحيارء الجهابذة الأبرار» المتقنة على الكلام الراحح من 
مذهب الإمام المبجلء والحبر المفضلء» أحمد بن محمد بن حنبل - رضي الله عنه وأرضاه 
- حصوصاً: 'الإقناع" و"المنتهى" و"شرحهيما". و"حاشيتهما". و"الدليل" و"غاية 
المنتهى". فإن قلت شيئاً من غيرها عزوت" . 

ومن هذا يتضح أن ما ذكره بعضهم" من أن "الجموع" هو اخحتصار لكتاب 
"الإقناع". غير دقيق» فأنت ترى أنه ختصر من "الإقناع"» وغيره» كما نص مؤلفه على 
ذلك. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن ميس العائذي» القحطانيء» الحنبليء» ملقب ب: 
"أبابطين"» المولود في بلدة "الروضة" من قرى "سدير" بنجد والمتوفى سنة (١۲١١هم)‏ - 
رهه الله تعالی -. 
انظر ترجمته ني: السحب الوابلة (۰۲/۲٥)؛‏ عنوان احد (۸/۲١۳)؛‏ تاريخ بعض الحوادث قي 
نحد» ص (٩۸۹)؛‏ علماء نحد (4۳/۳). 

(۲) انظر: امجحموع فيما هو كثير الوقوع (قا). 

(۲) كما ني علماء نجد (۹۳/۳) فقد قال: "وقد ألف كتابه المشهور المسمى "احموع فيماهو 
کنر الوقوع" » وقد احتصره من "الإقناع' ' للشيخ الحجاوي» وزاد عليه أشياء هامة» وقد فرغ 
من تألیفه عام ۱۱۱۳ھ ". 


(E) 


٠‏ نظم بعض مسائل "الإقناع" وشرحها: 
١‏ - 'منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع"» و"شرحها". 

نظمها الحجاوي - رحمه الله تعالى - وقد ساق جملة من الكبائر فى كتاب 
(الشهادات) (باب شروط من تقبل شهادته) من کتاب "الإقناع". 

وقد شرحها الشيخ محمد بن أحمد السفاريي» التوفى سنة (۸۸٠١ه)‏ - رحمه 
ا لله تعالى - في كتابه "دراري الذخائر شرح منظومة الكبائر ". 
۲ - "نظم الخصائص الواقعة في الإقناعء". 

للسفاريي سالف الذكر» وقد ساق الحجاوي - رحه الله - الخصائص النبوية فى 
اُوائل کتاب (النکاح) فی كتابه "الإقناع". 


وكما في المدحل المفصل (۷1۹/۲) فقد قال عنه: "اخحتصر فيه "الإقناع" مع زيادات مفيدة". 
)١(‏ تقدم ذكر المنظومة عند الكلام على مؤلفات الحجاوي - رهه الله - ص (۲۳). 
(۲) انظر: الإقناع .)٠١١ - ٠٠٠/٤(‏ 
(۳) انظر: السحب الوابلة (۲/۲٤۸)؛‏ النعت الأكمل» ص (۲٠)؛‏ سلك الدرر .)۳١/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: النعت الأکمل» ص (۳۰۲ - ۳٠٠)؛‏ سلك الدرر .)۳١/٤(‏ 
وقد ذكر في السحب الوابلة )۸٤۲/۲(‏ من جملة مؤلفات السفاريي - رحمه الله - كتاب 
"تعزية اللبيب" وأنه قصيدة في الخصائص النبوية» فلعله النظم المذكور. 
)٥(‏ انظر: الإقناع .)۳١۳ - ۳۰٣/۳(‏ 


المبحث الثاني 
التعريف بكتاب 'حواشي الإقناع". وفيه سبعة مطالب: 
امطاب الأول : اسم الكتاب. 
امطاب الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف. 
المطلب الرابع : مصادرالمؤلف في هذا الكتاب. 
المطاب الخامس : مصطلحات الكتاب. 
المطلب السادس: أهمية الكتاب. 
المطاب السايع : تقييم الكتاب. 


)٤٥( 


المطلب الأول: اسم الكتاب 
لد اتات الخ ى عبران طرف وذلك فيا كب على م اتون 


2 


= 


ورد في: (ح) هكذا: "كتاب حواشي الإقناع". 

وقي: (ه) هكذا: "حاشية الشيخ منصور البهوتي على شرح الإقناع". 
وف: (م» ز» س) هكذا: "كشف القناع عن الإقناع'. 

وفي: (ك) هكذا: "كتاب كشف الإقناع". 

وفي: (ت) هكذا: "كتاب كشف القناع". 


اَن ما ورد قي النسخ: (۵» ز» س» ك ت) من نعته ب "الكشف" فلعله اجتهاد 


من اسان وذلك ا يلي: 


1 


2 
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أن المؤلف م ينص على هذا الاسم لا في مقدمة كتابه» ولا في خحامته. 

أن المؤلف قد نعت كتابه هذا ي بعض كتبه بغير هذا الاسم» ففي "شرح منتهى 
الإرادات"' نعته ب "حاشية الإقناع". وني كتابه "كشاف القناع" ينعته ب 
"الحاشية". 

أن أكثر من ترجحم للمؤلف - فيما اطلعت عليه - ۾ يذكروا من جملة مؤلفاته 
كتاباً بهذا الاسم وإنغا ذكروا "حاشية الإقناع"» سوى ما حاء في كتاب 


انظر: شرح منتهى الإرادات .)١٤۷/۳(‏ 

انظر: کشاف القناع (۱۸/۱و ۲١‏ و .)٠١‏ 

انظر: خحلاصة الأثر (٤/١١٤)؛‏ التعت الأكمل» ص (١٠۲)؛‏ السحب الوابلة ٠۳۲/۳(‏ 0> 
عنوان احد (۳۲۳/۲)؛ مختصر طبقات الحنابلة» ص (١٠١١)؛‏ المدحل» لابن بدران» ص 
(۱٤٤)؛‏ رفع النقاب» ص .)١۷(‏ 


(6D 


"معجم المؤلفين" لمؤلفه: عمر رضا كحالة""» فإنه ذكر من ضمن مؤلفاته 

"كشف القناع عن الإقناع""» ولم يذكر "كشاف القناع"» فلعله هو المرادى 

ووقع حطاً مطبعي ني ذلك. ولعل ما يؤيد ذلك أنه - أعين كحالة - قد ذكر في 

كتابه "علوم الدين الإسلامي" أن من مؤلفات البهوتي - رحهمه الله - "شرح 

الإقناع"» و"حاشية عليه". 

ولعل التساخ إنما تعلقوا قي ذلك بقول المؤلف في مقدمة كتابه: "فاستخرت الله 
- تعالى - أن أأكشف عنه القنا ع" . 

وأما ما ورد في النسخة (ه)» من جعل الكتاب حاشية على "شرح الإقناع"» فإنه 
حطاً قطعاًء وذلك لأنه بخالف الواقع» فالكتاب حاشية على "الإقناع" كما صرح المؤلف 
بذلك قي مقدمة كتابه حيث يقول: "فلما رأيت الكتاب المسمى ب "الإقضاع"... 
فاستخرت الله تعالى أن أكشف عنه القناع» وأسهل به الانتفاع» بوضع حواش تبين 
الصحيح» مع عزو القول إلى أهل التحرير والتصحيح "° . 

كما أنه إن كان المراد بشرح الإقناع» هو "كشاف القناع"» فإن الواقع يرده إذ 
أنه متأخر بالتأليف عنه» فقد انتهى من "الحاشية" في الحادي عشر من شهر الله الحرم عام 
أربعين وألف للهجرة"» بينما "الكشاف" فرغ من تأليفه سنة ست وأربعين وألف 


(۱) هو: عمر رضا كحالة» من اعلام دمشق» مؤرخ» أدیب» ولد بدمشق سنة (۳۲۳١ه)»‏ وله 
مؤلفات عديدة منها: "معجم المؤلفين"» و"علوم الدين الإسلامي" و"الأدب العربي"» 
وغیرهاء توفي سنة (۰۸٤۱ه)‏ - رحه الله -. 
انظر ترجمته في: تتمة الأعلام (۳۹۳/۱). 

(۲) انظر: معجم المؤلفين .)1۲١/۳(‏ 

(۳) انظر: علوم الدين الإسلامي» ص .)٠١١(‏ 

.)أ/١ق( انظر: حواشي الإقناع‎ )٤( 

(ه) انظر: حواشي الإقناع» الموضع السابق. 

.)ب/١١۸ انظر: حواشي الإقناع (ق‎ )٩( 


(۷) 


للهجرة" ولذلك نحد أنه يحيل فيه على "الحاشية"» كما مر التنبيه عليه قرياً. 

وما تقدم يتضح أن المؤلف - رحه الله تعالى - م ينص على اسم كتابه هذا في 
حطبة الكتاب» لذا فيكون القول بأن امه "كشف القناع" مرحوحاًء فيما يبدو» بل هو 
"حواشي الإقاع"' أو "حاشية الإقصاع" - جمعاً أو إفراداً - لا فرق بين الصيغتين؛ 
فكثيراً ما يعبر عن تلك المصنفات الي تكون على هذا النسق - أعي: الؤلفة على طريقة 
الحواشي» لا على طريقة الشروح - تارة بصيغة الإفراد» وتارة أخرى بصيغة الجمع» 
وعلى هذا سار البهوتي - رحمه الله تعالى - في مصنفاته» وذلك بالنسبة لكتاب 
"حواشي الفرو ع" لابن فنس و"حواشي التنقيح" للحجاوي» وكذلك بالنسبة 
لكتابه هو "حواشي المنتهى"“ - رحم الله الجميع -. 

ولعل ما يسند ماجاء على النسخة: (ح( من أن الكتاب موسوم ب: "حواشي 
الإقناع". قول المؤلف - رحمه الله - في حطبة الكتاب: "فاستخرت الله تعال أن 
أ كشف عنه القناع» وسل به الانتفاع بوضع حواش.... 
ه معنی الحواشي: 

الحواشي: جمع حاشية» والحاشية يراد بها: الجانب والطرف» فحاشية كل شيء: 
جانبه وطرفه» فمن ذلك: حاشيتا الثوب» أي: جانباه» ومنه أيضاً: حاشية الكتاب أي: 


(۱) انظر: عنوان امحد (۳۲۳/۲). وقال: "وقيل: إنه آحر ما صنف". 

(۲) نعته بصيغة المع في کشاف القناع (۲۱/۱)؛ و (٤/٤۲۹)؛‏ وف شرح المنتهی (۳۹۱/۱)؛ و 
ET/Y)‏ وبصیغة الإفراد في: کشاف القناع (۲۰/۱ و .)٠١۹‏ 

(۳) نعته بصيغة الحمع قي: شرح المنتهى (۲/٦٤)؛‏ وبصيغة الإفراد قي : شرح امنتهى أيضاً ٠١/١(‏ 
و »)۲١‏ وفي کشاف القناع ( ۲٤/۱‏ و .)٩١‏ 

)٤(‏ نعته بصيغة الجمع قي كتابه: حواشي الإقناع (ق ١/أ)»‏ وبصيغة الإفراد في كتابه حواشي 
الإقناع أیضاء ینظر: ٩(‏ و ۱٤۱‏ و ۲٠۵‏ و )۲١۹‏ من التص الحقق. 

)٥(‏ انظر: حواشي الإقناع (ق۱/). 


(A) 


وقد أطلق على ما يعلق على الكتاب من إيضاح وإضافات: حاشيةء لأنه يجعل 

قي حوانب الكتاب وأطرافه. 
ثم صار يُطلق على هذا التعليق حاشية» ولو كان جردا عن الكتاب المعلق عليه 

eG 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
إن كتاب "حواشي الإقناع" ثابت النسبة للشيخ منصور البهوتي - رحمه الله س 

ویدل على ثبوت نسبته إليه أمور منها: 

١‏ - إقرار "المصنف" بالكتاب ونسبته إليه» وذلك ني حانمة الكتاب» فقد قال: "قال 
مؤلفه - لطف الله تعالى به -: وافق الفراغ من تبيضه يوم الحمعة المبارك» حادي 
عشر شهر الله الحرم الحرام» افتتاح سنة أربعين وألف» على يد حامعه أفقر الورى 
إلى رحمة ربه العلي» منصور بن يونس بن صلاح الدين بسن حسن بن أحمد بن 
علي بن دريس البهُوتي الحنبلي". 
وهذا يعد من أقوى الأدلة على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ منصور 
البهُوتي - رمه الله -. 

۴ - أن اسم "المصنف" قد جاء مصرحا به في صفحة عنوان المحطوط في جميع النسخي 
وأنه الشيخ منصور البهوتي - رحه الله -. 

۳ إن "المصنف" - البهوتي - قد صرح بنسبة هذا الكتاب إليه في بعض كتبه» ك: 
"كشاف القناع"» و"شرح منتهى الإرادات"". 


)١(‏ انظر: امحيط ني اللغة )١٤١/۳(‏ مادة [حشو]؛ القاموس الحيط» ص (١٤٠١)؛‏ لسان العرب 
١ 40/۳)‏ المصباح المنير» ص (١٠)؛‏ المعجم الوسيط» ص )١۷۷(‏ مادة [حشا] فيها. 

(۲) انظر: حواشي الإقناع (ق ۸٤١/ب).‏ 

(۳) تقدم ذكر ذلك قي المطلب السابقء انظر: ص )٤٥(‏ هامش ١(‏ و .)١‏ 


)۹( 


نقل العلماء عن الكتاب» مع نسبته إلى الشيخ منصور البهُوتي - رحم الله الحميع 
- كما حاء ذلك في "كشف المخدرات"» و"مطالب أولى النهى"") 


ر'العقود الياقوتية""؛ و"حاشية العنقري* على الروض الريع". 
المؤرخون للكتاب» ونسبته للشيخ منصور الَهُوتي - رحم الله الجحميع -. 
وبهذه الأمور الخمسة يتضح ثبوت نسبة هذا الكتاب -.كتاب "حواشي الإقناع" 
- للشيخ منصور البهُوتي - رحمه الله تعالى -. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في كتابه 
قبل الشروع ببيان منهج الهوتي - رحمه الله تعالى = في كتابه» أشير إلى أمرين 


هما: الباعث للمؤلف على تأليف هذا الكتاب» وتاريخ تأليفه. 
١‏ - الباعث للمؤلف على تأليف الكتاب: 


أشار لبوي - ره الله - في مقدمة كتابه إلى الباعث له على تأليفه فذكر 


المكانة العالية الي حظي بها كتاب "الإقاع"» وأن طلبة العلم في حاحة إلى كشف 
مشکلاته» وإیضاح حوافيه» وأنه لذلك عمد إلى تأليف هذا الكتاب» ليسد هذه الحاجحة. 


قال - ر حه الله تعالی -: "فلما رأيت الكتاب المسمى ب "الإقناع" قد حوى من 


الفروع الفقهية ما لم يحوه غيره» وكثر اعتناء الفضلاء به» والعكوف عليه» والرحوع إليه» 


)0 
)7( 
)7( 
)ئ( 


(°) 


انظر: كشف المخحدرات .)۱١١/١(‏ 

انظر: مطالب أولى النهی .)۳۷١/٤(‏ 

انظر: العقود الياقوتية لابن بدران ص .)٠١١(‏ 

انظر: حاشية الروض المربع للعنقري» .)۳/١(‏ 

والعنقري هو: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحهن العنقري» التميمي النجدي» الحنبلي»› 
ولد سنة (١۲۹٠ه)»‏ من مصنفاته: "حاشية على الروض المربع"» و"تعليقات على النونية 
لابن القیم"» توفي سنة (۱۳۷۲ه) - رحمه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: علماء ضحد (٤/٠٠٠)؛‏ الأعلام .)4۹/٤(‏ 

تقدم ذكر ذلك في المطلب السابق. انظر: ص )٤٥١(‏ هامش [۳]. 


(e) 


a‏ .. فاستخحرت الله أن أكشف عنه القناي وأسَهلَ 
به الانتفاع» اوضع حواشٍ تيين الصحیح» > مع عزو القول إلى أهل التحرير والتصحي 
وتوضح ما قد يخفى على الطالب» وتشير إلى بعض قيود لتكمل المآرب ورا زدت 
بعض فروع م تكن في "حواشي المتتهى"» حسب ما يفتح به مَنْ إليه المرحع والمنتهى". 
۲ - تاریخ تأليفه: 

ذكر البهوتي - رمه الله - في حاتمة كتابه تاريخ فراغه من تبييضه» وذلك في 
Pact‏ 
المعام العامة لمنهج المؤلف في كتابه. 

ذكر المُهوتي - رحمه الله تعالى - في مقدمة الكتاب - وقد تقدم آنفاً نقل بعض 
كلامه فيها - بعض المعا م العامة لمنهجه في كتابه "حواشي الإقناع"» وقد ظهرت أشاء 
التحقيق معام أحرى» وهي على النحو التالي: 
أولاً: المعام التي ذكرها المؤلف: 
١‏ - بيان الصحيح من الأقوال. 
۲ - عزو الأقوال لقائليها. 
۳ - توضيح المشكل. 
٤‏ - ذكر ما أهمله صاحب "لإقناع" من القيود. 
ه - زيادة فروع لم يذكرها المؤلف في كتابه "حواشي المنتهى ". 
ثانياً: ا معام التي ظهرت أثناء التحقيق: 


١‏ - سياق عبارة "الإقناع" في أول المسألة مسبوقة ب "قوله". 


.)أ/١ق( انظر: الحواشي‎ )١( 
.)٤۸( وقد تقدم إيراد عبارته تي ذلك» في أول المطلب السابق» ص‎ )۲( 


() 


زو 


)9۱1( 


بيان المعاني اللغوية“. 


کر الروایات» والأقوال» والأوحه في المسألة» مع نقل الترجيح فيهاء وذکر 
مصدره في ذلك» وهذا لا يخلو منه باب. 


التنبيه على المواضع الي تعارض فيها كلام صاحب "الإقناع"» وبيان المعتمد في 
(MD ait:‏ 
ذلك .. 


إصلاح عبارة "الإقناع"» وحل اا کیت العسيرة» والنظر ق بعض ألفاظه 
وتراکیبه“. 


إسقاط بعض القيود والشروط الي ذكرها صاحب "الإقنا ع" . 
يتعقب صاحب "الإقناع" فيما رأى أنه حالف فيه المنقول عن الأصحاب”“. 


يستدرك على کلام من سبقه. 


انظر: المسألة [۳۳] من باب الوكالةء والمسألة [۲] من كتاب الشركة» وص ٤٦(‏ - 4۷) 
أول باب المساقاة. 

انظر: المسألة ]١١[‏ من كتاب الشركة والمسألة ]٠١[‏ من باب المساقاة» والمسألة [۲۷] من 
باب الإحارةء والمسألة ]٤[‏ من كتاب الوقف» والمسائل [۱۲ و ١١‏ و ]٠٤‏ من كتاب 
الظهار. 

انظر: المسألتين ٠[‏ و ۲۹] من كتاب الشركة» والمسألة ]١[‏ من باب الإجارةء والمسألة [۲۷] 
من كتاب الغصب» والمسألة ]۲١[‏ من باب الوديعةء والمسألة [1] من باب إحياء الموات» 
والمسألتين [۲۹ و ۳۸] من كتاب الوقف» والمسألة ]٠[‏ من باب البةء والمسألة [۸] مسن 
كتاب اللعان. 

انظر: المسألة ۳7] من باب الوكالةء والمسألة [۹] من كتاب الشركة»ء والمسألة ]٥[‏ من باب 
ميراث أهل الملل. ٤‏ 
انظر: المسألة [۲] من باب الوكالة» والمسألتين ١[‏ و ]٠١‏ من باب المساقاةء والمسألة ]١۳[‏ 
من كتاب الوقف. 

انظر: المسألة [۸] من كتاب الشركة» والمسألتين ٠١[‏ و ]١١‏ من باب العارية» والمسألة 
[۱۹] من باب الوديعة» والمسألة [۱۹] من باب اللقيط. 


(۲) 


٩‏ - العناية بذكر فوائد وتتمات وتنبيهات يختم بها كلامه على المسألة أو الفصلء أو 

الباب. 

هذه أبرز الملامح العامة لمنهح البْهوتي - رحمه الله تعالى - في كتابه "حواشي 
ا 

المطلب الراب : مصادرالمؤلف في هذا الكتاب 

بالنظر في هذا القسم الحقق من كتاب "حواشي الإقناع" نحد أن المؤلف قد ضكُنه 
كثيراً من النقول عن العلماء السابقين له» والإشارة إلى آرائهم. وقد تنوّعت مصادره في 
ذلك. وكان مسلكه في النقل والعزو على النحو التالي: 
١‏ - تارة يذكر اسم المؤلف وكتابه الذي نقل عنه. 
۲ - وتارة يقتصر على ذكر اسم الكتاب فقط. 
٣‏ - وتارة ثالثة يقتصر على ذكر اسم الشخحص فقط. 

فبالنسبة للحال الأولى والثانية فالأمر فيهما ظاهر؛ وذلك لتصريحه باسم الكتاب. 
وأما بالنسبة للحال الثالثة» فقد تمكنت - بتوفيق الله تعالى - من معرفة جملة من تلك 
الكتب المنقول عنهاء وذلك بعد التتبع» وعرض النص المنقول عليها. 

وکان اکثر استمداده من كتاب "الإنصاف" للمرداوي» و"المبدع" لابن مفلح - 
رحمهما الله تعالی -. 

ولقد رأيت أن من المناسب التعريف بالمصادر هناء دون المواضع الي ترد فيهاء 
وذلك منعاً للتکراں ورغبة في عدم إثقال الموامش» سيّما وهي كثررة حدا. 

وقد اشتمل التعريف بها بيان اسم مؤلف الكتاب» وتاريخ وفاته» مع الإشارة إلى 
الوحود منهاء سواء كان مطبوعاً أم مخطوطاً - وذلك قدر المستطاع - وما جهلت 
وحوده سکت عنه. 


(۱) انظر: ص (۸ و ٩‏ و ۱۳ و ۲۲ و ۲۳ و ۹۳ و ۱۹۹ و )۲۷١‏ من النص الحقق. 


(oY) 


وهذه المصادر على النحو التالي“: 
١‏ - "اختلاف الفقهاء". 

تأليف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» الشافعي» أبوعبد الله» المتوفى سنة 
(۹ھ). ۰ 

وقد طبع الكتاب عام ٤١ ١(‏ ١ه)‏ بتحقيق/ صبحي السامرائي» ونشرته دار عام 
التب ببيروت. 

وقد حقق من أوله إلى آحر باب الطلاق رسالة علمية» بالحامعة الإسلامية بالمدينة 
لمنورة» حققه/ محمد طاهر حكيم» ثم حقق باقيه» وقد طب ونشرته مكتبة أضواء 
السلف بالرياض سنة (١٠٤١ه).‏ 
۲ - "الاختيارات الفقهية" = "الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 

ابن تيمية". 

تأليف: علي بن محمد بن عباس البعلي» الحنبلي» أبوالحسن» علاء الدين» المتوفى 
سنة ( ۰۳ ۸هھ). 

وقد طبع في جلد بتحقيق/ محمد حامد الفقي» عدة مرات. 

ثم طبع مؤخراً بتحقيق/ أحمد بن محمد الخليل» ونشرته دار العاصمة بالرياض» 
سنة (۱۸٤١ه)‏ 
۳ - "الآداب الشرعية والمنح المرعية". 

تأليف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج الراميي» ثم الصالحي الدمشقيء» 
الحنبلي» شمس الدين» أبوعبد الله المتوفى سنة (۳٠۷هم.‏ 

والکتاب مطبوع مرار؟ فی ثلاث جحلدات. 


(*) مرتبة حسب حروف المعجم. 


)4( 


2 "إدراك الغاية في اختصار الهداية" - في الفقه الحنبلي‎ - ٤ 

تأليف: عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي» البغدادي» الحنبلي» صفي الدين. 
المتوفی سنة (۷۳۹ه). ۰ 

يقع تي جلد له نسخة حطية بيد الولف في: مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة الكويت برقم .]۹٤۹[‏ 
ه - "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الماشي» الحنبلي» أبو علي» المتوفى 
سنة (۲۸٤هھ).‏ 

وقد طبعَ الكتاب في جحلد» بتحقيق/ عبد | لله بن عبد امحسن الث ركي» ونشرته 
مۇسسة الرسالة سنة (۹١٤١ه).‏ 
٦‏ - "الإرشاد". 

لعله: لأبي بكر عبد الله بن منصور الرّبعي الواسطيء» المتوفى سنة (۹۳٠ه).‏ 
۷ - "أسباب المداية لأر باب الهداية" - قي الفقه الحنبلي -. 

تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي» الحنبلي» الشهير بابن المجوزي» 
جمال الدين» أبوالفرج» المتوفى سنة (۹۷١ه).‏ 
۸ - "أصول الفقه". 

تأليف: ابن مفلح» صاحب كتاب "الآداب الشرعية" المتقدم برقم [۳]. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق/ فهد بن محمد السدحان ثي أربع بحلدات. سنة 
(١۲٤١ه)‏ ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض. 

وهو في الأصل رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
٩‏ - "إعلام الموقعين عن رب العالين". 


تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» الدمشقي» الحنبلي» أبوعبد ا لى 


)٥٩( 


مس الدين» المتوفى سنة (١١۷ه)‏ المعروف بابن قيم الحوزية. 

والكتاب مطبوع عدة مرات في أربع جحلدات. 
٠١‏ - "الأفعال" - في اللغة -. 

تأليف: علي بن جعفر بن علي السّعدي» الصقلي» ثم المصري» أبوالقاسم الشهير 
بابن القطًاع المتوفى سنة ١١ ١(‏ ه). 

والكتاب مطبوع في ثلاث ججحلدات. نشرته دار عالم الكتب ببيروت عام 
(۳ 2ھ 
١‏ -- "الإفصاح عن معاني الصحاح". 

تأليف: يحيى بن محمد بن هبيرة» الحنبلي» عون الدين» أبوالمظفرء المتوفى سنة 
(۰ھ). 

شرح فيه الصحيحين. وهو يقع في عدة بحلدات» ولا أتى على حديث "من يرد 
الله به حيرا يفقهه قي الدين" أتى على جميع أبواب الفقه» مبيناً مواطن الاتفاق» ومواقع 
الاحتلاف» وقد طبع هذا مفرداً باسم الكتاب في بجلدين» نشرته المؤسسة السعيدية 
بالرياض. ۰ 

وقد شرع مۇخرا بإخراج الكتاب كاملا بتحقيق/ فؤاد عبد المنعم. وتنشره دار 
الوطن بالرياض» وحتى الآن صدر منه تمان مبحلدات. 
۴ - "الإقناع" - ق الفقه الحنبلي -. 

تأليف: علي بن عبد | لله بن نصر بن السري» الزاغوني» البغدادي» الحنبلي» 
أبوالحسن» المتوفى سنة (۲۷٠ه).‏ 
۳ - "إكمال الإعلام بتتليث الكلام". 

تأليف: محمد بن عبد الله بن مالك اليّاني» الأندلسيء جال الدين» أبوعبد الى 
المتوفى سنة (۷۲٦ه).‏ 


(1) 


والكتاب مطبوع في بحلدين» حققه/ سعد بن حمدان الغامدي» رسالة علمية» 
بجامعة أم القرى .عكة» وقد نشره مركز البحث العلمي [معهد البحوث العلمية - حالياً] 
بالجامعة المذكورة عام ٤٠١ ٤(‏ ١ه).‏ 
٤‏ - "إكمال المعلم بفوائد مسلم"= شرح صحيح مسلم. 

تأليف: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» المالكي» أبوالفضل المتوفى سنة 
(٤ھ).‏ 

وقد طبع ني عام ٤١۹(‏ ١ه‏ في ثمان بحلدات» والتاسع فهارس» وذلك بتحقيق/ 
يحيى إسماعيلء وقد نشرته دار الوفاء.عصر. 
٥‏ - "الأم". 

تأليف: الإمام محمد بن إدريس بن العباس» الشافعي» أبوعبد اللّه» المتوفى سنة 
(۰ه). 

والکتاب مطبو ع عدة طبعات. 
- "الانتصار في المسائل الكبار" = "الخلاف الكبير" - في الفقه الحنبلي-. 

تأليف: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» الحنبلي» أبوالخطاب» المتوفى سنة 
(۱۰ھ). ۰ 

وقد صدر منه ثلائة أجزاء: 

قسم الطهارة بتحقيق/ سليمان العمير. 

وقسم الصلاة بتحقيق/ عوض العولي. 

وقسم ال زكاة بتحقيق/ عبد العزيز البعيمي. 

ونشرتها مكتبة العبیکان بالرياض عام (۳١٤١ه).‏ 
۷ - "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" - قي الفقه الحنبلي -. 


)ا( 


والكتاب مطبوع في بجحلدين» حققه/ سعد بن حمدان الغامدي» رسالة علمية» 
بجامعة أم القرى .عكة» وقد نشره مركز البحث العلمي [معهد البحوث العلمية - حالياً] 
بالجامعة المذكورة عام ٤٠١ ٤(‏ ١ه).‏ 
١‏ - "إكمال المعلم بفوائد مسلم "= شرح صحيح مسلم. 

تأليف: عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء» المالكي» أبوالفضل المتوفى سنة 
(٤°ھ).‏ 

وقد طبع في عام (۱۹١٤٠ه)‏ قي نمان بجلدات» والتاسع فهارس» وذلك بتحقيق/ 
يحيى إماعيل» وقد نشرته دار الوفاء.عصر. 
٥‏ - "الأم". 

تأليف: الإمام محمد بن إدريس بن العباس» الشافعي» أبوعبد الله» المتوفى سنة 
(۰۶ھ). 

والكتاب مطبوع عدة طبعات. 
١‏ - "الانتصار في المسائل الكبار" = "الخلاف الكبير" - في الفقه الحنبلي-. 

تأليف: حفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» الحنبلي» أبوالخطابب» المتوفى سنة 
(۰٠°ھ).‏ ۰ 

وقد صدر منه ثلائة أحزاء: 

قسم الطهارة بتحقيق/ سليمان العمير. 

وقسم الصلاة بتحقيق/ عوض العوفي. 

وقسم الزكاة بتحقيق/ عبد العزيز البعيمي. 

ونشرتها مكتبة العبیکان بالرياض عام (۳١٤١ه).‏ 
۷ - "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" - قي الفقه الحنبلي -. 

تأليف: علي بن سليمان المرداوي» الحنبلي» أبوالحسنء» علاء الدين» المتوفى 


(9۷) 


سنة (٥۸۸هھ).‏ 

والكتاب مطبوع ف اثنى عشر جحلداء بتحقيق/ محمد حامد الفقي. 

ثم طبع مرة أحرى مع "المقنع" و"الشرح الكبير" في ثلائين بحلداً بتحقيق/ عبد ا لله 
ابن عبد امحسن الت رکي» ونشرته دار هجر» .صر عام (۱۷٤١ه).‏ 
۸ - "أنموذج اللبيب في خصائص البيب 6#" = "الخصائص الصغرى". 

تأليف: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي» الشافعي» حلال الدين» 
المتوفی سنة (۹۱۱ه). 

وله نسخ مصورة حفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم ]٤٩١[‏ ججاميع 
من (ق ۷۰ - ۸۲/أ)» وبرقم ]٤۳۳٤[‏ جامیع من (ق ۱۱۰ /ب - ١۲٠/أ).‏ 

وقد طبع جزء منه مع شرحه فتح الكريم محمد الأهدل» الذي طبع سنة 
(١٠١٠٤١ه)‏ .حصرء ثم الثانية سنة (ه ٤٠‏ ١ه)‏ .مكة المكرمة» ثم التالفة عام (٩١٠٤١ه)‏ 
نشرته مكتبة حدة بجدة. 
٩‏ - "بدائع الفوائد". 

تأليف: ابن قيم الجوزية» صاحب كتاب "إعلام الموقعين" المتقدم برقم [۹]. 

والكتاب طبع مراراً في جحلدين. 
۲١۰‏ - "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" - في الفقه الحنفي ج 

تأليف: زين الدين ابن إبراهيم بن محمد الحنفي» المعروف بابن نحيم المتوفى سنة 
(۹۷۰ه). 

والكتاب مطبوع في أربع بجحلدات مراراً. 
١‏ - "بلغة الساغب وبغية الراغب" = "البلغة" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية» ا لحراني» الحنبلي» 
أبوعبد | لله فخر الدين» المتوفى سنة (۲۲٦ه).‏ 


(9۸) 


وقد طبعَ الكتاب في جلد بتحقيق/ بكر بن عبد الله أبوزيدء ونشره جحمع الفقه 
الإسلامي بجدة عام (۷١٤١ه).‏ 
۲ - "بيان الدليل على بطلان التحليل". 
تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبوالعباس» تقي الدينء المتوفى 
سنة (۷۲۸هھ). 
والكتاب مطبوع في بحلد» وهو ضمن جحموع الفتاوى» جمع ابن قاسم. 
۳ - "التبصرة" - في الفقه الحنبلي -. 
O E NOT E NTE‏ 
المتوفى سنة .)٥٤١(‏ 
٤‏ - "تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية" - في الفقه الحنبلي -. 
تأليف: علي بن محمد بن علي البعلي» صاحب كتاب 'الاحتيارات الفقهية" - 
المتقدم برقم [۲]. 
وقد حقق رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» في عام 
(۰۲۳٤٠ه).‏ حققه/ عبد الله بن موسى العمار. 
٠‏ - "التحبير شرح التحرير" - في أصول الفقه -. 
تأليف: علي بن سليمان المرداوي صاحب كتاب "الإنصاف" المتقدم برقم .]١١[‏ 
وقد صدر الكتاب في ثمان بحلدات بتحقيق كل من: عبد الرحمن البرين» وعوض 
القرني» وأحمد السراح» وذلك قي عام (١١١٤٠ه)‏ عن مكتبة الرشد بالرياض وهو في 
الأصل رسائل علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
۲ - "تحفة المودود بأحكام المولود". 
تأليف: ابن قيم الجوزية صاحب "إعلام الموقعين" المتقدم برقم [۹]. 
والکتاب مطبو ع قي جلد عدة طبعات. 


)۹( 


۲۷ - "تخليص المطلب في تلخيص المذهب" = التلخيص - في الفقه الحنبلي = 

تالیفت: محمد بن الخضر بن تيمية» صاحب کتاب "بلغة الساغب" المتققدم 
برقم [۲۱]. 
۸ - "القذكرة" - قي الفقه الحنبلي -. 

تأليف: علي بن عمر بن أحمد بن عمّار بن عبدوس الحراني» الحنبلي» ابوا لحسن» 
المتوفى سنة (۹٥٠ه).‏ 
٩‏ - "التذكرة" - في الفقه الحنبلى -. 

تأليف: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» الحنبلي» أبوالوفاء المتوفى 
سنة (١١١ه)»‏ له مصورة .معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى .مكة» برقم .]١١۹[‏ 
٠‏ - "ترغيب القاصد في تقريب المقاصد"= النزغيب - في الفقه الحنبلى -. 

تأليف: محمد بن الخضر بن تيمية» صاحب كتاب "بلغة السات" المتقدم برقم 
]13[ 
۹ - "تصحیح لحلاف المطلق الذي في المقنع" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: محمد بن عبد القادر بن عثمان النابلسي» الحنبلي» مس الدين المتوفى سنة 
(۹۷ھ). 
۲ - "تصحيح الفرو ع" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: علي بن سليمان المرداوي» صاحب كتاب "الإنصاف" المتقدم برقم 
]۷[ 

وهو مطبوع مع كتاب "الفروع" مرارا. 
۴۳ - "التعظيم والمنة في: [لتؤمنن به ولتنصرنه]". 


تأليف: علي بن عبد الكاق السبكي» الشافعي» أبوالحسن» تقي الدينء المتوفى 
سنة (۸۲٦ه).‏ 


(۰) 


رسالة صغيرة الحجم» منشورة ضمن فتاوية في الحلد الأول في نحو ثلاث 
صفحات [۳۸ - .]٤١‏ 
٤‏ - "التعليق" = "الخلاف الكبير" - قي الفقه الحنبلي -. 

تأليف: محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف البغدادي» الحنبلي» أبو يعلى» القاضي 
المتوفى سنة (۸١٤ه).‏ 

له مصورة في قسم المخحطوطات بجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
برقم ۹٦1 ٠[‏ ف] وهي ناقصة إذ أنها تبداً بأول كتاب (الحج)» وتنتهي في أثناء كتاب 
(البيع). وقد حقق كتاب (الحج) رسالة علمية في الجامعة الإسلامية .با مدينة المنورة 
حققه/ عواض بن هلال العمري» وذلك في عام (۰۸٤١ه).‏ كما حقق كتاب (البيوع) 
رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حققه/ عبد الله بن علي بن محمد 
الدحيلء وذلك قي عام (١١١٤١ه).‏ 
٥‏ - "التلخيص" - في الفقه الشافعي -. 

تأليف: أحهمد بن أبي أحهمد الطبري» الشافعي» أبوالعباس» المعروف بابن القاص» 
المتوفى سنة (١٠٠٣٣ه).‏ 
٦‏ - "تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير". 

تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني» الشافعي» شهاب 
الدين» أبوالفضلء المتوفى سنة (۲١۸ه).‏ 

والکتاب مطبوع في ججحلدين عدة طبعات. 
۷ - "التنبيه" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» أبوبكرء المعروف ب "غلام 
الخلال" الحنبلي» المتوفى سنة (۳۹۳ه). 
۸ - 'التنقیح المشبع في تحرير أحكام المقنع" - في الفقه الحنبلي -. 


(1) 


تأليف: علي بن سليمان المرداوي - صاحب كتاب "الإنصاف" المتقدم برقم 
]1۷[ 

وهو مطبوع في جلد نشرته المؤسسة السعيدية بالرياض. 
۹ - "التهذيب" - ف الفقه الشافعي -. 

تأليف: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» الشافعي» أبوحمد التوفى سنة 
(٦۱هھ).‏ 

وقد طبع الكتاب في نمان جحلدات بتحقيق/ عادل عبد الموحود» وعلي معوض. 

ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت سنة (۸١٤١ه).‏ 
٠‏ - "تهذيب اللغة". 

تأليف: محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري» الهروي» الشافعي» أبومنصور» المتوفضى 
سنة (۳۷۰ه). 

والكتاب مطبوع في ستة عشر جحلدأء والسابع عشر فهارس. 
١‏ - "توضيح فتح الرؤوف اجيب بشرح أغوذج اللبيب" = "شرح الخصائص". 

تأليف: محمد عبد الرؤوف بن علي الحدادي» ثم المناوي» القاهري» الشافعي» 
المتوفى سنة (١١١١ه).‏ 

له نسخة محفوظة مسجد أبي العباس المرسي .حعصرء ومصورته في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة برقم .]۷٠٠٠١[‏ 
- "الجامع الصغير" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: القاضي أبو يعلى» صاحب كتاب "التعليق"» المتقدم برقم .]۳٤[‏ 

وقد حقق رسائل علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

حققه/ محمد بن هود التوججري» وأحمد بن موسى السهلي. 

وقد طبع الكتاب مؤخرأ تي جلد بتحقيق/ ناصر بن سعود السلامة» ونشرته دار 
أطلس بالرياض سنة ٤۲١(‏ ١ه).‏ 


(MY) 


۳ - "الجامع الكبير" - قي الفقه الحنبلي -. 


تاليف القاضي ابو یعلی»› صاحب كتاب "التعليق" المتقدم برقم []. وقد عمل 
منه قطعة وم یکمله. 


٤‏ - "جهرة اللغة". 

تأليف: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» البصري» أبوبكر» المتوفى سنة 
(۲۱ھ). 

والكتاب مطبوع في ثلاث جلدات بتحقيق/ رمزي بن منیر بعلبکي» ونشرته دار 
العلم للملايين سنة (۹۸۷٠م).‏ 
٥‏ - "حاشية الإقناع" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: موسى بن أحمد الحجاوي» الحنبلي» شرف الدين» أبوالنجاء المتوفى سنة 
(۹۸7ھ). 

تضمنت شرح غريب لغة ما في كتابه "الإقناع'. 
٦‏ - "حاشية الريادي على شرح منهج الطلاب" - في الفقه الشافعي -. 

تأليف: علي بن يحيى الرّيادي» المصري» الشافعي» المتوفى سنة (٤۲١٠٠ه).‏ 
۷ - "حاشية المنتهى" - في الفقه الحنبلي 

تأليف: منصور بن يونس البهوتي» الحنبلي» المتوفى سنة (١١١٠ه).‏ 

وقد تقدم ذكرها عند الحديث عن مؤلفات البهوتي. 
۸ - "الحاوي الصغير". 

تأليف: عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري» الحنبلي» أبوطالب» نور 
الدين» المتوفى سنة (٤۸٦ه).‏ 
۹ - "الحاوي الكبير" - قي الفقه الشافعي -. 


(OD 


سنة (١٥٤ه).‏ 

وقد حقق رسائل علمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» طبع بعضها. 

كما طْبِعَ الكتاب كاملا بتحقيق/ علي معوض وعادل عبد الموجود. ونشرته دار 
الكتب العلمية ببيروت عام ٤٠١ ٤(‏ ١ه)‏ في نمانية عشر جحلدأء والتاسع عشر فهارس. 
٠ه‏ - "حواشي ابن عبد اهادي" - قي الفقه الحنبلي -. 

تأليف: محمد بن أحمد بن عبد المادي بن قدامة المقدسي» الحنبلي» أبوعبد ا لله 
شس الدينء المتوفى سنة ٤(‏ ٤۷ه.‏ 

لكن لم أتمكن من معرفة على أي شيء كانت هذه الحواشي من كتب المذهب؛ 
لأن له حواشي وتعليقات كثررة على جملة من كتب الحنابلة. 
١‏ - "حواشي التنقيح" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: موسى الحجاوي» صاحب كتاب "حاشية الإقناع" - الذي تقدم ذكره 
برقم .]٤٥[‏ 

والكتاب مطبوع في جلد بتحقيق/ يحيى بن أحمد الجردي» ونشرته دار المنار .عصر 
سنة (۲١٤١ه).‏ 
۲ - "حواشي الفروع" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أبوبكر بن إبراهيم بن قَندّس البعلي» الحنبلي» تقي الدينء» امتوفى سنة 
(۸1۱ھ). 

له نسخ حطية متفرقة منها نسخة محفوظة في مكتبة الرياض السعودية التابعة 
للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء التي ضمت لاحقاً إلى مكتبة املك فهد 
الوطنية بالرياض» برقم .]۸٦/٤٦1۸[‏ ۰ 

ونسخة محفوظة قي مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» 
برقم °7[ 


(14) 


وقد حقق بعضه رسائل علمية؛ إذ قد حقق/ صالح بن عبد الرحمن الفوزان حزءا 
منه يبدا من أول الكتاب إلى نهاية كتاب (الجنائر) في الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وذلك فی عام (٤۱٤١ه)»‏ وحفق/ صا بن عد العرير اديس جرا مئه يدا ن 
كتاب (الجهاد) إلى آحر الكتاب. في حامعة أم القرى .عكة المكرمة» وذلك في عام 
(۱۷٤۱ه).‏ 

كما حقق | محمد بن عبد العزيز السديس جزءاً منه بيدا من كتاب (الفرائض) 
إلى آحر كتاب (الحدود) وقد طبع في جلد. 
۳ - "حواشي الفروع" - قي الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي» ثم المصري» الحنبلي» حب الدين» 
المتوفى سنة ٤ ٤(‏ ۸ه). 

له نسخة عحفوظة في مكتبة الرياض السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات 
البحوت العلمية والإفتاء ال ضمت لاحقاً إلى مكتبة املك فهد الوطنية بالرياض برقم 
]۸1/۲4[. 
٤ه‏ - "حواشي القواعد الفقهية" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أحمد بن نصر ا لله» صاحب كتاب "حواشي الفروع" - الذي تقدم ذكره 
برقم .]٥۳[‏ 
٥‏ - "حواشي احرر" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أبوبكر ابن قندس» صاحب كتاب "حواشي الفرو ع" المتقدم برقم .]٠۲[‏ 

توحد له نسخة محفوظة . مكتبة الرياض السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء الي ضمت لاحقا إلى مكتبة املك فهد الوطنية بالرياض برقم 
[A1۸]‏ 
٩ه‏ - "الخصائص". 


تأليف: رزين بن معاوية بن عمار العبدري» السرقسطيء» المالكي» ابوا لجسن 


(1٥( 


المتوفى سنة (١٣٠ه).‏ 
۷ - "الخصال والعقود" - في الفقه الحنبلي -. 
تأليف: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء الحنبليء اراي المتوفى سنة 
(۷۱ھ). 1 

يوجحد الحزء الرابع منه في مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الکویت» برقم ]١/۲۹۳[‏ ويبداً هذا الجزء في أثناء باب (الشركة). 
۸ - "الخلاصة" - في الفقه الحنبلي -. 

ات اع و ى ا ن اجى ركاه و ل ی 
الحنبلي» أبوالمعالي» وجيه الدينء المتوفى سنة (٦٠٠ه).‏ 
٩‏ - "الخلاف" = "رؤوس المسائل" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى العباسي» الهامي» 
ا لحنبلي» أبوجعفر» المتوفى سنة (١٠۷٤ه).‏ 

وقد حقق كتاب "رؤوس المسائل" رسالة علمية بججامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» حققه / عبد الله الفاضلء وذلك في عام (١١٠١٤١ه).‏ 
٠‏ - "الخلاف" = "رؤوس المسائل" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: عفوظ بن أحمد الكلوذاني» أبوالخطاب صاحب "الانتصار". المتقدم برقم 
17[ 

ا اكا ال قال لاف الجر ر لع "لاف 
الكبير" الذي هو: "الانتصار". 
١‏ - "دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة". 

تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الشافعي» أبوبكر» المتوفى سنة 
.(A°N)‏ 


O) 


والكتاب مطبوع في سبع جحلدات بتحقيق / عبد المعطي قلعجي. ونشرته دار 
الريان بالقاهرة قي عام (۸١٤١ه).‏ 
۲ - "ذيل طبقات النابلة". 

تأليف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب البغدادي» ثم الدمشقي الحنبلي» المتوفى 
سنة (۷۹ه). والكتاب مطبوع في جلدين مراراً. 
۴ - "الرعاية الصغرى" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أحمد بن حهمدان بن شبيب بن ححهمدان النميري» احرانيء الحنبلسي»› 
أبوعبدا لله نحم الدينء المتوفى سنة (٥۹٦ه).‏ 

توجد له نسخة حطية محفوظة بقسم المخحطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض برقم [۹۰۰۱/خ]. 
٤‏ - "الرعاية الكبرى" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أحهمد بن حمدان» صاحب كتاب "الرعاية الصغرى" - الذي تقدم ذكره 
برقم .]٦۳[‏ 

يوحد للجزء الثاني منه نسخة مصورة .ععهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى 
عكة برقم »]٤١[‏ وهو يبدأ من كتاب (الأطعمة المباحة) وينتهي بكتاب (أمهات 
الأولاد). 

وقد حقق من أول هذا المجزء إلى آحر كتاب (البيوع) رسالة علمية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» حققه / علي بن عبد الله الشهري. 

کما یوجد للجزء الثالٹ وهو الأحیر - یبدا من اول کتاب النکاح إلى آحر باب 
(الآداب) الذي به يتم الكتاب - نسخة مصورة في قسم المحطوطات بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض برقم .]٤۸۹۱[‏ 
٥‏ - "الروايتين والوجهين" - في الفقه الحنبلي -. 


تأليف القاضي أبو يعلى» صاحب كتاب "التعليق" - المتقدم برقم .]۳٤[‏ 


(1V) 


وقد طبع منه: "المسائل الفقهية" في ثلاث جلدات» و"المسائل الأصولية" في حزء. 
كلاهما بتحقيق/ عبد الكريم بن محمد اللاحم» ونشرتهما مكتبة المعارف بالرياض لي 
عام ٤۰ ٥(‏ ۱ه). 
٦‏ - "الروضة" - في الفقه الحنبلي -. 

لا يعلم مؤلفها على وجه التحديد» كما قي أصول الفقه» لابن مفلح »)٤١١/۲(‏ 
حيت قال: "وقي مقدمة روضة الفقه» لبعض أصحابنا...". 

وقيل: إنها لنصر بن علي الضرير الحراني» كما قي 'التحبير شرح التحرير" 
للمرداوي )۱۷/١(‏ حيث قال: "الروضة في الفقه» لا نعلم مصنفهاء وقيل: إنها لأبي 
الفتح نصر بن علي الحراني" أً.ه. وكما ق المبدع .)0۸/٤(‏ 

قلت: ولم أحد ترجمة لنصر بن علي هذا. 
۷ - "روضة الطالبين وعمدة المفتين" - في الفقه الشافعي -. 

تأليف: يحيى بن شرف بن حسن النووي» الدمشقي» الشافعي» أبوزكرياء المتوفى 
سنة (١۷٦ه)‏ والكتاب مطبوع عدة مرات. 
۸ - "زاد المستقنع في اختصار المقنع" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: موسى الحجاوي صاحب كتاب "حاشية الإقناع" المتقدم برقم ]٤٠٠[‏ وقد 
و 
4 - "زاد المسير في علم التفسير". 

تأليف: ابن الجحوزي» صاحب كتاب "أسباب المداية" المتقدم برقم [۷]» والكتاب 
مطبوع في نمان جلدات. 
٠١‏ - "زاد المعاد في هدي خير العباد". 

تأليف: ابن قيم الجوزية صاحب "إعلام الموقعين" المتقدم برقم [۹] والكتاب 
مطبو ع زارا 


(A) 


--١‏ "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي". 

تأليف: محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري» صاحب كتاب "تهذيب اللغة" المتقدم 
برقم .]٤۰[‏ 

والكتاب مطبوع عدة طبعات. 
۲ - "السّر المصون" - كتاب في أصول الدين -. 

تأليف: ابن الجوزي» صاحب كتاب "أسباب اهداية" المتقدم برقم [۷]. 
۴ - "سفر النزهة". 

ذكر في الفروع »)1٠۹/١(‏ والإنصاف »)٤١١/٠٤١(‏ أنه لأبي المعالي. وهناك 
جماعة من علماء الحنابلة تلك كنيتهم» ولعل أقربهم هو: أسعد بن الُنجُّى» صاحب 
كتاب "الخلاصة" المتقدم برقم .]٥۸[‏ 
٤‏ - "سنن ابن ماجة". 

تأليف: محمد بن يزيد بن عبد | لله بن ماجة القزرويي» أبوعبد ا لله» المتوفى سنة 
(۲۷۲ه). والکتاب مطبوع ر 
٥‏ - "سنن أبي داود". 

تأليف: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجسستاني» رار لمتوفى 
سنة (۲۷۵ه). 

والکتاب مطبوع مراراً. 
۷ - "سنن التزمذي". 

تأليف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الازمذي» أبوعيسىء» المتوفى سنة 
(۲۷۹ه). 


)1۹( 


VY‏ "سنن الدارقطني". 
تأليف: علي بن عمر بن أحمد الدارقطي» أبوالحسنء المتوفى سنة (١۳۸ه).‏ 
۷ سنن الساتي" د الستن الصخى ب 


تأليف: أحهمد بن علي بن شعيب النسائي» أبوعبد الرحهمن» المتوفى سنة (۳٠١۳ه).‏ 
والکتاب مطبوع عدة طبعات . 


۹ - "الشافي" - قي الفقه الحنبلي -. 
تأليف :عبد العزيز بن جعفر (غلام الخلال) صاحب كتاب "التنبيه" المتقدم برقم 
[YJ]‏ 
٠‏ - "الشافي" - في الفقه الشافعي -. 
تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني» الشافعي» أبوالعباس» المتوفى سنة 
)۲ھ ۰ 
۹ - "شرح صحیح مسلم". 
تأليف: النووي» صاحب کتاب "روضة الطالبين" - المتقدم برقم [1۷]. 
والكتاب مطبوع مرارا. 
۲ - "شرح ختصر الخرقي" - في الفقه الحنبلي -. 
تأليف: عبد الرحهمن بن رزين بن عبد العزيز» الغساني» الحوراني» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» المتوفى سنة (١٠٠ه).‏ 
۳ - "شرح ختصر الخرقي" - في الفقه الحنبلي -. 


تأليف: محمد بن عبد الله بن محمد الز ركشي» اللصري» الحنبلي» شمس الدينء 
أبوعبد ا لله» المتوفى سنة (۷۷۲ه). 


(۰) 


والكتاب مطبوع في سبع بحلدات» بتحقيق/ عبد الله الجبرين» وذلك في عام 
(AIT)‏ 

ری اعد الك توعد اھ ی د ج ارح ده وذلك يي عام 
(۲هھ). 
٤‏ - "الشرح الكبير" - قي الفقه الحنبلي - ويسمى "الشافي". 

تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة» المقدسي» الحنبلي» أبوالفرج» 
شس الدين» المتوفى سنة (۸۲٦ه).‏ 

وهذا الكتاب هو المراد عند الحنابلة حال الإطلاق. فمتى قيل في كتب الحنابلة 
"الشرح" فهو المراد. 

والكتاب مطبوع عدة طبعات. 
٥‏ - "شرح المقنع" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي» الحنبلي» أبو محمد» سعد 
الدين» المتوفى سنة (١١۷ه).‏ 

وقد عَيِلّ منه قطعة و لم يكمله» وذلك من أول (العارية) إلى آخر (الوصايا). 

ويوحد جزء منه من أول (العارية) إلى آخر كتاب (الشفعة)» محفوظ بدار الكتب 
اللصرية برقم ٠/٠١٠١(‏ فقه حنبلي .)]٦[‏ 
٦‏ - شرح منظومة الآداب". 

تأليف: الحجاوي» صاحب كتاب "حاشية الإقناع" - المتقدم برقم .]٤١[‏ 
AV‏ - "شرح الوجيز" - في الفقه الحنبلي-. 

تأليف: الز ركشي» صاحب "كتاب شرح مختصر الغرقي" - المتقدم برقم [۸۳]. 

وقد عَيلَ منه قطعة وم يكمله» وذلك من (العتق) إلى أثناء (الصداق). 


(1) 


وقد حققه / عبد الرحمن بن سعدي بن علي الحربي» رسالة علمية» بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وذلك في عام (۳١٤١ه).‏ 
۸ - "شرف المصطفی 4 ". 

ا عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخ ر كوشي» النيسابوري» الشافعيء 
أبوسعد» وقيل: أبوسعيد» المتوفى سنة (۷٠٤ه).‏ 
۹ - "الشروط" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: ابن الزاغوني» صاحب كتاب "الإقناع" - المتقدم برقم .]١١[‏ 
١‏ - "الصحاح" - في اللغة -. 

تأليف: إسماعيل بن حهاد الجوهري» أبونصر» المتوفى سنة (۳۹۲۳ه). 

وهو مطبوع في ست بحلدات بتحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار» كانت طبعته 
الأولى سنة (١۳۷١ه)»‏ وقد جحعل المحقق مقدمة للكتاب في جحلد. 
٩۱‏ - "صحیح ابن خزمة". 

تأليف: محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي» النيسابوري» أبوبكرء المتوفى سنة 
(١۳۱۱ه).‏ 

وهو مطبوع في أربع جحلدات بتحقيق/ محمد مصطفى الأعظمي» ونشره الملكتب 
الإسلامي ببیروت سنة (۹۱١١ه).‏ 
۲ - "صحيح البخاري" = "لامع الصحيح'. 

تأليف: محمد بن إماعيل بن إبراهيم البخاري» أبوعبد الله» المتوفى سنة 
(ھ(. 


والكتاب مطبوع عدة طبعات في أربع بحلدات. 


۹۳ 8 مسلم". 
تأليف: مسلم بن الحجساج القشيري» النيسابوري» أبو الحسين» المتوفى 


(Y) 


سنة (۱٣٠۲ه).‏ 

والكتاب مطبوع عدة طبعات لي أربع بجحلدات. 
٩ ٤‏ - "الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية" - في اللغة -. 

تأليف: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوف» الصرصريء» الحنبلي» 
أبوالربيع» نحم الدين» المتوفى سنة (١٠١۷ه).‏ 

والكتاب مطبوع في بحلد بتحقيق/ محمد بن خالد الفاضل» ونشرته مكتبة 
العبيكان عام (۷١٤١ه).‏ وهو في الأصل رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
٩١‏ - "عارضة الأحوذي بشرح صحيح الزمذي". 

تأليف: محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري» الأشبيليء» المالكي» 
أبوبكرء امعروف بابن العربي» المتوفى سنة ٤۳١(‏ «ه). 

والكتاب مطبوع عدة مرات في سبع جحلدات. 
٩٦‏ - "العدّة للشدة" - في أصول الدين -. 

تأليف: عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر محمد الحربي» البغدادي» المعروف ب: 
عبد الله كتيلةء المتوفى سنة (١۸٠ه).‏ 
۷ - "عقد الفرائد وكنز الفوائد" = "النظم" - في الفقه الحنبلي - 

تأليف: محمد بن عبد القوي بن بدران» المقدسي» المرداوي» الصالحي» الحنبلي» 
سمس الدين» أبو عبد ا لله» المتوفی سنة (٩۹٠ه).‏ 

وقد طبع في بحلدين. 
۸ - "عمد الأدلة" - في الفقه الحنبلي -. 


تأليف: أبو الوفاء ابن عقيل» صاحب كتاب "التذكرة" - المتقدم برقم [۲۹]. 


(YY) 


.- "العمدة" - في الفقه الحنبلي‎ - ٩ 

تأليف: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» الحنبلي» موفق الدين» 
أبومحمد. المتوفى سنة (١۲٠ه).‏ ۰ 

والكتاب مطبوع مارا 
٠٠٠١‏ - "العين" - في اللغة -. 

تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» البصري» أبوعبد الرحمن» المتوفى سنة 
(٥۱۷هھ).‏ 

والكتاب مطبوع في تمان بجلدات بتحقيق | مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائي. ونشرته مؤسسة الأعلمي ببيروت عام ٤١۸(‏ ١ه).‏ 
١‏ - "عيون المسائل" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أبو علي بن شهاب العكبري. 

قال ابن رحب في ذيل الطبقات :))۷۲/١(‏ "ما وقعت له على ترجمة» ومن 
الناس من يظنه الحسن بن شهاب الكاتب الفقيه صاحب ابن بطة» وهو خحطاً عظيم". 
۲ - "غاية السول في خصائص الرسول ل". 

تأليف: عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري» المصري» الشافعي» سراج 
الدين» أبوحفص» العروف بابن الملقن» امتوفى سنة ٠ ٤(‏ ۸ه). 

والكتاب مطبوع في بحلد بتحقيق/ عبد الله بحر الدين عبد الله ونشرته دار 
البشائر الإسلامية عام (٤١٤١ه)»‏ وهو في الأصل رسالة علمية بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 
۴ - "غاية المطلب في معرفة المذهب" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أبوبكر بن زيد بن أبي بكر الجراعيء» الصالحي» الحنبلي» تقي الدين» 
المتوفى سنة (۸۸۳ه). 


)ئ( 


له نسخة مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقسم المخحطوطات 
برقم ۳7٥٩/ف].‏ 

وحقق من أوله إلى آحر باب (البة) رسالة علمية باطجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» حققه/ أبن بن محمد عمر محمود العمر» وذلك في عام (۷١٤١ه).‏ 

وقد سجل باقيه رسائل علمية في م ركز الدراسات الإسلاميةء بجامعة أم القرى. 
٤‏ - "الغنية لطالي طريق الحق". 

تأليف: عبد القادر بن عبد الله بن جحنكي دوست الجيلي» الحنبلي» أبوحمد» محي 
الدين» المتوفى سنة (١٦١ه).‏ 

والكتاب مطبوع ف بجحلدين عدة مرات. 
٠٥١‏ - "الفائق" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسيء» الحنبلي» أبوالعباس» 
شرف الدين» المعروف بابن قاضي الحبل» المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ 
٠۰٩‏ - "فتاوى ابن الزاغوني". 

تأليف: ابن الزاغوني» صاحب كتاب "الإقناع" - المتقدم برقم .]١١[‏ 
۷ - "الفتاوى الرحبيّات". 

تأليف: ابن الزاغوني» صاحب كتاب: "الإقناع" - المتقدم برقم »]١١[‏ وابن 
عقيل» صاحب كتاب "التذكرة" - المتقدم برقم [۲۹]» وأبي الخطاب» صاحب كتاب 
"الانتصار" - المتقدم برقم .]١١[‏ فالثلاثة كلهم اشر كوا في المجواب على تلك الأسغلة 
الواردة من بلدة (الرحبة). 
۸ - "الفتاوى المصرية"» و"الفتاوى". 

تأليف: ابن تيمية» صاحب كتاب "بيان الدليل" - المتقدم برقم [۲۲]. 


وهو مطبوع في حمس جحلدات» باسم "الفتاوى الكبرى". 


(¥) 


وقد احتصرها محمد بن علي البعلي» الحنبلي» المتوفى سنة (۷۷۷ه)» والمخحتصر 
مطبوع في جحلد بتعليق/ محمد حامد الفقي» وذلك قي سنة (۸٣۳۹١ه).‏ 
۹ - "فتاوى الموفق". 

تألیف: الموفق ابن قدامة» صاحب كتاب "العمدة" المتقدم برقم [۹۹]. 
١‏ - "فردوس الأخبار بمأثور الخطاب" - في الحديث-. 

تأليف: شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي» الهمذاني» أبوشجاع» المتوفى 
سنة (۰۹٥هھ).‏ 

والكتاب مطبوع في خمس جحلدات والسادس فهارس بتحقيق/ السعيد زغلول» 
ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت سنة (٦١٤١ه).‏ 

ومطبوع بتحقيق/ فوّاز بن أحمد الزمرلي» ومحمد المعتصم با لله البغدادي» ونشرته 
دار الكتاب العربي ببيروت سنة (۷١٤١ه)»‏ في مس جحلدات» ومعه "تسديد القوس"» 
لابن حجر العسقلاني. 
1 -- "الفروع" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: ابن مفلح» صاحب كتاب "الآداب الشرعية" المتقدم برقم .]١[‏ 

والكتاب مطبوع في ست جحلدات عدة طبعات» ومعه "تصحيح الفروع" 
للمرداوي. 

ويحقق الآن رسائل علمية بجامعة أم القرى» وقد نوقش بعضها. 
۴ - "الفصول" - في الفقه الحنبلي - ويسمى أيضاً "كفاية ا مهتي ". 

تأليف: أبوالوفاء ابن عقيل صاحب كتاب "التذكرة" - المتقدم برقم [۲۹]. 

يوحد منه الحزء الثالث» صورته في معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى عمكة 
برقم ]۱٠١[‏ وتي حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض قسم المخطوطات 
برقم [٠١۳/خ]»‏ مصور عن دار الكتب المصرية» برقم ٠١[‏ فقه حنبلي]. 


(YY 


وله مصورة أحرى في معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى عكة برقم ]١١٤[‏ 
امصور عن شسار بيێٍ برقم .]٥۳۹۹[‏ ۰ 
۳ -- "الفنون". 
تأليف: أبوالوفاء ابن عقيل صاحب كتاب "التذكرة" - المتقدم برقم [۲۹]. 
وهو کتاب کبیر حدٰ اشتمل على فوائد متنوعة جليلة في فنون مختلفة. 
والموحود منه قد طبع ئي ججلدین» صدر عام (۳۹۰١ه)‏ بتحقيق/ حورج 
مقدسي» ونشرته دار الشرق ببيروت. 
ثم أعيد نشره سنة (١١١٤١ه)‏ ونشرته مكتبة لينة عصر. 
٤‏ - "القاموس الحيط" - في اللغة -. 
تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» جد الدين» أبوطاهر» المتوفى سنة 
.(A^R1I VY)‏ 
وقد طبع الكتاب مراراً. 
٠‏ - "قطع اجادلة عند تغيير المعاملة". 
تأليف: السيوطي» صاحب "أنغوذج اللبيب" - المتقدم برقم [۱۸]. 
وهو رسالة صغيرة الحجم» مطبوعة ضمن كتاب "الحاوي للفتاوى" في الجلد 
الأول في نحو )١١(‏ صفحة من (۱۲۷ - .)٠٤١‏ 
۱١١‏ - "القواعد والفوائد الأصولية" - قي الفقه الحنبلي -. 
تأليف: ابن اللحام» صاحب كتاب "الاحتيارات الفقهية" - المتقدم برقم [۲]. 
وهو مطبوع مرارا. 
۷ - "القواعد" - في الفقه الحنبلي -. 
تأليف: ابن رحب» صاحب كتاب "ذيل طبقات الحنابلة" - المتقدم برقم [1۲]. 
والكتاب مطبوع عدة طبعات. 


(YY) 


۸ - "الكافي" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: الموفق ابن قدامة» صاحب كتاب "العمدة" - المتقدم برقم [۹۹]. 

وهو مطبو ع عدة طبعات. 
۹ - "كشف المشكل من حديث الصحيحين". 

تأليف: ابن الجوزي» صاحب كتاب "أسباب المداية" - المتقدم برقم [۷]. 

وقد طبع في أربع بحلدات بتحقيق/ علي بن حسين البوّاب» وذلك قي عام 
(۱۸٤۱ه)‏ ونشرته دار الوطن بالرياض. 
۲۰ - "الميدع في شرح المقنع" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الرَاميْي المقدسي» 
الحنبلي» برهان الدين» أبوإسحاق» المتوفى سنة (٤۸۸ه).‏ 

والكتاب مطبوع رازا عدة طبعات. 
1 =- "المبهج" - في الفقه الحنبلي - 

تأليف: عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري» الشيرازي» الحنبلي» أبوالفرج 
المتوفى سنة (۸7٤ه).‏ 
۲ - "اجرد" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: القاضي أبويعلى» صاحب كتاب "التعليق" - المتقدم برقم .]۳١[‏ 
۴ - "مجمل اللغة". 

تأليف: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي» الشافعي» ثم 
امالكي آبوالحسین امتوفی سنة ( ۲۹۵ ه). 


مؤسسة الرسالة ببیروات. 


(YA) 


.- "اججمو ع" - في الفقه الحنبلي‎ - ۴٤ 

لأبي حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكيء» الحنبلي» المتوفى سنة (۳۸۷ه). 
٥‏ - "احرر" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية» الحرّاني» الحنبلي» 
جحدالدين» أبوالب ركات» المتوفى سنة (۲٠٠ه).‏ 

والكتاب مطبوع في بحلدين» عدة طبعات. 
٠۲١‏ - "الحيط في اللغة". 

تأليف: إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني» الملقب ب "الصاحب" المتوفى سنة 
(۳۸ھ). 

والكتاب مطبوع في عشر جحلدات» والحادي عشر فهارس» وذلك بتحقيق/ محمد 
ابن حسن آل یاسین» ونشرته دار عام الکتب ببیروت سنة (٤١٤١ه).‏ 
۷ -- "المختصر" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أبوبكر بن أبي الحد بن ماحد السعدي» الدمشقي» الحنبلي» عماد الدين 
المتوفى سنة ٤(‏ ١٠۸ه).‏ 
۸ - "ختصر الخرقي" - في الفقه الحنبلي-. 

تأليف: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» الحنبلي» أبوالقاسم» 
المتوفى سنة (٤٣٣ه).‏ 

وقد طبع سنة (۳۷۸١ه)‏ بتحقيق/ زهير الشاويش» ونشره المكتب الإسلامي 
بدمشق. 
۹ - "المد كر والمؤنث" - في اللغة -. 

تأليف: يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي» أبو زكريا الفرًاء المتوفى سنة 
(۷١۲ه)»‏ مطبوع قي جحزء بتحقيق/ رمضان عبد التواب» ونشرته مكتبة دار التراث 


(۹) 


بالقاهرة وذلك سنة (۱۹۷). 
٠‏ -- "ُدْعَب في الَذهب" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: ابن الحوزي» صاحب كتاب "أسباب المداية" - المتقدم برقم [۷]. 

وقد ذكر قي فهارس الفقه الحنبلي بقسم المحطوطات بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض وجود نسخة له مصورة تحت رقم [١۷ه/ف]‏ ولكن بعد 
الإطلاع عليهاء تبين أنه مصنف ق الفقه الحنفي. لسليمان بن أبي العز وهب بن عطاء 
الأذرعي» صدر الدين الحنفي» المتوفى سنة (1۷۷ هى“ وذكر في المقدمة أنه ماه 
"اذهب في المذهب". ويسمى "الوجيز المجامع لمسائل الجامع". وقد أشار في المقدمة 
أيضاً: إلى أنه قد اعتمد في تصنيفه على "وجيز" شيخه. ويعن بشيخه: محمود بن أحمد بن 
عبد السيد الحصيري» الحنفي» جمال الدينء أبواحامد المتوفى سنة (١٠۳٠ه)»‏ ويعيٰ 
بوجيز شيخه: شرح شيخه المذكور المحتصر للجامع الكبير [والجامع الكبير: محمد بن 
الحسن الشيباني المتوفى سنة (۸۷١ه)‏ صاحب الإمام أبي حنيفة]. 
۹ - "المراسيل" - في الحديث -. 

تأليف: أبي داود» صاحب كتاب "السنن" - المتقدم برقم .]۷١[‏ 

وقد طبع في سنة (۸١٤١ه)‏ في جلد بتحقيق/ شعيب الأرناؤوط» ونشرته 
مۇسىسة الرسالة - ببيروت. 
۳ -- "مسائل الإمام أجمد". 

برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» أبويعقوب» المتوفى سنة 
(۷°ھ). 


)١(‏ تنظر ترجمته في: الدارس في تاريخ المدارس ( ٤۷٥/۱‏ و ۳٤٥)؛‏ العبر »))۳٠١/۳(‏ الفوائد 
البهية» ص .)٠١٤(‏ 

(۲) تنظر ترجمته في: الدارس قي تاريخ المدارس (1۲۰/۱)؛ سير اعلام النبلاء (۳/۲۳٥)؛‏ الفوائد 
البهية» ص .)۲٠۹(‏ 


(۸۰) 


وقد طبع الكتاب سنة (١٠١٠٤١ه)‏ بتحقيق/ زهير الشاويش في جلد واحدي 
ونشره المكتب الإسلامي ببيروت. 
۳ - "مسائل الإمام أجمد". 

برواية ابنه: صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبوالفضلء المتوفى سنة 
(۲۹ه). 

وقد طْبِعَ الكتاب في ثلاث بجحلدات بتحقيق/ فضل الرحمن دين محمد ونشرته 
الدار العلمية باهند سنة (۸١٤١ه).‏ 

ثم طبع مرة أحرى في بجحلد واحد» نشرته دار الوطن بالرياض سنة (١٠٤١ه).‏ 
۴٤‏ - "مسائل الإمام أحمد". 

برواية ابنه: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبوعبد الرحمن» المتوفى 
سنة (۰ ۹ ١ه).‏ 

وقد طبع الكتاب في بحلد واحد بتحقيق/ زهير الشاويش» ونشره اللكتب 
الإسلامي ببيروت» وذلك في سنة (١١٤١ه).‏ 

ثم طبع مرة أحرى قي ثلاث جحلدات بتحقيق/ علي بن سليمان المهناء ونشرته 
مكتبة الدار بالمدينة المنورةء وذلك سنة (١١٤١ه).‏ 
٠٥‏ - "مسبوك الذهب" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: ابن الجوزي» صاحب كتاب "أسباب المداية" - المتقدم برقم [۷]. 
۳١‏ - "المستدرك على الصحيحين" - في الحديث -. 

تأليف: محمد بن عبد الله بن حمدويةء النيسابوري» أبوعبد الله الحاكم» المعروف 
بابن البيّم» الشافعي» المتوفى سنة (ه٠٤ه).‏ 


والکتاب مطبوع عدة طبعات» وهو مشهور متداول. 


(^1) 


۷ - "المستوعب" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: محمد بن عبد الله بن الحسين السامري» الحنبلي» نصير الدين» أبوعبد الله 
يعرف بابن ستينة» المتوفى سنة (١٠١“هى.‏ 

وقد طبع الموجود من الكتاب في ثلاث جلدات بتحقيق/ عبد الملك بن دهيش 
وذلك قي عام (١٠۲٤١ه).‏ ۰ 

فالنسخ الموجودة له فيها حروم» فمثلاً سقط منها "أول كتاب النكاح" فالموجود 
منه یبدا بالوليمة» وسقط كتاب "اللعان» وما يلحق من النسب". 

والموحود منه سبق تحقيقه رسائل علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
وقد طبع من تلك الرسائل قسم العبادات ثي أربع بجحلدات بتحقيق/ مساعد الفال» 
ونشرته مكتبة المعارف بالرياض سنة ٤١۳(‏ ١ه).‏ 
۸ -- "مسند أبي يعلى". 

تأليف: أحمد بن علي بن الثنى التميمي» أبو يعلى الوصلي» المتوفى سنة 
(۷١۳ه)»‏ والكتاب مطبوع في ثلاثة عشر جحلداء بتحقيق/ حسين سليم أسد» ونشرته 
دار الثقافة بدمشق سنة ٤١۲(‏ ١ه)»‏ ومعه ثلاث بحلدات فهارس. 


۹ -- "مسند الإمام أحمد". 
تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبوعبد الله التوفى سنة (۱١٤۲هم»‏ 
والکتاب مطبوع عدة مرات. 
٠١‏ - "مسند البزًار" = "البحر الزخار". 
تأليف: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البرار» أبوبكرء» المتوفى سنة 
(۹۲ھ). ۰ 
طبع منه تسع جحلدات بتحقيق/ محفوظ الرحمن زين الله» ونشرته مؤسسة علوم 
القرآن ببيروت» ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» سنة (۹١٠٤١ه)‏ ومابعدها. 


(AY) 


.- -س- "المسودة" [شرح الحرر] - قي الفقه الحنبلي‎ ١ 
تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» صاحب كتاب "بيان الدليل" - المتقدم برقم‎ ) 
وقد أكثر المؤلف من الاعتماد عليه في كتاب (النكاح).‎ .]۲۲[ 
"المسودة في أصول الفقه".‎ - ۴ 

تأليف: ثلاثة من أعلام آل تيمية: 

اجد ابن تيمية صاحب كتاب " الحرر" - المتقدم - برقم .]١١١[‏ 

وولده: عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» الحنبلي» شهاب الدين» 
أبوامحاسن» المتوفى سنة (۸۲٦ه).‏ 

وحفيد ابحد: شيخ الإسلام ابن تيمية» صاحب كتاب "بيان الدليل" - المتقدم 
برقم [۲۲]. 

وهي مطبوعة في بحلد واحد نشر مطبعة المدني .حعصر بتحقيق/ محمد عبد الحميد. 
وقد حقق رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حققها/ أحمد 
بن إبراهيم الذروي» وذلك لي عام (٥٠٤١ه).‏ 
۴ - "مصابيح السنة" - في الحديث -. 

تأليف: البغوي» صاحب كتاب "التهذيب" - المتقدم برقم [۹]. 

وقد طبع ني أربع بحلدات بتحقيق/ يوسف المرعشلي» ومحمد سمارة» وجمال 
الذهيء» 0 دار المعرفة ببيروت سنة ٤۰۷(‏ ١ه).‏ 
٤‏ - "المصنف" - في الحديث-. 

تأليف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي» أبوبكرء المتوفى 
سنة (١٠٠٣۲ه).‏ وقد طبعَ الكتاب عدة مرات. 
٠٥‏ - "المطالب العالية في العلم الإهي". 

تأليف: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» البكري» الشافعي» 


(AY) 


فخر الدين» أبو عبد الله الرازي» المتوفى سنة (٦٠٠“هع.‏ 
٠٤١‏ - "المطلع على أبواب المقنع". 

تأليف: محمد بن أبي الفتح بن ابي الفضل البعلي» 2 آ ا 
الدين» المتوفی سنة (۹١۷ه).‏ 

وقد طبع الكتاب ثي طبعته الأولى بالمكتب الإسلامي بدمشق سنة (١۸١١ه)‏ قي 
محلد واحد. 
۷ - "معام التنزيل" = تفسير البغوي. 

تأليف: البغوي» صاحب كتاب "التهذيب" - المتقدم برقم [۳۹] وقد طبع 
الكتاب في نمان جحلدات بتحقيق/ محمد النمر» وعثمان ضميرية» وسليمان الحرش. ونشرته 
دار طيبة بالریاض سنة (۹١٤١ه).‏ 
۸ - "معاني القرآن". 

تأليف: سعيد بن مسعدة البلخي الجاشعي» أبوالحسن» المعروف بالأحفش» المتوفى 
سنة ۲۱٣(‏ هھ او ۲۲۱ھ أو ١۲۲هم).‏ 

وقد طبع الكتاب سنة ٤٠ ١(‏ ١ه)‏ بتحقيق/ عبد الأمير محمد أمين الورد. 

ونشرته دار عام الكتب ببيروت» قي ججلدين. 
۹ - "المعجم الكبير" - قي الحديث -. 

تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» أبوالقاسم المتوفى سنة 
(۳۹۰ھ). 

وقد طبع الكتاب في حمسة وعشرين جحلداً بتحقيق/ حمدي عبد الجحيد السلفي 
ونشرته دار ا التراث العربي. 
0۰ — "معجم مقاییس اللغة". 

تأليف: ابن فارس» صاحب كتاب "حمل اللغة" - المتقدم برقم .]١١١[‏ 


(^) 


والكتاب مطبوع عدة مرات بتحقيق / عبد السلام هارون. 
١‏ - "معونة أولى النهى شرح المنتهى" = شرح المنتهى - قي الفقه الحنبلي -. 

تأليف: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» ايلي تقي الدين» 
الشهير بابن النجارء المتوفى سنة (۷۲. ١‏ 

وقد طبع الكتاب في تسع بحلدات بتحقيق/ عبد الملك بن دهيش» وذلك في عام 
(١١١١ه).‏ والكتاب حقق رسائل علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وبجامعة 
أم القرى .عكة نوقش أكثرها. 
۲ - "المغتي" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: الموفق ابن قدامة» صاحب كتاب "العمدة" - المتقدم برقم [۹۹]. 

وقد طبع كتاب المغي عدة طبعات. 
۴ - "المفردات" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أبوالوفاء ابن عقيل» صاحب كتاب "التذكرة" - المتقدم برقم [۲۹]. 
٤‏ - "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". 

تأليف: أحهمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري» الأندلسي» القرطيء المالكي» ضياء 
الدينء أبوالعباس» المتوفى سنة (١٠٠٠ه).‏ 

وقد طبع الكتاب في سبع جلدات بتحقيق/ حي الدين مستو» ويوسف بديوي» 
وأحمد السيد» ومحمود برال» ونشرته دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب بدمشق» سنة 
(۷ھ). 
٠‏ - "امهنع" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: الموفق ابن قدامة» صاحب كتاب "العمدة" - المتقدم برقم [۹۹]. 


وقد طبع کتاب المقنع عدة مرات. 


(^°) 


.- "الممتع في شرح المقنع" - في الفقه الحنبلي‎ - 1٥٩ 
تأليف: منجا بن عثمان التنوحي» الحنبلي المتوفى سنة (١1۹ه) وقد طبع‎ 

الكتاب بتحقيق/ عبد الملك بن دهيش في ست بحلدات نشرته مكتبة النهضة عكة. 

۷ = "المنتخب" - في الفقه الحنبلي -. 
لعل المقصود به "منتحب الأَذيي" وهو: أحمد بن محمد الأذْيي البغدادي» الحنبلي» 

تقي الدين» المتوفى في حدود سنة (١٠۷۷ه).‏ 
وإلا فإن هناك کتابان آحران قي المذهب الحنبلي بالاسم نفسه وهما: 

١‏ - "المنتخحب" تأليف: عبد الوهاب بن عبدالواحد بن محمد الشيرازي ثم 

الدمشقي» الحنبلي» المتوفى سنة (١۳٠ه).‏ 

۲ - "المنتخحب" تأليف» الأزجي» وهناك جماعة من علماء الحنابلة يشتركون بهذه 

النسبة» ولم يظهر لي المراد به منهم. 
والمرداوي - رحمه الله - إذا أراد النقل عنهما قيدهما فيقول في الإنصاف 

(/۱۷): "وف منتحب ولد الشيرازي" ویقول أيضاً ۲٠٠۱/۱(‏ - ۱۲): "ومنتخحب 

الأزجي". 

۸ - "المنتقى من أخبار المصطفى 4#" - في أحاديث الأحكام - 
تأليف: انحد ابن تيمية» صاحب كتاب "امحرر" المتقدم برقم .]٠١١[‏ 
والكتاب مطبوع في ثلاث بجحلدات بتحقيق/ محمد حامد الفقي. 

۹ - "منتهی الإرادات في مع المقنع مع التنقيح وزيادات" - في الفقه الحنبلي - 
تاليف : اين النجار» صاحب كتاب "معونة أولى النهى" المتقدم برقم .]٠١١[‏ 
والکتاب مطبوع مراراً. 

۱1۰ - "منتهى الغاية في شرح الهداية" = شرح الجد - في الفقه الحنبلي -. 
تاليف : الجد ابن تيمية» صاحب كتاب "الحرر" المتقدم برقم .]٠٠١[‏ 


(AD 


۹ - "منظومة الآداب" = الألفية في الآداب الشرعية. 

تأليف: ابن عبد القوي» صاحب كتاب "عقد الفرائد" المتقدم برقم [۹۷]. 

وقد طبعت المنظومة سنة (۸١١٤١ه)‏ بتحقيق/ محمد بن ناصر العجحمي. ونشرتها 
دار البشائر الإسلامية ببيروت. 
۲ -- "الور في راجح الحرر" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: الأذيي» صاحب كتاب "المنتحب" المتقدم برقم .]٠١۷[‏ وتوجحدله 
نسخة حطية في مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» برقم 
]4[ 
۴ -- "المواهب اللدنية با منح الحمدية". 

تأليف: أحمد بن محمد بن عبد الملك بن أحمد القسطلاني» المصري» الشافعي» 
شهاب الدين» أبوالعباس» المتوفى سنة (۹۲۲ه). 

والكتاب مطبوع رازا 
٤‏ - "لموجز" - في الفقه الحنبلي -. 

م أعمكن من معرفة مؤلفه. 

والكتاب من موارد ابن مفلح في: الفروع »)۳٠/۲(‏ والمرداوي قي: الإنصاف 
0/. 

ولم يذكرا اسم مؤلفه في تلك المواضع. 
٥‏ - "النكت والفوائد السنيّة على مشكل الحرر جد الدين ابن تيمية" - في الفقه 

الحنبلي ج 

تأليف: ابن مفلح» صاحب "الآداب الشرعية" المتقدم برقم .]١[‏ 


وهو مطبوع مع كتاب "امحرر" مرارا. 


(AY) 


- "النهاية في غريب الحديث والأثر". 
تألیف: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» 
الجزري» ثم الموصلي» الشافعي» أبوالسعادات» جحد الدينء المعروف بابن الأثيرء 
المتوفى سنة ٠ ٦(‏ ٠“ه).‏ 
والكتاب مطبوع عدة طبعات مراراً. 
۷ - "نهاية الحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج" - قي الفقه الشافعي -. 
تألیف: حمد بن أحمد الرملي» املصري» الشافعي» شس الدين» الشهير بالشافعي 
الصغيرء المتوفى سنة ٤(‏ ١٠١٠٠ه).‏ 
والكتاب مطبو ع عدة طبعات. 
۸ - "نهاية المطلب في علم المذهب" - في الفقه الحنبلي - . 
تأليف: يحيى بن يحيى الأزحي» الحنبلي» المتوفى بعد سنة (٠٠٠ه).‏ 
۹ - "نوادر المذهب" - في الفقه الحنبلي -. 
أبوزكرياء المعروف بابن الصيرنيء المتوفى سنة (۷۸٠ه).‏ 
۷۰ — "اهادي" ویسمی أيضاً: عمدة الحازم ي تلحیص الملسائل الزوائد عن عختصر 
أبي القاسم - ف الفقه الحنبلي -. 
تأليف: الموفق ابن قدامة» صاحب كتاب "العمدة" - المتقدم برقم [۹۹]. 
وقد طبع الكتاب ق مطابع دار العباد ببيروت قي حلد. 
1 -=- "الهداية" - في الفقه الحنبلي -. 
تأليف: أبوالخطاب» صاحب كتاب "الانتصار" - المتقدم برقم .]١١[‏ 
وقد طبع في جزأين بتحقيق/ إماعيل الأنصاري» وصال السليمان العمري» 
ونشرته مطابع القصیم سنة (۹۱١١ه).‏ 


(A^) 


ويحقق الآن رسائل علمية في مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. 
۷١ ٠‏ - "الواضح" - في الفقه الحنبلي -. ۰ 

تأليف: ابن الرًاغوني» صاحب كتاب "الإقناع" - المتقدم برقم .]١١[‏ 
۴ -- "الواضح في أصول الفقه". 

تأليف: أبوالوفاء ابن عقيل» صاحب كتاب "التذكرة" - المتقدم برقم [۲۹]. 

وقد طبع ني حمس جلدات بتحقيق/ عبد الله بن عبد الحسن الركيء ونشرته 
مۇسسة الرسالة في سنة (١٠۲٤١ه).‏ 

والكتاب سبق تحقيقه رسائل علمية بجامعة أم القرى عكة المكرمة حققه/ موسى 
ابن محمد القرني» وعطاء الله فيض الله وعبد الرحمن السديس. 
۴4 -- "الوجيز" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: الحسين بن يوسف بن أبي السري» الدجيلي» الحنبلي» أبوعبد الله» سراج 
الدين» المتوفى سنة (۳۲٣۷ه).‏ 

توحد له نسخة محفوظة في مكتبة راغب باشا بتر كيا برقم ]٠٤١۸[‏ ومصورته ي 
معهد البحوت العلمية بجامعة أم القرى .عكة المكرمة» برقم [۲۷۷] فقه حنبلي 
٥‏ - "الوسيلة". 

م كن من معرفة مؤلفه. 

والكتاب من مصادر ابن مفلح قي: الفسروع" »)۲٤۳/۱(‏ و »)٠١/(‏ 
والمرداوي في: الإنصاف (۳۰۱/۲)» و (۳۷۲/۲۰)» وصاحب لمبدع )٤١٤/١(‏ و 
(۷/. 

وجميعهم لم يذكروا اسم مؤلفه في تلك المواضع الي وقفت على ذكره فيها. 

كما أن المؤلف - رحه الله - قد رحع إلى تعليقات بعض علماء الحنابلة على 
بعض المصنفات» وهي على النحو التالي: 


(۸۹) 


١‏ - تعليق يوسف بن حسن بن عبد اهادي الدمشقي» الصالحي» الحنبلي» جمال 
الدين» ابوا محاسن» المعروف بابن المبرد المتوفى سنة (۹١۹ه).‏ على "تصحيح الفروع". 

۲ - تعلیق محمد الفارضي» القاهري» الحنبلي» شس ا المتوفى سنة 
(۹۸۱هھ) على "منتهی الإرادات". 

۳ - تعليق ابن نصر الله - صاحب كتاب "حواشي الفروع" المتقدم ذكره في 
الملصادر برقم ]٠١[‏ على "شرح الوجيز" للز ركشي . 

٤‏ - تعليق أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» الحنبلي» شهاب الدين» 
المعروف بابن النجارء المتوفى سنة ٤٩(‏ ۹ه) على كتاب "الإنصاف". 

ونما يلتحق بذكر المصادر والتعريف بهاء التعريف بالكتب الي ورد ذكرها 
والعزو إليها في ثنايا بعض النقول عن بعض تلك المصادر المار ذكرها: 
١‏ - "أحكام القرآن". 

تأليف: القاضي أبويعلى» صاحب "التعليق" - المتقدم ذكره في المصادر برقم 
]4[ 
۲ - "الإصابة في تمييز الصحابة". 

تأليف: ابن حجر العسقلاني» صاحب كتاب "تلخحيص الحبير" المتقدم ذكره لي 
الشادر برقم .]۳١[‏ 

والكتاب مطبوع شارا 
۳ - "إنباء الغمر بأبناء العمر" - في التاريخ -. 

تأليف: ابن حجر العسقلاني» صاحب كتاب "تلحيص الحبير" المتقدم ذكره في 
المصادر برقم .]۳٣1‏ 
٤‏ - "تصحيح احرر" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني» البغدادي» الحنبليء» المتوفى سنة 
.(A۸ Y7)‏ 


)۰( 


.- "التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام" - في الفقه الحنبلي‎ - ٥ 

تأليف: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاء البغدادي» الحنبلي» المتوفى 
سنة (١۲٠ه)‏ وقد طبع الكتاب في جلدين بتحقيق/ عبد الله بن محمد الطيار» وعبد 
AA‏ ونشرته دار العاصمة بالرياض. 
٦‏ - "التنوير في إسقاط التديير" 

تأليف: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الاسكندري» المالكي 
الصوفي» الشاذل» المتوفى سنة (۹٠۷ه).‏ 

والكتاب مطبوع. 
۷ - "جامع الفصولين" - في الفقه الحنفي -. 

تأليف: محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الحنفي» الشهير بابن قاضي سَمَاونة 
المتوفى سنة (٣۸۲ه).‏ 

وقد طبع الكتاب سنة (١١١٠ه)‏ بالمطبعة الكبرى الميرية ببولاق» عصر حزآن في 
۸ - "الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل". 

تأليف: أحمد بن محمد بن هارون الحنبلي» أبوبكر» المعروف بالخلال» المتوفى سنة 
(۳۱۱ھ). 

وهو كتاب كبير تتبع فيه الخلال نصوص الإمام أحمد ودوتها. والموجود منه 
جسة۔ کتب: 
أ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد طبع .عطابع القصيم سنة (۳۸۹١٠ه)‏ بتعليق إسماعيل الأنصاري. 
ب - كتاب الوقوف. 

وقد طبع عام (۰٠١٤١ه)‏ بتحقيق/ عبد الله بن أحمد الزيد» ونشرته مكتبة 
المعارف بالرياض. 


(1) 


ج - كتاب أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض. 

وقد طبع عام (٤۱٤۱ه)‏ بتحقیق/ سید کسروی حسن» ونشرته دار الکتب 
العلمية ببيروت . طبع عام (١١١٤١ه)‏ بتحقيق/ إبراهيم بن حمد السلطان» ونشرته 
مكتبة المعارف بالرياض » وهو ني الأصل رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 
د - کتاب الترحل. 

رقد طبع ف سنة (١۱٤۱ه)‏ بتحقیق| سید کسروی حسن» ونشرته دار التب 
العلمية ببيروت» ومعه كتاب الوقوف الار آنفاً. 

5 ی مکی غد اک بن عد ی س هة 
المعارف بالرياض. 
هھ - كتاب أحكام النساء. 

رقد طبع ي مد ر٠‏ ٤اه‏ مستيی/ عبد القادز عة تسرت وان نکب 
العلمية ببيروت. 
٩‏ - "جواهر البحر" - في الفقه الشافعي -. 

تأليف: أحمد بن محمد بن ابي الحزم القموليء الشافعي» نحم الدين أبوالعباس» 
التوفى سنة (۷۲۷ه). 
٠١‏ - "الحاوي الكبير" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: عبد الرحمن بن عمر البصري» صاحب كتاب "الحاوي الصغير" المعقدم 
ذكره لي المصادر برقم ]٤۸[‏ يوجحد منه حزء من أوله إلى أثناء باب (الوكالة) حفوظ 
بالمكتبة الظاهرية برقم .]۲۲٠٣۰[‏ 
١‏ - "خادم الرافعي والروضة" - في الفقه الشافعي -. 

تأليف: محمد بن بهادر بن عبد ا لله الز ركشي الشافعي» بدر الدين» الحوفى سنة 
(٤۹ھ).‏ ۰ 


@Y) 


- "الذخائر" - في الفقه الشافعي -. 

تاليف: مُجلّى بن حَمَيّع ين جا المعزوميء الأرْسُرن» الشافعي» بوا معالي» التوفى 
سنة (۰ھ). 
۳ - "روضة الحكام وزينة الأحكاه" - في الفقه الشافعي -. 

تأليف: شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني» الشافعي» أبونصرء المتوفى سنة 
(٥0۰ھ).‏ 
٤‏ - "شرح مختصر الخرقي" - في الفقه الحنبلي -. 

تأليف: القاضي أبو يعلى» صاحب كتاب "التعليق" المتقدم ذكره قي المصادر برقم 
7 والموجود منه الحزء الثاني. ويبداً بكتاب (النكاح) وينتهي بكتاب (عتق أمهات 
الأولاد) ومصورته بقسم المحطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
برقم [٩۱۹۱۰/ف].‏ 

والحزء الثالث ويبداً بكتاب (ديات النفس) إلى آحر كتاب (الأقضية) وهو آخحر 
الكتاب» ومصورته بقسم المحطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
برقم [۱۹۱۷/ف]. 

وقد حقق بعضه رسالة علمية بجامعة أم القرى .عكة المكرمة قي عام ٤٠۷(‏ ١ه)‏ 
حققه | سعود بن عبد الله الروقي» وذلك من أول كتاب (النكاح) إلى نهاية كتاب 
(الأضاحي). 
٥‏ - "شفاء الصدور" = الخصائص. 

تأليف: ا لخطيب سليمان السبيٍء المعروف بابن سبع. 
١‏ - "الطرق الحكمية". 

تأليف: ابن قيم الجوزية» صاحب كتاب "إعلام الموقعين" المتقدم ذكره في المصادر 
برقم .]٩[‏ 

والکتاب مطبوع عدة طبعات. 


و 


۷ - "العدة في أصول الفقه". 

تأليف: القاضي أبويعلى» صاحب كتاب "التعليق" المتقدم ذكره في الملصادر برقم 
]4[ 

والكتاب مطبوع في حمس جلدات» بتجقيق/ أحمد بن علي سير المبا ركي. 
۸ - "قواطع الأدلة" - في أصول الفقه -. 

تأليف: منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني» المروزي» الحنفي» ثم الشافعيء» 
أبوالمظفر» المتوفى سنة (۹٨٤ه).‏ 

والكتاب مطبوع. 
۹ - "الجموع شرح المهذب" - في الفقه الشافعي -. 

تأليف: النووي» صاحب كتاب "روضة الطالبين" المتقدم ذكره قي الملصادر برقم 
]1۷[ 

وقد وصل فيه إلى أثناء باب (الربا)» ثم شرع في إكماله تقي الدين السبكي 
ووصل فيه إلى الرد بالعيب ف البيوع» ثم أكمله محمد نجيب المطيعي وقد طَبعَ الكتاب ني 
ثلاثة وعشرين جلد كان شرح النووي في تسع بحلدات» وشرح السبكي في بحلدين» 
والبقية شرح المطيعي. 

وقد طبع الكتاب مراراً. 


امطاب الخامس : مصطلحات الكتاب 
درج أهل كل فن من العلوم على تداول بعض المصطلحات في تآليفهم» حتى 
أصبح المراد بها عند إطلاقها معروفاً بينهم» وإن م بين المؤلف معناها في مقدمة كتابه أو 
خحاتمته. 
وكذلك فعل البهوتي - رحه الله تعالی - في کتابه هذا "حواشي الإقناع"» فقد 
أجال فيه جملة من المصطلحات» و لم يبين معناها. 
وهذه المصطلحات على النحو التالي: 


(٤) 


١‏ - "الإمام". 

والمقصود به: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» المتوفى سنة (١٤۲ه)‏ - 
رهه الله - والألف واللام فيه للعهد لأنه مراد - حال الإطلاق - في كتب الحنابلة 
لأنه إمام المذهب. 
۲ - "الاحتمال". 

وهو في اللغة: مصدر احتملت. .معنى: حملت» يقال: يحتمل الحال كذا وكذل 
أي: يقبل ويصلح. 

ومعناه قي الاصطلاح هو: أن الحكم المذكور في المسألة قابل لأن يقال جخلافه 
فيها. وهو .معنى الوجه - الآتي ذكره - إلا أن الوحه بحزوم بالفتيا به أنّا الاحتمال 
فلا , 

ومن الصيغ المستعملة في التعبير عن هذا المصطلح: "وفيه احتمال"» و"يحتمل كذا" 
وقد يختار الاحتمال بعض الأصحاب» فيصبح وحها". 
۳ - "الأصحاب" "أصحابنا". 

والمراد بهم في كتب الحنابلة أصحاب الإمام أحمد - رحه الله - (الحنابلع. ' 
٤‏ - "الإاء". 

يقال: أوماً إليه الإمام أحمد - رحه الله - في رواية فلان... 

ومعنى الإعاء في اللغة: هو مصدر أوماً. يقال: أوماً برأسه» أي: أشار به“. 

ومعناه في الاصطلاح: ما يرد في كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - تنبيهاً 
على حكم مسألة من المسائلء من غير تصريح بالحك. 
(1) انظر: المصباح المنيرء ص )١۸(‏ مادة 7 مل]؛ المطلع» ص .)٤١١(‏ 
(۲) انظر: المطلع» ص (١٦١)؛‏ المسودةء ص (١۷٤)؛‏ الإتصاف .)۳۸۳/٣۰(‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .)۳۸۳/٣۰(‏ 


)٤(‏ انظر: لسان العرب )٠٠١۷/٠١(‏ مادة [ومأع. 
)١(‏ انظر: المسودة» ص (٤4۷)؛‏ الإنصاف .)۳٦۸/۳١(‏ 


)°( 


© - "التتمة". 

هي في اللغة: مصدر أتم. يقال: أممت الشيء وتمته» إذا أكملت أجزاءء". 

وقد سار المؤلف - رحه الله تعالى - على ذكر جملة من ا 
المسائل الي يرى أنها تحتاج إلى إكمال. 
٦‏ "التخريج". 

هو في اللغة: مصدر حرّج. ومادة حرج في اللغة تدل على النفاذ عن الشيء 
يقال: فلان خرٌیج فلان» إذا کان يتعلم منه» كأنه هو الذي أخرجحه من حد الحهل". 

ومعناه في الإصطلاح: نقل حكم مسألة منصوصة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما 
فيه" . 

ومن الصيغ المستعملة في التعبير عن هذا المصطلح: "وخرج فلان فيه كذا" 
و "تحرج علیه". 
۷ - "التقدی". 

وهو قي اللغة: حَعْلٌ الشيء متقدماً على غيره. بقال: َد كذاء إذا جعله قدَّمً. 

وني الاصطلاح: أن يقدّم المؤلف في السياق أحد القولينء أو أحد الأقوال في 
السألة المحتلف فيهاء ما يُشعر رححان القول لدم لديه وضعف القول الُؤحر. 

ومن الصيغ المستعملة قي التعبير عن هذا المصطلح: "وقدّمه فلان". و"قدّمه فى 
کتاب کذا'. 
۸ - "التبیه". 

وهو ي اللغة: مصدر نبه على الشيء أي: نوه وأيقظ وأشعر به» يقال: نبهته 
)١(‏ انظر: المصباح المنيرء ص )۳١(‏ مادة [ع]. 
(۲) انظر: معجم مقايبس اللغة )١۷١ - ٠۷١/۲(‏ مادة [خحرج]. 


(۳) انظر: المسودة» ص (١١٤)؛‏ الإنصاف (١٠/٠۸")؛‏ العقود الياقوتية» ص .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: المعجم الوسيط» ص )۷۲١(‏ مادة [قدم]. 


GA» 


على الشيء» أ وة عليه فته هو عليه . 

وقد سار المؤلف - رهه الله تعالى - على ذكر جملة من التنبيهات عقب بعض 
المسائلء وذلك إما للتنبيه على قيد» أو لبيان بعض ما يحترز منه فيما يتعلق بالمسألة» ونجو 
ذل 
٩‏ - "الجماعة". 

قيل: إن المراد بهم هم: عبد الله بن الإمام» وأخحوه صالم» وحنبل ابن عم الإما» 
وأبوبكر المرّوذي» وإبراهيم الحربي» وأبوطالب» والميموني - رحهمهم الله -”". 

والذي يظهر: أن تعيين هؤلاء» إما أن يكون نما اصطلح عليه المتأحرون من 
الحنابلةء أو يكون محمولاً على الغالب لأننا نجد أن القاضي أبا يعلى - ره الله - يقول 
في كتابه الروايتين :)4٩/١(‏ "فنقل الجحماعة: بكر بن محمد والفضل وأبوالحارث» 
وصاخ" ثم يقول أيضاً :)4۷/١(‏ "فنقل الحماعة: صالم» وحنبل» وأبوداود» ويوسف بن 
موس" - وا لله أعلم -. 

ومن الصيغ المستعملة في ذلك: "في رواية الجماعة"» و"رواه الجماعة". 
٠١‏ - "الرواية". 

وهي في اللغة: مصدر روى الشيء إذا حفظه وأخبر به". 

وف الاصطلاح: هي الحكم المروي عن الإمام أحمد - رحه الله - في المسألة“. 


وهي قد تكون نصاء أو لعا أو تخرججاء .ععنى أن الإمام نص عليهاء أو أوماً 


(۱) انظر: لسان العرب )۲۹/۱٤(‏ مادة [نبه]. 

(۲) قاله عثمان النجدي قي حاشية المنتهى (۱۷۹/۲) عن محمد الفارضي - رحمهما الله -. 
وينظر: مقدمة قي بيان المصطلحات الفقهية» ص )٠١ - ٠١(‏ إلا أنه ذكر (حرب الكرماني) 
بدل (أبوبكر المروذي). 

(۴) انظر: لسان العرب )۳۸۲/١(‏ مادة [روي]» والمطلع» ص .)٠٠٠(‏ 

.)٤٠١( انظر: المطلع» ص‎ )٤( 


AV) 


ا ا 

ومن الصيغ المستعملة في التعبير عن هذا المصطلح: "في رواية"» و"فيه روايتان"» 
و"فيها روايات"» و"المنصوص عنه"» و"نصاً" و"أوما إليه" و"أشار إليه"» "ويتحرج 
كذا"» و"عنه". والضمير ني قوحم: "وعنه" يرحع إلى الإمام أ مد - رحمه الله - وإن م 
يتقدم له ذکر» لکونه معلوما". 
--١‏ "الشارح". 

ويراد به: عبد الرحهمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» الحنبلي» المتوفى سنة 
(۸1۲ هم - رمه الله - صاحب "الشرح الكبير"٠‏ وسُمي بذلك لأنه أول شارج 
لكتاب "المقنع" في شرحه المذكور آنف". 
۲ - "الشيخ". 

يرد في كلام البهوتي - رمه الله - فيما ينقله عن "الإقناع" من المسائل الي 
يحشي عليها. والمراد به عند الحجاوي - رحمه الله -: أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام 
ابن تيمية النميري» الحراني» الحنبلي» شيخ الإسلام المتوفى سنة (۷۲۸ه) - رمه 
الله - وقد صرح بذلك الحجاوي في خحطبة كتابه "الإقناء". 
۴۳ - "الشيخان". 

وقد استعمل البهوتي - رحه الله - هذا المصطلح في معنيين: 

١‏ - في سياق رواية الحديث» فيقول: "رواه الشيخان". 

والمراد بهما هناء صاحي الصحيحين: محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 
(١٠۲ه)»‏ ومسلم بن الحجاج» المتوفى سنة (١٠۲ه)‏ - رحمهما الله -. 


.)٤۷٤( المسودة» ص‎ »))۳۹٠/۲١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)٠٠١( انظر: المطلع» ص‎ )۲( 

(۳) انظر: المدحل»› لابن بدران» ص ٤۰۹(‏ و .)٤١٤‏ 
)٤(‏ انظر: الإقناع .)٤/١(‏ 


(1۸) 


۲ - في سياق حكاية المذهب» فيقول: "وهو المذهب عند الشيحين". 

والمراد بهما هنا: عبد اله بن أحمد بن قدامةء المقدسي» الحنبلي» موفق الدين» 
المتوفى سنة ٠٦۲ ١(‏ ه)» وعبد السلام بن تيمية اللميري» الحراني» الحنبلي» جحد الدين»› 
المتوفى سنة (۳٠٠ه)‏ - رحمهما الله -. 
٤‏ - "الصحيح". 

وهو في اللغة: الحق» حلاف الباطل. 

وي الاصطلاح هو: اراح ي آل او اه د و ا و 


عند من RE‏ 


ومن الصيغ المستعملة ي التعبير عن ذلك: "على الصحيح من الذمب" و"علی 


الأصح »> وهر أصح". 


1٥‏ > "الظاهر". 
الظاهر ي اللغة: حلاف الباطن» يقال: ظهر الشيء يظهر ظهورا إذا برز بعد 
الفا . 


ويراد به عند فقهاء الحنابلة: المشهور في المذهب. 
ومن الصيغ المستعملة في التعبير عن ذلك: "في ظاهر المذهب". 
١‏ - "الفائدة". 


والفائدة في اللغة: اسم فاعل من قولك: فادت له فائدة فيا . 


.)٠٠۹( انظر: الإنصاف (۱/١٠۲)؛ كشاف القناع (۲۰/۱)؛ المدخحل» لاین بدران» ص‎ )١( 
مادة [صحح].‎ »)١١۷( انظر: المصباح النير» ص‎ )۲( 

(۳) انظر: الإنصاف (۳۹۰/۳۰). 

)٤(‏ انظر: القاموس امحيطء ص (۷١٠)؛‏ المصباح المنير»ء ص )١٤١(‏ مادة [ظهر] فيهما. 
)٠(‏ انظر: المطلع» ص (١١٠)؛‏ الإنصاف .)٠١/١(‏ 

)٩(‏ انظر: المصباح المنير» ص )٠۸١(‏ مادة [فيد]. 


و 


وهو الشيء المتجحدد عند السامع يعود إليه» لا عليه“ . 

وقد سار المؤلف - ره الله تعالى - على ذكر فوائد تشتمل على فروع تتعلق 
بالباب الذي تأتي فيه» وإن كانت لا تتعلق بالمسألة ال يحشي عليها. 
۷ - "القاضي"» و "أصحابه". 

ويراد بالقاضي: محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن الفرّاء البغدادي» الحنبلي» 
أبويعلى» المتوفى سنة (۸٠٤ه).‏ 

قال ابن بدران - رحمه الله -: "إن أأصحابنا منذ عصر القاضي أبي يعلى إلى أثتاء 
المائة الثامنة يطلقون لفظ "القاضي" ويريدون به علامة زمانه» محمد بن الحسين بن محمد 
ابن حلف بن أحمد بن الفرای اللقب بأبي يعلى... وأما المتأحرون كصاحب "الإقناع"» 
و'المنتهى" ومن بعدهماء فيطلقون لفظ "القاضي" ويريدون به القاضي علاء الدين علي 
ابن سليمان السعدي» المرداوي» ثم الصالحي...". 

ولعل المراد ب: "أصحاب القاضي" تلامذته الذين برزوا كابن عقيل» المتوفى 8 
(١٠٠ه)»‏ وأبي الخطاب» المتوفى سنة (١٠٠٠ه)‏ وأضرابهما. 
۸ - "القول". 

وهو قي اللغة: الكلام» أو كل لفظ نطق به اللسان تاماًء أو ناقي)ً". 

وهو قي الإصطلاح عند الحنابلة: الحكم المنسوب إلى الإمام أحمد - رحمه الل 
تعالى - سواءٌ كان نصأء أو وجهاء أو تخرياًء أو احتمال. 


ومن الصيغ المستعملة في التعبير عن ذلك: "فيها قولان"» و"فيها أقوال" ونحو 


() انظر: التوقيف» ص .)١٤۷(‏ 

(۲) انظر: المدحل» لابن بدران .)٤۰۹ - ٤۰۸(‏ 

(۳) انظر: القاموس الحيط» ص )١١١۸(‏ مادة [قول]. 

.)/١( انظر: المسودة» ص (١١٤)؛ الإنصاف (۳۹۰/۳۰) و‎ )٤( 


)۰۰( 


۹٩‏ ۹ ا "قياس الذهب". 

القياس في اللغة: التقدير. 

وقي اصطلاح الأصوليين: رد فرع إلى أصل بعلة حامعة بينها. 

وقياس المذهب هو: عبارة عن اختيار بعض الأصحاب للقول المعين تفريعاً على 
المذهب^. 

ومن الصيغ المستعملة في التعبير عن ذلك: "في قياس المذهب"» و"قياس مذهبنا"“ 
و"القياس کک 
8 ۲ ت "المذهب". 

وهو قي اللغة: المعتقد والطريقة الي يذهب الإنسان إليهى“. 

والألف واللام فيه للعهد”» أي: ما عُهد عند المتكلم» والمراد به عند الحنابلة 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله تعالى ج 

وهو تي الإصطلاح: ما قاله الإنسان بدليلء أو دل عليه ما يجري جحرى القول من 
تنبیه» أو غیره» ومات قائلاً به . 
۲۹ "ال ر". 

ومعناه ي اللغة: المعروف“. 

وقد تقدم أن ظاهر المذهب عند الحنابلة هو: المشهور من المذهب“. 
)١(‏ انظر: القاموس احيط» ص (۷۳۳)؛ المصباح المنیر» ص (۱۹۹) مادة [قيس] فيهما. 
(۲) انظر: العدة في أصول الفقه .)١۷٤١/١(‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .)٠١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: القاموس الحيط» ص (١١١)؛‏ المصباح المنيرء ص »)۸٠(‏ مادة [ذهب] فيهما. 
)٥(‏ انظر: المطلع» ص .)٤٦۱(‏ 
() انظر: أصول الفقه» لابن مفلح (٤/۹١١٠٠١)؛‏ المسودةء ص (١۷٤)؛‏ الإنصاف .)۳1۸/۳١(‏ 


»0 انظر: القاموس امحيط» ص )٥٤١(‏ مادة [شهر]. 
(N)‏ انظر: ص (۹۸). 


)۰۱( 


وام رر قي المذهب هو: القول المشتهر بين الأصحاب ورجححّه أكثره. 

ومن الصيغ المستعملة في التعبير عن ذلك: "وهو المشهور في المذهب"» و"هو 
الأشهر"» ونحو ذلك. 
۲ - "الصنف". 

المراد به ني كلام البهوتي. هو: مصنف كتاب "الإقناع" موسى الحجاوي - 
رحمهما الله تعالى -. 

۴۳ - "النقح". 
المراد به: علي بن سليمان السعدي المرداوي» ثم الصالحي» الحنبلي» علاء الدين» 

بوا لحسن» صاحب كتاب "الإنصاف"» المتوفى سنة (٥۸۸ه).‏ 
وب بذلك؛ لأنه نقح كتاب "المقنع" ني كتابه "التنقيح المشبع"". 

٤‏ - "التاظم". 
امراد به هو: محمد بن عبد القوي المرداوي» المقدسي» الحنبلي» المتوفى سنة 
(1۹۹ه) - ره الله - صاحب النظم المشهور في الفقه "عقد الفرائد وكنر الفوائد' 

ا 

0 — "النص". 
ومعناه قي اللغة: رفع الشيء وإظهاره يقال: نت الظبية حيدهاء أي: رفعته. 
والمراد به عند الحنابلة: ما كان من أقوال الإمام أحمد - رحمه الله - صريحاً في 

معنا لا يحتمل تأويلا. 


.)٥١/١( انظر: تصحيح الفروع‎ )١( 

(۲) انظر: المدحل» لابن بدران» ص .)٤١۹(‏ 

(۳) انظر: المدحل» لابن بدرانء ص .)٤۱۸(‏ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (٤١/۲٦١)؛‏ القاموس المحيط» ص )۸٠١(‏ مادة [نص] فيهما. 
(ه) انظر: الإنصاف .)١١/١(‏ 


(۰ 


ومن الصيغ المستعملة في التعبير عن ذلك: "نص عليه" و"نصًا" "وني 
المنصوص"» ونحو ذلك. 
۲ - "الوجه". 

الوحه في اللغة يطلق على معان عديدة منها: 

١‏ - الوحه الحسي المعروف» ويسمى ًا 

ت مستقبل کل شيء. 

۳ - ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره. 

>٤‏ - الحاه» يقال: رحل وجه» أي: ذو حاه. 

الاجا يقال فا اس وجه أي قاح رو أك ما وها ال 
هو المراد هنا. 

والوجه قي اصطلاح الحنابلة: الحكم المنقول قي المسألة لبعض أصحاب الإمام أحمد 
- رحمه الله - الجتهدين في المذهب» إذا كان مأحوذا من قواعد الإمام أحمد - رحمه الله 
- أو إعائه» أو تعليله» أو سياق كلامه وقوته. 

ومن الصيغ المستعملة في التعبير عن ذلك: "في وحه"» و"فيه وجهان" و "في أحد 
الوحهين"» ونحو ذلك. 

المطلب السادس: أهمية الكتاب 

يعد الكتاب "حواشي الإقناع" من الكتب المهمة في المذهب الحنبليء وإن من 

أبرز ما يجلي هذه الأهمية ما يأتي: 


)١(‏ انظر: لسان العرب )۲۲/۱ -~ 4Y‏ المصباح المنیر» ص )۲٤۹ - ۲٤۸(‏ مادة [وجه] 
(۲) انظر: المطلع» ص (١٠٤)؛‏ الإنصاف .)۳۸١/۳١(‏ 


و 


أولاً: أن أصل هذا الكتاب هو: كتاب "الإقناع" الذي يحظى بمكانة عالية لدى 
امتأحرين من فقهاء الحنابلة» فهو أحد الكتب المعتمدة عندهم» ومن هنا يكتسب كتاب 
"حواشي الإقناع" الأهمية؛ لأن الفرع يتبع أصله. 

ثانیاً: أن مؤلف هذا الكتاب - الشيخ منصور البهوتي - رحمه الله - من كبار 
الأعلام المشهورين» وأحد أعمدة المذهب الحنبلي في القرن الحادي عشر اهحري» فقد 
انفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - يشهد لذلك آثاره العلمية 
الجليلة ال حلفهاء ك "كشاف القناع"» و"شرح المنتهى" و"الروض المربع". 

ثالقاً: أصالة مصادره» مع كثرتها وتنوعهاء وقد تقدم قريباً سرد تلك المصادر 
وذلك في المطلب الرابع. 


رابعا: ومن دلائل أهميته» تعويل كثير من العلماء عليه» ونقلهم عنه يي 
. تھ . 


)١(‏ كمافي حاشية الروض المربع» للشيخ عبد الله العنقري» ت سنة (۳۷۳١ه)‏ ينظر: 
)۱۷۲/۱ و 1° (TET g AV g TID SA g Vg tg TTT”‏ 
و( ٥/۳‏ و ۸3و 4۲). 
وكما في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الوهاب بن فيروز الأحسائي ت سنة (١١٠٠١ه)‏ 
ينظر: رق ۸۷)» وكما في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي» ت سنة 
(۳۹۲١ه)»‏ ينظر: »)۸۸/١‏ فقد نقل عن الشيخ منصور. وهذا النقل موحود بحروفه في 
(حواشي الإقناع: ق ۷/ب)» وكمافي حاشية المنتهى» للشيخ عثمان النجدي» ت سنة 
(۱۰۹۷ه)» ینظر: (۱۰۲/۱)» و( ٦/۲‏ ۱۰)» و(۳/ ۱۱٤و ٤٩٤‏ و ٤٤١‏ و٣۳٤‏ و٤۹٤‏ و 
٠‏ و »)0٤۹‏ و (١/١٠)؛‏ وينظر: العقود الياقوتية» للشيخ عبد القادر بن بدران 
الدمشقي» ت سنة (۹٤۳١ه)»‏ ص ٠١١(‏ و »)٠١١‏ وكما ق الفواكه العديدة في المسائل 
الفيدة» للشيخ أحمد المنقور» ت سنة (١٠٠١هم‏ ينظر: 0 وکمانی کشف _ 
الحدرات» للشيخ عبد الرحمن البعلي» ت سنة (۹۲١١ه)‏ ينظر: »)۱١١/١(‏ وكمافي 
مطالب أولى النهى» للشيخ مصطفى الرحيباني» ت سنة (۳٤۲٠ه)»‏ ينظر: »)۲٠١/١(‏ و 
(۲/ و ٤۰‏ و(۱۳۱/۳ و )۷٤٤‏ و ٩۱/١(‏ و ۰۸)؛ وكماق منحة مولي الفتح 
فی تحريد زوائد الغاية والشرح» للشیخ حسن الشطي» ت سنة (۱۲۷۲ه)» ینظر: (۳۷/۱ و 
۱ و 9۰01/۲7 و (۳/ ۳° و( /41). 
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لقد كان كتاب "الإقناع" محل عناية واهتمام لدى الشيخ منصور البهوتي - رحه 
الله تعالى - إذ أنه تصدی لشرحه قي کتابه 'کشاف القناع"» بعد أن وضع عليه هذه 
"الحواشي" ومن هنا قد يظن أن "الشرح" يعن عن "الحاشية"» وذلك لأن الشروح تكون 
أوسع وأشمل من الحواشي بصفة عامة؛ ولأن "الشرح" هنا متأخر ي التصنيف» فيكون 
مشتملاً على ما في "الحاشية"» ويكون فيه من التحرير والتحقيق ما ليس في "الحاشية". 

ولكن هذه النظرة غير صائبة» وإن نما يلي ذلك الوقوف على الفرق بين 
التصنيف على طريقة "الحواشي"» والتصنيف على طريقة 'الشروح" فإن لكل منهما 
حصائص تنفرد بها عن الأحرى» ولعل أبرزها ما يلي: 

- أن الشارح يتعرض - في الأعم الأغلب - للدليل والتعليل أمّا امحشي فإنه لا 
بز لذلك غاا 

- وأن الشارح يتناول في شرحه جميع عبارات الأصل» فيشرحه جملة جملة. انا 
احشي فإنه يختار بعض عبارات الأصل» الي يرى أنها تحتاج إلى شرح» فيتصدى ها 
بكشف مُشكلهاء وبيان مُجملهاء وإكمال ناقصها. ويبسط الكلام على المسائلء وفرع 
عليها. 

ولذلك فإننا جد أن عبارة المؤلف - رحمه الله - في كتابه "حواشي الإقناء" 
أكثر بسطاً في عرض المسائل من شرحه "الكشاف" غالباً. وهو ظاهر لي عموم 
الكتاب“. 


)١(‏ وللوقوف على شيء من ذلك أشير إلى بعض المسائل من الحاشيةء وإلى مواضع شرحها في 
"كشاف القناع" للمقارنة» فينظر على سبيل المغال: المسائل [۲و١١‏ و ١١و‏ ۸١و ]۲١‏ من 
باب (الوكالة) وينظر شرحها في "كشاف القناع" على الرتيب ٤1۲/۳(‏ و ٤۷١‏ و٣١٤‏ و 
۷ و 6۹). 
وانظر: المسألتين [> و ]٠١‏ من كتاب (الشركة)» وينظر: كشاف القناع ٤۹۷/۳(‏ و 
°۸( 


)1۰٥( 


كما مير كتاب "الحواشي" بكثرة الفروع» ولذلك نحد أن البهوتي - رمه الله 
تعالی - قد احال عليه في کتابه "كشاف القناع" في أربعة وثلائين موضعاً - وذلك فيما 
وقفت عليه تی الکتاب کاملاً -» وقد تریر. 

بل إن في كتاب "حواشي الإقناع" ما لا يوجد في غيره من كتب المؤلف» إذ أنه 
تطرق في هذا الكتاب لمسألة مهمة حد ألا وهي مسألة: الأرزاق الي يقدّرها الواقفون» 
م يتغير النقد فيما بعد. فما المقدار الذي يعطاه المستحق من النقد الحادث؟ فقد بحثها 
البهوتي - رمه الله تعالى - ني هذا الكتاب"» وحرر الكلام فيها وأطال في ذلك و¿ 
يقتصر فيها على أقوال الأصحاب» بل نقل جملة من أقوال العلماء من سائر المذاهب» وقد 
أشار البهوتي - رحه الله - في كتابه "كشاف القناع" إلى هذه المسألة إشارة عابر ثم 
قال: "وقد أوسعنا العبارة في ذلك في "الحاشية O‏ 


المطلب السابع: تقييم الكتاب 
إن التحقيق يتطلب من الحقق تقييم الكتاب الذي يقوم على تحقيقه» وذلك 
يقتضى إبراز حاسن الكتاب ومزایاه» وإبداء المآ حذ عليه وهذا ما سأتعرض له في هذا 
المطلب. 
أولاً: محاسن الكتاب ومزاياه: 
حفل كتاب "حواشي الإقناع" بجحملة من الَيرات ألخصها فيما يلي: 
| - وضوح العبارة» وبسط الكلام على المسائل» مع ذكر حلاف من حالف فيهاء 
ونقل الترحيح فيهاء وهذا ظاهر قي عموم الكتاب. 
(۱) انظر: کشاف القناع (۱۸/۱ و ۲۰١‏ و ۲۷و٣٣‏ و ۷١٤٣و‏ ٣٣٣و‏ ٣۷٣و‏ )و 
\NtogTogT/VDg (Tyg A۷۲)‏ و۹ و ٣۳و‏ .و 
gTTgEgATgoog\Tlo)g (Lg g9 Vg f6) g (1°‏ 
(Aggy Dg (Tg‏ 


(۲) انظر: ۲۷١(‏ - ۲۸۳) من النص امحقق. 
(۳) انظر: کشاف القناع ۹v/)‏ (. 


(1) 


(1) 


(۳) 


(6) 


(°) 


CD 


(۰ 


الربط بين الملسائل المتشابهة» وبيان وجه بناء بعضها على بعض» والتنبيه على 
الأقوال المتناقضة قي المسائل المتشابهة. 


اشتمل الكتاب على جملة وافرة من الفروق الفقهية". 
ظهور أثر شخحصية المؤلف - رحمه الله - في عموم الكتاب» وذلك فيما أبداه من 
استنباطات› واستدراکات»› وتوحیهات". 


اشتمل الكتاب على فوائد وتتمات وتنبيهات لطيفةء كان المؤلف يختم بها الكلام 
على المسألةء أوالفصل» أو الباب°. 

عناية المؤلف - رهه الله تعالى - بتوجيه كلام صاحب "الإقناع" وغيره من 
الأصحاب» وحاولة الحمع بين ما ظاهره التعارض من كلامهم» والتنبيه على ما 
کان غیر مراد من ظاهر کلامهم. 

أن الكتاب اشتمل - تبعاً لأصله "الإقناع" - على غالب ما ذكره أهل العلم - 
رحمهم الله تعالى - فيما يتعلق بخصائص البي غب وقد توسع المؤلف - رحمه الله 
تعالى - في ذلك» ونقل نصوصاً كثيرة عن بعض العلماء من المذاهب الأخرى. 


انظر: المسائل [۸ و ١١‏ و ]١۳١‏ من كتاب الشركة والمسألة ]١١[‏ من باب الإحارة 
والمسألة [۳۳] من كتاب الغصب» والمسألة ]١١[‏ من باب الشفعةء والمسألة [۱۹] من باب 
الوديعةء والمسألة [۲۸] من كتاب الوقف. 

انظر: المسائل ٠١[‏ و ٠١‏ و ]۳١‏ من باب الوكالة» والمسألة ]١١[‏ من كتاب الشركة 
والمسألة [۹] من باب المساقاةء والمسألتين [1۸ و ]۳١‏ من باب الشفعة. 

انظر: الصفحات (۸) - ٤٩‏ و ٠٤١‏ و ٠١١‏ و ۲٦١‏ و »))۲۸١‏ والمسألتين [۷ و ۲۷] من 
باب الشفعة. 

انظر: الصفحات: (۸ و ٩‏ و ۱۳ و ۲۲ و ٤٤‏ و۸٤‏ و (٠٤١‏ من القسم المحقق. 

انظر: المسألة ]٠١[‏ من باب الوكالةء والمسألة [۷] من باب المساقاةء والمسألتين ۲١7‏ وها] 
من كتاب الغصب» والمسألة ]٠١[‏ من باب الشفعةء والمسألتین ٩[‏ و 1۸] من باب إحياء 
الموات» والمسألة ]٤[‏ من باب اللقطة. 

انظر: الصفحات )١۷١ - ٤٦١(‏ من النص الحقق. 


(1۰۷) 


۸ - حرص للمؤلف - رجه الله تعالى - على تحنب التكرار» وهذا نلحظه في كثرة 
إحالات المؤلف على أبواب سابقةء أو أبواب لاحقة. 

ثانیاً: الآخذ على الكتاب: 
هناك بعض الملحوظات على المؤلف - رحه الله - وهي كالتالي: 
أولاً: استدلال المؤلف - رحهمه الله - بالأحاديث الضعيفة» كحديث: "ثلاث 

كيبّت عليّ» وهن لكم تطوع» النحر» والوترء وركعتا الفجر"» ص .)٤٦۳(‏ 
وکحدیث: "ما رأیت منه» ولا رأی مني" . ص .)٤۹٦(‏ 
وكحديث: "عُرضّت على أمتي البارحة لدى هذه الحجرة..." ص .)٠٥٥(‏ 
كما استدل - رحمه الله - بالحديث المنكر» وهو: "من حج فزار قبري بعد 

وفاتيء فکأغا زارني ي حياتي" ص .)٥٥٣(‏ 

اة رلت = رهه هال افا س مه الک م ا م 

بعضها بالنص» ومع ذلك م يشر إليهاء وأشهر هذه الكتب أربعة: 

١‏ - أفاد المؤلف - رحه الله - من كتاب "المغيٰ" تأليف الموفق ابن قدامة» المتوفى 
سنة (١٠۲٠ه)»‏ كما في المسألة ]٠٠[‏ من باب رال وكالة) ص (۱۷)» وكماقي 
المسألة [۹] من باب (المساقاة) ص (۲٠)؛‏ وكما في كتاب (الغصب) بعد المسألة 
ص (٤۲١)؛‏ وكما ني باب (الشفعة) المسألة »]۲١[‏ ص )١۷١(‏ ومواضع 
أحری. 

۲ - أفاد المؤلف - رحه الله - من كتاب "المطلع على أبواب المقنع" تأليف: هس 
الدين محمد بن أبي الفتح الحنبلي» المتوفى سنة (۹٠۷ه)‏ قي مواضع عدة» منها: 
عند تعریف (المفازة) ص (۳۸۱ - ۳۸۲)» وعند تعریف (الټلاد) ص (١۳۸)؛‏ 

)١(‏ انظر: المسألتين ۳ و ]٦‏ من باب الوكالةء والمسألة [۳۸] من كتاب الشركة» والمسائل إ۲ و 


۳ و ۲۲] من باب الإحارةء والمسألة ]۲٠[‏ من كتاب الغصب» والمسألتين ٠١[‏ و ]٠٤‏ من 
باب اللقيط . 


(1۰۸) 


وعند تعريف (العتق) ص »)٤٠٠١(‏ وعند تعريف (التدبير) ص »)١١١(‏ وعند 
تعريف (أحكام أمهات الأولاد) ص )٤١١(‏ ومواضع أحرى. 

٣‏ - کما أفاد الولف - رحه الله - من كتاب "الدع" تأليف: برهان الدين ابن 
مفلح الحنبلي» المتوفى سنة (٤۸۸ه)»‏ في عدة مواضع منها: كما في کات 
(الخصب) بعد المسألة [۱۹] ص »)۱١۸(‏ وكما ني تعريف (الشفعة)» ص 
»)١١۲(‏ وكما ني باب (الوديعة) بعد المسألة »]٤[‏ ص (۱۸۷)» وكما تي باب 
(إحياء الموات) بعد المسألة »]۲١[‏ ص »)۲٠١(‏ وكما في باب (الهبة) مسألة 
[۲۷] ص »)۳۰٤(‏ وکما فی تعریف (الوصایا) ص (۳۱۸ - ۳۱۹) ومواضع 
احری. 

>٤‏ - كما أفاد المؤلف - رحمه الله - من كتاب "الإنصاف" تأليف: علاء الدين 
المرداوي» المتوفى سنة (٠۸۸ه)»‏ كما في كتاب (الشفعة) كما في المسألة ]١٠١[‏ 
والتتمة بعدها ص »)١۷۳ - ٠۷۲(‏ وكما قي التنبيه بعد المسألة [۱۷] من كتاب 
(الوقف) ص )۲٠٤(‏ ومواضع أحرى. 
ثالفاً: أن المؤلف - رحمه الله تعالى - قد نقل كلام ابن نصر الله الحنبليء المخوفى 

سنة ٤ ٤(‏ ۸ه) في استحباب شد الرحل لزيارة قبر المصطفى به وسكت» مما يُشعر 

موافقته» وشد الرحل هذا القصد غير مشروع» وقد نبههت على ذلك قي موضعه ص 

(۳). 
رابعاً: أن المؤلف - رحمه الله تعالى - قد أفاد من كتاب "الُسودة" لشيخ 

الإسلام ابن تيمية» المتوفى سنة (۷۲۸ه) في مواضع كثيرة من كتاب (النكاح)» كما لي 

ص )٠١۹(‏ بعد المسألة [1]» و ص )٤٤١(‏ المسألة »]١١[‏ وص )٤٤٥(‏ مسألة »]٠۸[‏ 

و ص ]٤٤۷[‏ مسألة [۲۲]» و ص )٤٤۸(‏ مسألة »]۲١[‏ و ص ]٤٤۹[‏ مسألة »]۲٠[‏ 

و ص )٤١١(‏ بعد المسألة »]۲٠7‏ ومواضع أخرى. 
وقد كان المتبادر أن المقصود كتاب "السوّدة في أصول الفقه"» إلا أنه قد ظهر لي 

أن المراد به "شرح احرر" لشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو مفقود فيما أعلم -» فكان 

ارق کا رم ا 


)۰۹( 


خط طول ۳۹ سرا 


حارطة تبين موقع مدينة "نابلس" الي تتبعها قرية "حجة" الي ولد فيها "الحجاوي" 


رهه الله -. 


اللصدر: أطلس العا لم» ص »)٤۷(‏ نشر مكتبة لبنان. 


)۱۰( 


ترا قق 


ا 1 راهم 
ا چ 
سارغریف الو ونان برالیج اشد ا 

رمد الور انی | 


et 


الم وة ام رقم 
2 1 


ار 
روق بور اراچ 
Tre‏ 


SEIS ۰ n _ Ahn‏ "ا" 
خارطة تبين موقع قرية "هوت" الي ولد فيها البهوتي - رهه الله وتبین م رکز 


المصدر: أطلس الطالب» ص »)٠١٤(‏ نشر مكتبة الصغار. 


تانيا: قسم التحقيق. 
أولا: تسخ الكتاب. 
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ثانيا: منهج تحقيق الكتاب. 
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أولاً: نس الكتاب. 

اعتمدت في تحقيق هذا القسم من كتاب "حواشي الإقناع" على سبع نسخ» 
ووصفها على النحو التالي: 
أ - نسخة المكتبة الحمودية بالمدينة المنورة - الملحقة الآن بمكتبة الملك عبد العزيز 

بالمدينة المنورة - رهه الله تعالى -. 

.]۱٤١۸[ رقم الحفظ:‎ - ١ 

۲ - عدد الأوراق: ]٠٤۸[‏ ورقة» والنسخة كاملة. ۰ 

۳ - عدد الأسطر: من أوها حتى الورقة )٩(‏ في كل ورقة [۲۳] سطرأ» ومن 
الورقة )٠١(‏ وحتى نهاية النسخة قي كل ورقة [۲۷] سطراً. 

٤‏ - عدد الكلمات في السطر: تتراوح مابين (۱۷ - ۲۳) كلمة. 

ه - حط النسخة: حط واضح مقروء بخط سليمان بن موسى بن سليمان 
الحنبلي - رهه الله تعالى -. 

.ه١١١۷/۱/١ تاريخ النسخ: فرغ من نسخها يوم الخمیس‎ - ٦ 

وقد رمزت هذه النسخة بالرمز: # ح #. 
ب - نسخة مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. 

.]خ/٠١۷[ رقم الحفظ:‎ - |١ 

۲ - عدد الأوراق: ۲٤٤[‏ ورقة وصفحة واحدة] والنسخة كاملة. 

۳ - عدد الأسطر: مختلف تتراوح مابین ۲٠[‏ - ۲۷] ا 

>٤‏ - عدد الكلمات في السطر: تتراوح مابين ]٠١ - ٠١‏ كلمة. 


ه - حط النسخة: حط تعليق معتاد. ولم يذكر اسم ناسخها. 


)١(‏ الورقة صفحتان. 


(1) 


٦‏ - تاريخ النسخ: ( لم يذكر). 

وقي آخحر النسخة أثبت أن الكتاب وقف من ثلث عبد العزيز بن عثمان - رحمه 
الله -. وقد رمزت هذه النسخة بالرمز : لإ ك &. 
ج - نسخة أخرى بمكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. 

١‏ - رقم الحفظ: ٣١ ٤[‏ خ]. 

۲ - عدد الأوراق: ]۳٤۸[‏ ورقة» والنسخة كاملة. 

۳ - عدد الأسطر: [۲۳] ظا 

٤‏ - عدد الكلمات في السطر: تتراوح مابين ]١١ - ٠١[‏ كلمة. 

ه - حط النسخة: حط نسخي مقروء (و م يذكر اسم ناسخها). 

وآحرها مكنوب بخط مغاير» وذلك من بداية الورقة [۳۳۹/ب]. في باب 
(الدعاوى والبينات) بعد تكرار نحو اربعة عشر سطرأ ومن هذا الموضع [۳۳۹/ب] تبداً 
اا زرطو بة أيضنا؛ 

٦‏ - تاريخ النسخ: ( م يذكر). 

وقد رمزت هذه النسخة بالرمز: 4 ت . 
د - نسخة المكتبة الأزهرية. 

.]٤۷١٤۲[ الرقم العام‎ »)]٤٠١ ٤[ رقم الحفظ: الرقم الخاص‎ - ١ 

۲ - عدد الأوراق: ]۲۲١[‏ ورقةء والنسخة كاملة. 
عدد الأسطر: ]٠٠[‏ سرا 
٤‏ - عدد الكلمات في السطر: تتزاوح مابین ٠١[‏ - ۲۰] كلمة. 


۳ 


٠ه‏ - خط النسخة: حط نسخي مقروء بخط علي بن حسن بن حسن الحامولي 
الحنبلي - رهه الله -. 
٦‏ - تاريخ النسخ: فرغ من نسخها يوم الثلاثاء ۸۹/۱/۷١١ه.‏ 
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ويوجحد على هذه النسخة تملك أحمد بن أحهمد المقدسي الحنبلي» ثم انتقل بالشراء 
إلى ملك عبد الرحمن بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي في 
سنة (١١۲١ه)»‏ وأثبت على صفحة العنوان وقفيتها بالنص التالي: [وقف لله تعالى على 
يد كاتبه عبد الرحهمن بن عبد ا له]. ۰ 

وأثبت عليه أيضاً مانصه: [كامل» ومسطرته ٠٠‏ خمسة وعشرون سطرا» صححه 
عقاد حاوين بأمر فضيلة الشيخ الذي شيخ الحنابلة» ۹۳۰/۱۲/۱۰١ه].‏ - رحم الله 
الجميع -. 

وقد رمزت هذه النسخة بالرمز ل هه . 
هه - نسخة مكتبة عنيزة الوطنية - الملحقة بالجامع الكبير بمدينة عنيزة -. 

١‏ - رقم الحفظ: لا يوجحد. 

۲ - عدد الأوراق: ]١١١۷[‏ ورقة» والنسخة كاملة. 

۳ - عدد الأسطر: [۳۲] سطرا. 

٤‏ - عدد الكلمات قي السطر: تتراوح مابين ]٠١ - ۲٠[‏ كلمة. 

ه - حط النسخة: حط نسخي مقروى جخط عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
عضيب الناصري الحنبلي - رهه الله تعالى -. 

ويوجحد ني هوامش هذه النسخة نقول كثيرة. 

- تاريخ النسخ: فرغ من نسخها یوم الثلاثاء ۹۳/۳/۲۱١١ه.‏ 

وقد أثبت على صفحة العنوان وقفيتها بالنص التالي: [وقفه مالكه عبد الله بن 
أحهمد بن عضيب]. 

وقد رمزت مذه النسخة بالرمز ل ز &. 
و - نسخة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 


۱ - رقم الحفظ: [۸۹۹۲/خ]. 


)۱۱١( 


۲ - عدد الأوراق: ۲٠۹[‏ ورقة وصفحة واحدة]» والنسخة مخرومة الآحر» يبدا 
الخرم في أثناء باب (كتاب القاضي إلى القاضي)» وحتى آخر الكتاب. 

۳ - عدد الأسطر: ]٠١[‏ سطراً. 

٤‏ - عدد الكلمات في السطر: تتراوح مابين ]١١ - ٠١‏ كلمة. 

- ت نحط النسخة؟ حط تسحي ماد روم يذكر اسم ناستخها) هي ناقصة‎ ٠ 
.- کما تقدم‎ 

.- تاريخ النسخ: ( لم يذكر) - ناقصة‎ - ٦ 

وعليها تملك عثمان بن عبد الله بن شبانة. 

وقد رمزت هذه النسخة بالرمز: # م &. 
ز - نسخة المكنبة السعودية بالرياض - والتي انتقلت مؤخراً إلى مكنبة املك فهد 

الوطنية بالرياض -. 

.]۸٦/1۷[ رقم الحفظ:‎ - ١ 

۲ - عدد الأوراق: ١١١[‏ وثلث صفحة]» والنسخة ناقصة من الآحر» إذ أنها 
تنتهي ي أوائل كتاب (العتق). 

وخرومة في الوسط .عقدار نصف لوحة تقريباًء وذلك ي أثناء باب (ابة. 

۳ - عدد الأسطر: ختلف تتراوح مابین [۲۷ - ۳۷] شطرا: 

٤‏ - عدد الكلمات في السطر: تتراوح مابين ]۲١ - ٠١[‏ كلمة. 

ه - حط النسخة: حط نسخي مقروء (و لم يذكر اسم ناسخها). فهي ناقصة - 
کما تقدم -. 

> - تاريخ النسخ: (لم يذكر) - ناقصة -. 

وعليها تملك سلمان بن عبد امحسن» ثم انتقل بالشراء إلى ملك عبد الكريم بن 
صالح بن عبد الكريم بن منيع الحنبلي السلفي النجدي. 

وقد رمزت ذه النسخة بالرمز: # س . 


(O۱7) 


تنبيه: اشتملت بعض هذه النسخ على اصطلاحات معينة قي الحتصار بعض 


الكلمات والألفاظ وذلك على النحو التالي: 


د 


A 


۳ 


(الملص) احتصار للفظ "المصنف" وذلك في النسخ: (ح» ز» س) وقي: (س) يزاد 
حرف (النون) هكذا (المصن) 
0 احتصار لكلمة 'حينعذ " وذلك في النسخ: (ك ح» م» ز» س). 


انفردت (ك) باحتصار جملة "صلى ١‏ لله عليه وسل" هكذا (صلعم).. 


ثانياً: منهج تحقيق الكتاب. 


اتبعت في تحقيق الكتاب المنهج الآتي: 

أحريت المقابلة بين النسخ» وأشرت ي الهامش إلى ما يوحد من فروق بينهاء 
وذلك حينما يكون الفرق نما يتزتب عليه اخحتلاف قي المعنى» مع انتهاج طريقة 
النص المختارء فأثبت قي المن النص الذي ظهر لي صحته» او رححانه» مع رسہ 
الكتابة وفق القواعد الإملائية المعروفة» وضبط الألفاظ الي يلتبس معناها 
بالشکل» مراعيا علامات الرقيم. 

نبت على نهاية كل صفحة من صفحات المحطوطة [النسخة: ح]» وذلك 
بوضع خط مائل في النص هكذا: (/)» ثم وضعت في الهامش يساراً رقم الورقة» 
ورمزت للصفحة اليمنى ب (أ)» واليسرى (ب). 

كما اعتمدت هذه النسخة - أعيْ: [ح] لي الإحالة عليها ما ذكره المؤلف من 
مسائل لا تتعلق بالقسم المحقق» ويبداً القسم المحقق فيها من [۷۷/ب إلى أثناء 
۷ /|ب]. 

الدلالة على مواضع الآيات القرآنية من القرآن الكريم» مبتدئاً برقم الآية» نم اسم 
السورة» وأتممت في الامش ما اقتضى الحال إتمامه منها. 

تخريج الأحاديث النبوية» والآثار الواردة قي الكتاب من الكتب الستة إذا كان 
الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهماء وإذا م يكن في الصحيحين أو 


۸ 


-۹ 
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أحدهماء فإني أحرحه من كتب السنن والمسانيد والمعاحم» وحالتع أنقل كلام 
بعض أهل العلم فيه من حيث الصحة والضعف - قدر المستطاع -. 

توثيق النقول الواردة ني الكتاب من مصادرها الأصلية - إن وجدت - مخطوطة 
کانت او مطبوعة - وذلك قدر الإمكان -» وإلا فمن الكتب الي نقلت عنهاء 
وكذا حينما لا أحد النقل في مظنته من الكتاب المنقول عنه» أو كان الكتاب 
الموجحود بين يدي ناقصاً. 

توضيح المصطلحات العلمية» وبيان الكلمات الغريبة» وذلك عند أول وروده 
إلا إذا كان المؤلف قد عرفها في موضعها. 

الترجمة للأعلام الواردة في الكتاب عند أول ورودها“ - عدا المشهورين» والذين 
ترحم هحم المؤلف - ترجمة موجزة» تتضمن: اسم العَلّم» وتاريخ ولادته» ومذهبه 
وبعض كتبه» وسنة وفاته» ثم إني لا أشير إليها عند تكررهاء طلباً للاختصارء 
واكتفاءٌ بالفهرس الخاص بها. 

وما ما يتعلق بالكتب الواردة في الكتاب» فإني عرفت بها عند ذكر مصادر 
المؤلف في كتابه في القسم الدراسي» لأن هذا الموضع أليق بهاء ومنعاً للتكرار 
وإثقال هوامش الكتاب. 

تخريج الأبيات الشعرية من دواوين قائليها. 

التعريف بالمدن والبلدان والمواضع الوارد ذكرها في الكتاب. 


٠١‏ - التعريف بالطوائف والفرق. 
١‏ - بيان المقادير الشرعية الوارد ذكرها في الكتاب .ما تساويه بالمقاييس الحديئة. 


١‏ - التعليق على المسائل الخلافية الوارد ذكرها في الكتاب بقدر ما يوضح حقيقة 


0) 


مع ملاحظة أنه إذا ذكر العَلّم في الكتاب وذكرته ئي القسم الدراسي» فإني اترحم له عند 
التحقيق» إلا إذا كان العَلّم من مشائخ المؤلف» فإني أترحم له في قسم الدراسة. 


AR 


0 
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الخلاف» أو يكمل النقص» وذلك من خلال المصادر المعتمدة. 

توضيح للمراد من كلام المؤلف إذا اقتضى المقام ذلك. 

قمت بإثبات المسائل الي علق عليها البهوتي من كتاب "الإقناع" في أعلى 
الضفحة "مراعيا ي إنباته هايشين به اراد من سايق الكلام ولاحقه: مبرزاً له خط 
واضح مبر» مفصولاً بينه وبين الحاشية مخط» وموضحاً موضع التقل من الكتاب. 
ولا کان لکتاب "الإقناع" طبعتان» الأولى صدرت منذ أمد بتصحيح وتعليق/ 
عبد اللطيف بن محمد السبكي» والطبعة الأحرى صدرت حديثاً بتحقيق/ عبدا لله 
ابن عبداحسن الت ركي» ولا كانت هناك مواضع اختلفت فيها الطبعة الأول مع ما 
نقله المحشي عن "الإقناع"» ومواضع أحرى اخحتلفت فيها الطبعة الجحديدة» رأيت 
أن لا اقتصر في نقل متن "الإقناع" على واحدة منهماء وذلك لأهمية أن يتوافق 
النص الذي يثبت في أعلى الصفحات من "الإقناع" مع ما ينقله المحشي عنه» لذا 
صار النقل عنهماء وعن نسخة حطية أيضاًء م يتمد عليها في إحراج كعاب 
"الإقضاع" في طبعتيه السالف ذكرهماء وهي نسخة مكتبة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت الحفوظةء برقم: [۷٥٠/خ]»‏ وكان النقل من 
الجميع بحسب ما يكون فيها من اتفاق» أو مقاربة لا نقله المحشي» وأقَدَم الطبعة 
الجديدة - لأنها أصح من الأولى قي الجملة - ما كانت متفقة» وإلا فالطبعة 
الأولى» وإلا فالمحطوط فإن لم يتفق شيء منها مع ما نقله المحشي» فيكون النظر 
حينئذ لما هو مقارب لعبارة الحشي» ويكون النقل منها حسب الترتيب المذكور. 

كما اعتمدت ق الإحالة والنقل فيما سوى ذلك على الطبعة الجحديدة. 

ثم قمت برقيم المسائل الواردة قي الحاشية» واا کل ای کل و 
مع ربط ذلك .معن "الإقناع" المثبت أعلى الصفحات» وذلك بجعل الرقم في متن 
"الإقناع" عند آحر كلمة نقلها المحشي عنه قي المسألة محل التعليق. وصارت 
الإحالة عليها فيما يتعلق بالقسم الحقق» حينما جيل امحشي على كلام سبق» أو 
مسألة تأتي» فأقول متلا انظر: المسألة. رقم ]٥[‏ من باب (الوكالة) وهكذا. 


)0۱۹( 


١‏ - قمت بوضع فهارس عدة للكتاب تيسر الإفادة منه وهي على النحو التالي: 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 
۳ - فهرس الاآثار. 
٤‏ - فهرس الأبيات الشعرية والأرحاز. 
ه - فهرس الحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة. 
- فهرس القواعد الأصولية. 
- فهرس القواعد والضوابط والفروق الفقهية. 


۸ - فهرس الأعلام. 


کک 


٩‏ - فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 

٠‏ - فهرس الطوائف» والفِرّق» والقبائل والحماعات. 
١‏ - فهرس البلدان والمواضع ونحوها. 

١‏ - فهرس المصادر والمراحع في الدراسة والتحقيق. 
۳ - فهرس الموضوعات. 


وما توفيقي إلا با لله» عليه ت وكلت» وإليه أنيب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


KHK # 


REN 
المعتمدة فى‎ 


صبو ره 


E 
م‎ 


او 


ل القسم المحقق من | 


تاب من 


نسخة المحمودية 


)ح( 


ادامرا ا 


مانت وا[ الا بغرا فاد ودن ایالم فال ادال وم دازا ور رط وتم ےه فا لحز تر ار 
تاع میڈ روا زرا زا الات دوا رود ورول من ادرال د واا رارزا 
وک لام شاعناب لاک رایع ر واک یخی ری دا نیارکوا ف رخا وار 
ا یم اماج انمد مم کات ماح تالک مج ورن یہ ررز اونا 
ال روچ چ ورام ررد ءل لن قە رولى كا( دا ع دای تعر دزت زم م مارد دیا 


عن یناش للت وار واد الل ری لیم نمیا ار ارال تاوا رومس انرز الاکن 


دنا تان لر رطا تارود اناباغ فراع . 


ENE‏ یتال ر وفدیق ہو زل افد کا وا دک رر ال زرلا ا دزا 
السف یتاج انو للہا دفات ر جا ار عر رر تخاو اچوا دروا ز تراط 


فتوقنع( 5ا1 و ولابمیء لوالاب لاج ع عل غر العا مزل وجك بلاط الام ج ع2 م لادالم 


اواز نار ر ویو داید بنا دادرلا عماجت دم 5بر رتود تا 
الا نامر ا5 اجرج د شا ا رار زیا کل دیراد ا کرت کت رخ ررر وار 
باصت لی ایا نیا نمدالا زر ل ما زرو الوا راون ایج تازو و 


EEE SD E 


I 
دنال اذامو :نی دنچ ارات ادر را وکرم ون زنر جا ر‎ 
ا لبان نر انان واد وبرع نر ندرم ول رتہ > ( جانا ن کر( ازى‎ 
وا وارلا )ڈور ر اکرو ر زک رتالف ع ای اھا سدردتت رل ارد ا دای اانا ن رار را‎ 
ادات الرڑڈ دت اول رخہ ہر ومررد یر وراد دای رة برک بور ازل‎ E 
لای ور ہل اجر دیز اھکر وا لھ ری نازا ہا اھا‎ 


بې 


ذز روا مدز راوآ اکتزیزا( اراد دک تک چا فلن و تم تاع ادالاد لاا زاق 
E‏ ی رورا اوداق ې راو 


لنجيروا درا واد وکر راذن زلف مر کرپ رابو تو یں مر 
تال الانصازد دوع« صاز ا ا ا 
عا ارال ر کر زیر ورز روا صرت ودک 6 


¥ 
E 
E 
e: 
ننا‎ 


اذیا :اور ین یتو رہ اداالات کک ولخا رو ولاش اکا رود 
لاض زان ر ل دی ارم ریاد دای واا کرپ ززاطا وا رار لاتا 2ے 
معل تارا لل ورلو ما وروغ دم ادبو قبا تاراما م لدا ىع انى ز5 
ا و ۶ بام e‏ الموج I)‏ 1 اناا انزو 3ا کرو 
دادمو و کدرا دل ل اور وول رزقشر اترم ارہ 3 
ل i‏ 18 اتر ے اداو ہیلع وکا رما وکیا یا ھر راع ریا لتر ویا قاو ابرع ق 
تاماقم الم اتاو کر یار راف وخی وة ازور رو 
ادع اشوا رودم رفع واو دار اود اغا واا تر ول الغا شلوا ر تہ 
ر ہللا داد اا لاملا اڈ وزلڑھت رہطا ری ہکا امز کرب ارو را رورو وع دا لل اد 
وززم رات جا رذب پو زارد رواد وا الوا ن زد ولیم ردیل اف 
ورا لای دو داورو اجو یا اا ط ازمر م رد جلد 


کن ا چ نے 


2 کر و 


صورة اخر القسم ١‏ 


قق من الكتا 


ب من نسخة المحمودية 


C&) 


لا لخادل وال زم روات Ia‏ 


۰ 
ٍ 

5 

CES 


ا ر ی ر رو طف تروچ ور راو تم درتو برقا ررر ای 


اہ اا امیر ام وھا رفا مھ بر ان الیم ارو ور 
ek. ٤‏ 
A a‏ طارناح اچ تا ری وتو لیا مونو ودک رار لویل غا 


ابی رز ادرا رم او جروا زارح وق 
کر مدل زا ی نامت ررد سور نی دای ر ررر 
فار زار ام رکب دور ات زا عردم د 6 0 
فاد الع راطو در دز رلم ات یارجا زرم REE‏ 
ا ارو ا۶ا رابرد ارد عت لازالو کاردا لد لارر لی ررد کلام ردالنا ولمم 
کا اداج ی اخ را لااو ننه ررر ده 
ان مودلا تاو ترم ربعا ویار تارا ع ایدو و 


اوک تاجردل اتود ط را 5ن تھ ا انتسارد و وراتم رار دوم 
لزہرت ت بم درم انایو وا رات ع ول اروام داز رر 


2 


DERI ig pm TTT 


ییا دخاو الت بر حملن راپ رار داد 


ہے ےکی وج کی کور سے بے 


: ŞAN 
. تلز یی ررر موو اززز زاراد درچ یار راتا چ تال امبر مزان‎ 
ET 
ET 
دی الو انیا ونا راما‎ EE LESSEE 
ززا هرا ا اکال دام ولاا نونز اعروج فود درم دم ادا وبمار‎ 
کا لا و بم برا دوبک دوج تاع ہل زاارم دمر سار ل وک ر‎ 
وال زیی ارد کرمز وزرا اک و ا ران دروکر رازه‎ 
اڑھک ھت ادا کین ل ر وتمچ ان د رما ایاعر وااو م‎ 


اروا یا نار ررم ویم اا یر مرو لرن اتا ہا امد اوک 


5 


ازع اداناک برد نکن دطا می مراد وز 
O E E‏ 


فاےل تافو ددم رم ار رو مانن تا رار ززه % 


دال زوا عا عم بم مر ا )ازو رد بارعا ت ایتا بای جوا راه 
دنین را رده راا ور زا پانرا و ر امرپ ررد 


الاھ و ارا ولص کم زک ل2 مارت رند ررر اد 


روع ابع مواد دز داعبا نورم اود ورور ر ۱ 
دروام او ونم اراد دراش درلم ریو وارز 


]1 رانا هبنت رادپین ا 
LS AIOE IETS‏ 
اسع الب ی ر کم نال نار دمک لجر زره 


: NE ED 
ر ور ا و تاا روا ر‎ 
رال ینای بد لدو اعرا ولت رھ ل روا دور شد‎ 6 
ضا ات زا کر وی در رن ىاناد اراز بزل رال‎ 


صورة أُول القسم ١‏ 


كه من الكتاب 


من نسخة الكويت 


(ك) 


CEA 


ا 
ذإراعره نوفا به ووو الو ضح ارک مىن اذنا ول بمو التمف 
E E‏ 
وان ترک الوا . 


وله ال دن ا مطلیٰ لا رات وا داشت 
علیہ دی اکا عل العیی وم د١‏ اذاکان لیاق ذمته اوو رفبته ومک 


ق ر لی عل لاو یکا وحسبناادہ ونج الول وهی س مصد تھی سق 
کل وو سنا جا یاهرد تمس اتل 2 شا او 
کک زا دبج ص م ن لایا دح لعن الو میڈ وی ارادا تکرک الو کالہ عاق 


2 


۰ 


ی ولز مہا لمن ار هزاو الرعا ب 


اف وي ڪج ووا زهب قرم ق لمزوع وعښر وح ولي 
الادقا ما شتربیٹ دنسر می الو ی 


عة بل ازو بحام فان لوی 
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صور هہ 


ج 


آخر القسم المحقق من الكتاب 


من نسخة الكويت 


(ك) 


|| 


E LP‏ ناون انز ضرالل 
SRT FOES‏ 


مه ودطو ہالئی وکاحی و القل ریا ہے 


لیس (حصہ رف االو من الاح منالام اياي ورن ولد ن باه الإعطل عار 


راک لل رپ و( ا ووي خي غر شرع وات 
واازعیب ان لاطا نولم ادا 
ااا عل ی واتار ی زلر تابو دجنم ۾ وای جزم 


IEE 


فلعلء مادا موقی وهن تا 


نصا فهر لن لسعنانة اندم ما دیو ر رمولالفاسیائاد 
حەان هااا غاد شى ىقاۋ ىال اھ 0 1 اذا تایا 
حر عائا عرلا الاھ کا فی احی ریات ولرها ویاو مابر(علی ر سط 


حق امن الا ا دربا یداب تم پر الف 


الانصاف وال عر واحروهی 
اخ 


۳ 
i 
1 


واخ کل عب اهنع راومار ور 


وت4 6 1 


ناسنا5 وان قاراد رها 


لاز ارا دنہلا فی لامر فلا بع ادر وذ کک قال اس فاس کیا وحین لو 
EES‏ 


رة عل ضا ورلرولہ سو لمارا 5 
عإغا س 


وی الادساف اماص ی 


سے یری زاکلر اا 
فلار تیا واو لوم فی عل ذل هرادالی زناف 


بور رن کتابا در ەۋ حاش راد و ىنى امزال د د ال ورلا مالساد وا می 
اسل دبای نازر ن یادن الع وتالا عط 
ا ”او“ لناب مص ر رچ عل سه واه 


۱ س . 

اذافځل کر وهاد »ایی لمحد ضاحب التت فزان الو صلو قال 

: قار ا وو تھ را سا مکیلو ابم وا ةا مسا ی او را 

کی واوا افر لتاب ونالوسم و عا 

اهت واوللنشینین واحرنطاحضیه م الاوح 
للاصیت انا لضان وا لمیا ن رتا ن الا 


E r 
وا ملب رند و سی راه م‎ 
EE 
ت مها البیضتان والنت د یرتا‎ 


وهی نای کل م لیے لال وهواحة دار اطم وله ولول دراو 
4 ا ولول برا AAT‏ 

ارح وقضر فر شرفضا دل جقیالمغان دل ق امح 
کی 


حب الفر ر لاطا نٹ نڑڪ س رالاصاد د له ۶ وفافو تەق 
ا ا EE‏ ت IT‏ 


ماس ره وھ زان ومر 
و ظا لیا ران اذاعری کل 


تھے وامی روان 
۹ ا 1 ا 8 5 AER‏ 3 فراص 
کی سباع ف ا9 ا 


تید ي المبرع وانفلر EE‏ اسالا ی واا اااي 


القلص هرعن لاقو د لودع رطا فال حع الروع لظام اني الربع 


وھوالصواب و الوص الٹاو لا وای وھوظا ھکل مم ی الے ر ووم مازعا 
بین ولا وک لر وسح این ر ز ااا ہی ون بی ا می درل وان علاط وهی 
بلع عاف ذلاصنان جي رمان یع ان العم فال 5رہ ابن معنا وا تنص لیرد وله 


۳۰۸ 


الم وھوم داعا es‏ 


فو 


ودرجمن للاح . 


صو ر ه 
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او 


ل القسم المحقق من الكتاب من نسخة الكويت 


(ت) 


بن پبع العقار نف وكا نقلناه عنه ق حاشة التغ دوه وزد 
وگن الوا لیم حن مو یه الابرفمه ای دزد یظایہ فلمره اغ 
ینب هان کو دکننک لول ب یکن خلاصالاشان حقه! لابرفح لر 
لن نامه له دنک قول ولاک عنھا الا جاه |ی لاننک الین 


یفک الد یہہ وود درق بین وی الي لفلسرحیٹ قالو(ینفک 
عنه ایر پوقا الین بلاحا بان زوا ده السفه روه نتا 2 !رھ 
وإحبماد فا قنت رال ا مامتلا |داالدین عاوان الد ین تاھ 
برهن عله لای جيل لشف فانه لظ الي وړ ملب فنوقی عل 
رلا قوله ولادمو علعاویال ای لابمے عغوالسفیہ عن ھ 
التماس الواح له بلامال لاه تبوع وحوح لاذ الال ب 


عبناديا ت فالمغوعالن اص خخرۈرو فۈفه ذال ناباناماايب ` 


ذله اکا ۍ ا1ا اوعد :ار اډیازیه عوفهوۋال ادنام لیس لے 
الكل لاحل ناء عت النتتة الوربج قال ونه الكل 


ڪٽان 


ر - 


بت انه لیس له انبطا لل ا نرک بال فی ن واد نرک | لواحب عند نا 
کفعل ا مرح کا نق ول فن قد رع اعا انان من هلکه بل ھ 
الات ناا ف وتم لیس لها د ون السخزدکرو اليد سرجه قال 
موضم اخرالبيج الغاسد لا سارل الاد نا لمطلىخًالجارةعندنا 
ول ولخا ہت علیهد ین لل ای علي المد وداد هادان الربرن 
د مته ا وره وياکە بهو ئان تىلى نرقېتە وىلكە بى 


به عن موه فاخا قال وکت زیا ول صفہ ,عا موز عذ باق هھ 
اسمن به يكن معجاله فم وىة زلة ولت احدھذین وعدا 
و اع قو له میا یه لیس ولد | بلک زک لر ر کله ق قب وله من رل 
ولآاطلاق سن بت زو چها لان لڍ دک طلا قما وان قال ان تزوحجت 


. (o 


صور ہ 


. 


اخر القسم المحقق من الكتاب من نسخة الكويت 


(ت ) 


عطاضة نق قال الث مد اادد إإالفية بکره اطمام هھ 
لمران قوف طافته واكرزهه الاكزعة ا اتخذ مالاس عاده 
ار ایوا لوقا ن سند ضري هاا لاباحراتها جازخ* 
اممو شرع منظوبة الاد اب عا اخي اطاط ارداق م 

وره انه ا الم بښد ف ریه الد با لري جا زد تال انها لے 
عله ارج ا مخت الأفسى فال ماهويمبد ولوا نايا اا 
اند کر ضردا لیر والق ر وکو ها بد ونا مرق کرو حر دامر 
المد یٹ وکلم جاه لویب ریه و قط ب النووی دی م 

و القلة باب الحضا ن تاليا مصدرجضيت الممير 
خضانة اي ران مورننه ورببته والهامننة اينه ال طفل چې 
سیت نولا نانش ا لحم ن مهارو ریرج عطف با رج( فمبة 
دته الد کے وقد یتال اجر با ای رية نة انراد ادق ام 
جنا ئ لیس دہ صب وم ادا العزض کا لای من الام کا با ي فول 
ولان ابا ا عط 4٤‏ فد راي للد بت رلاد اباه وز وقلاھل 
و فووا رع والتط دمه ودي المنابة دج فاللفة 
ازيبا ئە لاما نوله اک( کا ت شیع فاا ا 
لما لما نع لماو (ختا ره لابا جزم به وا وج زخلى له 
مراد ا مووق وين تابه الان صاحب النروع كا هافرلرن 
توګره ف الانصاف فرله ارمتما الما نة اتلم ماني 
والاخارة رل ولالماسق اب لاحصانةله الداکان‌ظاجالفتی 
امسن فن العدالة لها هراخا ل ا لمدع ١اا‏ اء المحرة 
عاقّلة عد 3ا لطا هاگ اض جطا نة ولد ها و باقع ابل 
علیه زه سخط حختما من العا َة اوه الإ ابن مشه 

٠‏ قالنا وش 


. فالا لانما وتال قرداحدوھوواطع ف كاعبب ىتمد او 


ررم ای عر دالا فلاف ذزی وکات خد اراد برھاا اده 
لاتق الاس فلاد م لر: تھ ولذ تال ابنحم دده جنم[ ھے 
جمد للاخنالی رها لاحفاف فلن درجم ید کراپ حال الاوح ند 
ام وفى فاد دلتافري نة ع4 احد هاي دالا ناا شی لهافرله غال 
جمدي هذ امل الافال ابع رمورادالاعاب رجا لاشاف 
اماصوية المطارية فلاتگ وهاولنه لالوانق عاد كى قو > 
الإ ازغاف بونذ گاب دکره حا نة فزله وین مما ا لاقل 
ا ان نة اساد دللخاز ا ل نل جد اللىئ خاد بكرن 
لھا کد یال دع ال ان ل شف یہ عا قراب لتا 
ا لجنا بات الممناية صد رجن عارضه دا هله جناي 
|د ئى گرو هاد ره السمدي قله دي صاحب الدع 
جاه الم اه علب ریسم قال انانزید ادتبوابایچ کک 
بالگ وا ماک ترلہ عسیہ کہ ال واحد اسای ر 
الاراکبار قزل وا لفراد ا لهرزاللې وټ وسطه ور یناه 
دال فاب حه وس رید اه دا فم املد فول در( ممتي رحد 
خمبۃ بما لیا E‏ لاوم روا لخصښاں‌البقان 
د امان الہلد نا ن الان م( اخنان الف بوا رهي 
اسغی »امه عه الاما دجو لزه دکره بالطل فر له ولم بداو 
کاد ريه اې و رید امج ر وجه تال يأ لفواعد الصو وججه 
فغزک مدا وله ا لجوج افده فک شد ماده 1 ب فط العنان 
ادکره وا لق ل وماق دوگ ریہض الا خرن دهن صاح ۱ لے ع 
لاا ن نز سه النکاد کرد جل راق ونبد ف التق وا لمر 


صو زره 


ب من نسخة الأزهرية 


(ه) 


۰ بمسفہ ما ره عریاۆ الس ربن یکر ممبنا له ومز رکز احدھ در وها 


کیت اول اذد الطلوے اچاق عد نا قول واذانبت علیہ دیا اوغ عبد ومرزده ادا 
کارال متها وریہ ومک برعو م ران نىل رقت دماله بعو ضرالاب 
بول الالعومرللد لتا شم عم نولم اوو ری فشتك رصا کر( لوان 
وک ناباب الوا فالا ورکسرهالخة النفوكل 
يقال وط امری الاسم ای فومستم الب وآنيت به وقرتطا عل لحف و صبنااده 

. ونوک للم صد مم وللت وک (فولم ووا ستناب جایزاتم ف ادب۶ 
اسر ا تبرش ریز والب مکی راد فم وللیا ق احتراز(عرالرسہة وۋااادة 
آکیی الو ل تعبا عر ادت ون ت اه الا نمیا رخ النابۃ کول خاد واانتصاں 
فوووا ظاھرسی اذہ ار ھا تبی وریږ اکرو متت ض یا تعره ا عیو 


رتدگولاولعرالغان ودا ابد وترم ورال ماران او شطاب انتما پار 


راود ۷زنشی رلوک زیستلزم مع رفن پراستیریه عرعبه فاا قال کلت یدام 
ولھ را بابرا دلول وله مر اروا ومرن ع ورت یرد 
۴یا اکا ول ہو للات یزرو الان لامر طلا ارخا ل ا ږتزو یت هزه نره 
رتك وبلا ماواراشترت هذ االعبد فت رتك زعتف ہم او قلنا یمم نحلیق ماعل 


مکام لار ب ییو انرمع نوله تتلا یلدع انرک رمان الہرع وقروقال 


فاذاھ ىرذلا فالتق طا دا قىد مرالاترتو لدا وبااي لووموالیه بم شی پارادان 
دک رینم نوا لوی رھد اس لامد و لادشای رجاتم ووه فطا هشر 
مایق وله اد یوو قطع ابر نمی مک نقلناد عن جا شب ة آل لی نو ړو 
جوایالقض اونا عي ینیب ره او لبه دام لای رمات والنمناعخ رهه 
وما چ ری کن تال والنروع بی د دلرالسی لہ ولم اهرما سب بست دی تایب 
فلي رمز لافا يي فة والشاتو فو لواد وله ادنر وش ر شر مد العام 
الاجم انراد ررسیده حو راض داد زلا اف وهو حم وهرا لزه 
تد ہہ و الذروع دعرو وجنم ہہک رر می بوا دک روعت ولز راقرا هک زا الا 
کی کالہ لوال ما شتزریت دش مو ااك قال :لز ر ربمن برعت ولرمه ال وان 


صدقه 


| 
| 
| 


سدق مبمتؤوقلك بويا لغووالشح طا لمبدع لوال السب مااشترت قك 
االنن ا عتن ولز مہ ارا نتو اوم بین رفوا تمد بو مله وذ ببه موا خاة لسر 
باق رہ تت اذا ورال وک راد را مور جت لنب ں کو وکیل اوک فلار کو 
اضيا ته وله ولایتب ر غوله اد مکاږعزله بین ة ای نمب رفول می رادا رز 
وکیا رت انعرف بلابی نة لتع ائ جز اتاك کر یاز و الطلا تبت ابر وریہ ف را۶ 
ہبہ علبہ ترا قال لتوار ر ارا اوتمرو نادان عزله فلم | بزب ل 
فاواقام بیتة یبال د اخرو حم ہم مانا ازل با المع تمردر ولا تح اعاالناب 
ووت ڑھد الک ی المع حا اوی عزله را اکا بین دننز ولتم النافمن 
لەمرد ود والاوجود مکعد مہ ولاک النای ردا 1 بل بارالمزر درلم وعله دإ ره 
وره وا رنت غرم التقمم فی رکد مه قاله الد شی رتا د زالستو ا 
ونایاتد لغ لم ره دایجسب ماو د ا لمرابتد اوا مادکره و |خرتا ب الطلاق تو رقم 
وداي باجم نبو ترد الو لواد انار[ عتو امہ راو وهب دربم رکب وا ر 
با اتم جوا لش نوه فوله ولابطاب والشزبالش رهزا وا لستوی ولال 
اذ اا ر یبا وامااذاکان وإلزمة طا يالام ذالوف ولجد وابودفرإسه 
وره دالاو الت ر ےا یح اواس ہام کاں) یرس مرل والعق د فضاں 
ولافروابتار وتا ظاھرا ل ذهب بماد وسٹاہ الوکی ر افر مرل ویر 
عن ایال وکر موکزر چول یدعب ہامالوار علیہ فتقدم والص ا( ن یی 
اجنو ےب چم اراد د لر اوی رہ یکره واد الش ترو ب کم بې 
دونو سرع لالش و ررواجیب باد جوز رال کی زور البتوی مثلم نف سه والند | 
ا معاد وا یتو دلولاب نسم قاد اہ چا وویم ران الو کی (اذاجان لهاریایی 
مارک ع ا رادي علب لادک رفالعتد ابد ل مرعاقد وٽل د فلاع ورا دوک(ع نطبو 
ولرد ورود هذ الا شکال بای ررد التو کے ا لیے لتوک ر الط کروی 
وع رھ رواب لاٹ مم فوامم وکورا داشتو 2ة ایا بب در چان 
الت وی زرا لوک بیان اچب میا تلج ولاقام واوینغاب قرله ادمع ریچ 


صور هہ 


أخر الق احق من الكذا 


الأزهرية 


(ھ) 


تاد اتاو عیاض ومام بت وة ومع ومز تالم ةو الوجه وکچی م و الد 
شو له وره خو يرن ود یود وناد لانروج اراج رخم ین وغرها لاخو Te‏ 
لم تاداعب القاد رق انث ةكين العام ليوا وة طا تد وكراھ ,عرلا 
ل ہاانخذهالنارعا د ۷چ لالہ یں ٹول فا د یبد فح م رر ھا لابا حرا اجازخرحدالعہ 
فح مت طومة لداب علاختيا انات رو اذ الةو عر ااذ اید مره ۷ 

بأحرق جار وقاد ان سال عند شامع القنعالشسرفقاد ماطوببہید ودلرالناظوا 
اذااند ق ن راان دالت و خو ها بد وولح یکره حرقر وظا شرلحد بت وکا با 
اام ب خر یه وقلع بم النووي حتق ۋال( با حصا منیا 
مص د حضتت السخر مضا ناخرت مو نته وتربیته وللاضة ال نزول طفل 
ممیت بدلا ادق الي حشښا دو له ودوي SNE‏ 
تالاجر جا د دبي ۸ الراد بذ وي الر رھت رای رة فی م ز(النو ااج 
میالم ایا ونوا ولا ایا داخ لف عل مف کہ ای لیر یٹ ولان ابا د ڈو ووا مع ےعیڑ 
کالش ےو انطو تد مہ یرید اسنا يةه جزم ق البلخة ازيب ان رلاحضادة لاذ اانة 
نشي نان کی شي نله لحضا تر عل اواختا والرعایخ وجنم بد والوجیزفلع له مراد 
ال وف ومن تاإعه الإا نما حب الفروع خا هاقولي ذكره لانم اخ دياز الفضان" 
تمانقدم ماه ف لاجا ةذوله ولالفا سق اي (حمتا د لالاھ رالشىز فتازاددا2 
لاھراقال ابرع اذا ت او لام حر عاقلة عرلا والطاهراي و احو جا نزولدها 
دياق اید ل عليه دوم سقط حقا من لحا فيم الى راس تة ار فالانصاك 

وناد غرداحد وهوواے عب منعد او رو 5ای والاخلات دو لروکاندر 

اراد برا اراد ت لاخق وس فلانقم لون ولدا ك تال ( رض رمتعا 

لاعتالن وول اناف قلت يرجم ذلا الجا لز عدر الوفف ا ر دلت قربيد 

علاح داع ر والافلانی ل او امال والمري هدال اتال زالبدع رهوا 

لامعاب ولاف اماصو رة الما رة لاش د اوا نر۷ يواوع ذا و 

اإالزفا ف بون نکتاب دكره وجاشبته وله وینما ناراد | لانرمتةالضار 


وتاش کریید ابلوخ وآ وتخ ل ادک رهل وتال انإ بف دعا 
ر 


0 ا 
ا ت 


کٹاہت لدا یا لاا ری سای رعا نت واهررا ي اذان ىز يروه 
کگره الس دي هو وریت صاحب الس مارا لسن مخ اسه علی خاد اما 


٠‏ ربدا وتيود بان وام ساحب ك ولد سمل ةسمالم واحدة اساد وارلا 


وه والنواد با لمم زالتلب ورو سطه وبرع شاه والدلب حبته وسوی د ا 
ادت “واه ولنسیتان واحد ناخس یځ بم لاوح للوهرب کس رال ابرع چب 
البیضتاد و سینا ر بل تا ن !للتار ن ماالمتان والب بنرا ونا تةي 
کلام د الا ص( و هولینزککره وا طلم فو لم ولو اوه خاد عليه اي ولوم بد اوبره 
تال وإلقواء د الإعسولية لوجرحه فر مدا وا لجرع|وفصد د فترك شد فصاده م 
سقط الما ن دک ره زا لن چ ونا قو دک ری مزا لتا خر مم ماب النرو عاد 
ترك شه الماد دکره عرو فا ز ونبد اتج الم وباۆ راقو ءرنبیه 
ج بور نع نة لہ رمسم ما ی کت رة السب اع بخ اللائ رولد (ادم ؤل چ 
عاکزه نشی لر مر ک( لای کو ارز یاس ھک وم دا بد ومد بیدا ذ اکڑ اسو د وال 
والدباب کر زل الم ت کے تاد ای اذ اع و کلب د ع جرنت لر برلا 
مالوعقره اوحرق توج ذکره ا مبدع فوله ارد ونه بالد ب قاد 4 اها واكاك 
۷تت غا لبااوالتی لە ریه مار فلاقود مم۷ درع ر طاتا زقیمالنر وج ناهر 
ان عه الد یځ وهوالسواب وال وجه التا یلان چلیه و هوظا شولام و الحرم وقرمه 
واارعا بت ن وللاوی المسیرد شح ازن انی وقطم ب و الو وہ واریعم بد 
الل وھوبا لزعا قلغ لاتا ری برط اد بج الس مادکره انسیا داخف رعلیه ی 
البدع ر لہ واذاوجب فقتل ربا عرو ذتر ےا ر تله به حدالځ ھکہ ام برالبا 
حكاه عن المصر يكنا ب لحد ود ومعى والانماف وظروم الر و همی ما یرم 
المصم هنال ائر بتر فاص انتم حزالاد ی و ے فالا راہ ا تاد وا 
وھد اذہ قال حسی لر لاهو لاہ م رعا ب کی والزغیب عدم الان وکدلك 
اتی یزغا ھرمایاۇے اخراب النعزْي روكلا إلرىا اومن عرف باذي الئا رج 


. ينه حبس رتوب | ميوت وکا اونب الامام حبسم والتام امام قر زیا ل 


اتیب رحا بج ذ ولاج ڈ امتا لایناد کار بیت ر ا غالبا دوه واعتردواه 


تة 
2 


صوره 


£ 


أول القسم ١‏ 


م 


مں 


الكتاب من ذ 


نسخة نيزة ( ز 


( 


غ ایو ودای راکو لی زو دخو ب زز وکر اوضر رواب اموک ويا 
٤ ۰ ۰ aN‏ ا کار دراب قوت ظا ر دامع تا ازن سارب رار ارتا پک التبا 
2 الع رودا رداون ذل ی۷ات خم را رزخ حاجت رسفا ضار ر 
ا انار نیعو منوا رد سیآ لن الا لیویو صزرالطل نہ رعو نا ر خر ادرالو تاجانم ۰ 


& n A ن الین ھراو رنت دنگ رتنا تعلق بت دم مرف فاه ا وا صو اذاداباع حال ابر ون ن ناورد عاعین عرزل الق‎ is زاتمت علرد ي ال امع العبر وماد‎ r 
RS LETRAS ج مید انی ارتوا رکون روق رداک اضر ورک وفا مسب‎ 
چ ار اکھت انر یں بجا لت ہزنہ یوالب ولیت ب وت رطن عاو کا سناد زال ودراد زر نے من و راس وی دجن ممل م فل شر ره لمي باد ندنو ایبوا بالا رعا‎ 
2 ا د ری نط تر وارد یا احلا‎ ES ر‎ REE EES ال ويا زف والراو وارد لوت افون تتا[ لت ار رض ی‎ r 
LE EO جا نوب چ مسرن ب ولویزمار چستناازردفر نال زا هس مار خرن لایع زا۴۳ | پرررات ریا ورادا‎ 
ای ر راتفر : زد ځره ترو نی راکا رب‎ PIT wu Ê او روم ت‎ i, SIGE 3 
e باد حت زد ربب يدادما عبار هدن ۋرىقرۋ يالاد نبا ترخا إلا ردا( انار بانج ای رال چ عد کو ررر‎ 
EEE ننم سباق نواد عزو رفرجگرالاو زس اننا واعا2 8 | ضح ښ رز وخ وراوج رلا ول رودا ار چیا خ زارا فال اځ راصنا ماده ر‎ EEE EE a 
2 نطب و قم رتبو ذالن رتا الاضان ولعي اربج رح وراب تی ع ل‎ N ES ارک زلا زفاح ریات ان موتا بین یں الای رصان رند رر‎ 3 
U! _ یل وتی زاولوکر میب نما ا ناراد جما باغ ولمم‎ EMIRE باعل زرد کلام پڑ یندا برزلانعا راښ ع رزراه توبن فودروسان عر ابره‎ 
اوو ز لاطا درشم تر رئش وز وراو عرب ری هراعد چ‎ IEE ج لدا ارعن این اک سی اوور کات عجري وهار ب رر ا‎ 
دمن ھا ایروا جر دم رعا ا مروا ی رابغ ل ر ر‎ EES | 0) ا اکل بو امسا ولک اون نف ېچ ودن و ط رد العف راباق ادها ولاطلان مهب زو‎ 
ل ا‎ IRL TG ERED زرحت حن ن رمکشنر: شرا واذ ادرت خزاالعر رمک ر وکلک ز حت اناد علب عملا ارد اناز بار نر‎ u 
فلا وتلا فال ذالوو م ترز راشناطا راب اندزو ا بمح وع ها( دا نحم ر الما ناح ی من لامر ھی وامستوش الخلا التبم عترم يزالز رخ دالو جم الت عمطلا ر فلاا مزا مرد چو 1 کرال اکر‎ E e 
وزیی د ۰ ۲ هب الست وخب دا خلا ص رب س ک وط وکر لاال 2 فل الن رتور ن‎ ORAS چ ارلا قال الور دور و‎ 
2 ا‎ NERA کو ا اوک افونا( مرون جنر ترا‎ EET ا زوو وروا ن ارا با مر ریات رده راس‎ 
ES E EE PE ت ایا را مک ا یام ا ر وبکل‎ 
ئو !دن ی رو ضلی ر الوا ر کلک فان اکی افر ل یواست وکوا ر نراد‎ ERE ا ا سارت و ا ا‎ 
4 EE A ATE 
E ED kS 
IR E زارا الک قار اوتا ما اشرت کرم اکا ار ا ر‎ 3 
ر الو م ا رالی س یرم اشرت اندع عق رازم انهو را رفوا بین صربق رکز‎ َ 
رہ۰ م کا واکان زل ملا یا رلا بول اویل کان ع ر رکد صر بلا بدن ادلی یفالت کن طاق ر ښرة‎ 
ب ا‎ 3 E ر ار‎ 
TEE س ا عر تیا یھ سر ولا ان حرا می لداب داوم خر ع ی مو ما یعرز راعۇ نطو اد ب ا ر‎ 7 
و‎ E ت‎ 
کی ربالا رمب رمر رالد اکر ناواچ د 0 س‎ N LE SEE OL جک ل‎ 
ر و‎ ura is pelte د ماب دزاسب ما تلم جرا را کر زآحزدا رطان نوعرزي امو ررر ار ج وو نالف الوب ممسج ادنچ هاعر ری رذ زکارم وعراد‎ SL 
ب ر تا س ھم کر رز احق تور اا ران کا رولست ی 3 شو ت نینج دجلا ریخد انا( غد رال اخ ااال ررد در هو ورل سے‎ 
گت ج ز ادد ناشن ایم خا سز خد ی غاز هرررم یم ا‎ 2 E RSE ATE a E مسر ت‎ 2 
اض ولا سی اوی وک کر و +حزاری را لاکیدار مایا یمرن انی لارا ۸ 5 ۹د گ‎ HE 
: نسح مزع الہ و ں وجب با رک و زالنولرفھا لاو ی“‎ TARO ن‎ Sd 30 
١ 2 اقترا کچ ج 2 ادانع ان عوج رلت ری ن برک لداب وجرن ماشہ و یویب با روز‎ 
1 


فض رالنرا ما ب وزاماد من بو( ریا تشپ رقا ینمی وخر رتللا دربلا اجا زا دات ما وای تاد ڈ3 

رالنرا میا عاد دان بولا هآر ال اشر لن او ی ا A‏ 
E‏ 
a‏ ر رې : 1 
3 


صو ر ه 


م“ 


آخر القسم المحقق من الكتا 


ل 


م 


م 
ه۵ 


(ذ) 


یکی لزاع 46ل معام ار ار و ناواو 0 
رد راختا ر كرا رمال عا وتا لالا ساف ر چ ماع 


r. 


مفلل زی وت ل ھام اران ب ١بر‏ ولان تیعبت ملاع نر رن دراو الو زلر هلال 
تمل وار 9 ا زز 
توا 


وز ارخ وم رعرو ادلا خو نماض م قا لالت عررالقاد رة الغز تیر اعام کوان فو طا فتے والڑھ 
righ ECO ENO‏ 
احا رالاق انز راکرد رها ازا ذا رن ذا یاز رە لاسا[ عر تاد EEE‏ ٍ 
e‏ وڈکرلنا روپ اڈاات رن لالاز دخا رہن کرت رمحن ونلا لفرت ملام ہی اعاب کے کے راھاق 
اگم بای را ڑ ماع ری فرام رکنلعا د رو( تلا نارون تلا رزو واف ا زتا دل یی پاچ یھی الفا ا جنا نو کا سرج فی ایی ت ا ا الور 
حر ز لطا والاخ زج الا دااع دو فاخي تنغی اد نل ونم طلم دا راذا جن لااب ازفا ین القن عبت لپا مچ ازرد ورج ددم رح وال ترق ارجا جاور ولرد , 
ورل نالا اف ور قرلا نغف )۱ ما على ادو دل رمن از زد م) رمالا نابا الع امار رها من ل ر رمسم دالوالل ھن الام کا مانغ ولان ااه اک زسط امعد د ورت ولان 0 ۴ 


'لاصل تاز راذنالا وران ال دم تروب یادا خلون قم وزی ورزو وی اکر لوتر ی الا ددحن لالز ہیر زلا حن رلا اند چ ان یکن زا فا 
اھر دعو ا مستا تقل کرو حونو انوا عر خو رک لار طا لفح والمیر رلاش وو رغروا ن تیار حتاو رعا رجرم م دالج زدلی E 1 CEE DE EE‏ 
ك LATTES‏ ون ما لاد تعانق رمعاتير لاحرد" ر ولالنا سنق احص داكا دطا هلق تع الرالز ظا راا( امب ادا 

رای درد ار س یرم کے انت رزلا حرو عا ورعرلا نالا خاد زحق خان وکر ھا ہر براعلی سخا حو رامالکف ن اف این لمم 


: ال 4الاختبارات وع ال ولداموسران تيم ن / EE‏ 
اا الغ رعا انرز 24026 كنف ر 0t‏ انااد لیذ رھ رد را ری تحراس ررد ازکی ردا روزت ا کا ددد برها واد ا 
وا پول وکر موی ار زر راا اخ لاتوک ورول ارتا ن ناکت < بی للرحاز لب لضان تات برحو ا د گرا إ ازوج را لوف فان دلب وة 
ا جارات کا تا راک ا یع رخوم ا وراضاا مرن رت6 وه 


غق ع کار :ارتا ت نود دکراب دک ون حا چت رو عدو انوا دولا راا ووا یود اللو ی 
: و اتکی کار یا رلا نید ت ھار س لہ ا و 
تن مراع برجا ھا جنیو الاب لاحت طاق ق ( زلا رودل لرو ودرک زا تر ارعرورو ۰ انرز رھاوک ڑا دیور مرخ طا یکتم ذل ایی ارک ھار ر ر رر 
K 2‏ : ل رک للم واحیڈ اقسا لدج ارا کاو وارد الف ب زمرو سما لتا ره القت رس ودراد و فر شوه 

زنوت رعا ھزانیتا حم رر اض الج ج رخن راخت الود وکر اطا ہ وجا رارزا ٠‏ ۰ وخم ن وزرا خمیرح دار کرو کےا رو نان ایتا ن امہ داجلا رالنان ایتا 
کب اام یھکر م کوک ارات ر اوا و ارچ کحم ا 

ATID‏ برا نخر دواو وم ایلیا خی کن تم رادا 6 صوی لورد فود مدا وات اجر تصرف مکش رمتا ده سیخ ق الھا ن کر الیو دکرعین طما رن توما 

EEE‏ اوا لاورز مرکا ما زاشلم ادرک عونتتو کت الم داز ر با نوک زور از بززن طز زاغ سبو روا 
زاب اا ایر ا رو اویه و اور ت وتو چا مار ر ا ب ا ا u‏ 
الو ۰ الولرعراظزیة ړا لی ررا افر یازا دعا خ تة کزان زیو زوالاحا دتا ی اوهد ۹۹ 
٠‏ وانودا ود عیام لے ل راش ره ر2 مر ا رۇچ : 


صوره 


٤ 


او 


ل القسم المحقق من الكتاب من نسخقجامعة الإمام (م) 


مرن رذق الاح ناین الو جر وال برو ل کن مو فقت الجر واو پررانر 
ودا ھام چوا داربو غاز رغ لجع دان د سین رکرو واچ 
قا لالط یز تزال رین الزی دخان شال ااذ ایح لوده د ییو ا موو دابکون 


چ 
` ڈنا وریا رض وان کون نیرا یکو هناها جیدٹ ا س لدان طا را سز 
اسان ر کل راہ چنرکا ملا ار مروفد راچا اننم کر 
سنااشوں ` ای ااڈ امھ ر دک امرخ جر وقال یزود [رابیع اذا سب 
لا زناه لد اونا مج لے الجا رعا ۰ وا ذا شکلد ن ا پلا وروما ا 
کن لزناو رند و مایخ رع ون فان تخا رن وم کک چون انالد 
ادود نار اعتاشعن ٠‏ ایکون ینکر ےر کک ولوا ص لزاع 
وا , ا" ۰ اواو و لالم وين بغالۇ كاد 
لادا رونا واکتا رتب ون یدای عل اکم > ناد ون الوک رووا صد 
جد ررر د2ا جايز لش راز ماس وماق رۇ اکا ۋاپ 


من بیان یراب رن ووک > 
ا IN‏ 
4p‏ وان الان روج چن طن وکر ارق وز نر سرد زلا ا د 


ls 


ا وا Lae Oa fol get ol alls‏ 
ا » Es‏ سنو کیره الرس کر یا وال 


1 زا 


e 


PHT 


2 


aA 


e 
e 


والضا يه ٠‏ و ماب زک هخا الدرد ع پ ذلا رولو رن ما 
سو یہی نے کو رجز لاحب والشاذ + واارکل پادی 
ر دفن ین ل عل مرا ئل لعو وکیل نرادن سنح و اشم فان 
د ھوک رازھ وزم و الوم غیرد دبز م کر اا ۰ , فلز عټولزمہ 
انی لز ران اراد ابی قابات تفز رال یژیک 
ورا وا ندر لیتق دقرت بل نانو زا لخر واا مر دا بد ع لوقا( اس راا سرک 
الالنف رعق ورز لن وا ناصرق بجی | اوا ول دی ردا ہہ تر ریت موی وزم 
مولخڈةاسہنے بازع ' ١ڈ‏ ر یرل وران ال ویر کا جا ںون کہ لار وکر 
انون الحتاات ‏ . وا پر دربا کان ای ابوت ای برو ول موان کان 
عرد کی ر رست رن × ہین اققات کن 2اطد رابا 
باع ہکا ہل فر ریا قال وز تو الریی ل ودا وا ونرد ذا دون مز ارادم رد 
اقا مرجم باراخ رلو حال مانم بزلل حو رن دالکا نا تلا لااو 
نہر زاربال ارباک زلم رززعر فالا تدز و یرادن لدد 
وااوہو د ہکدر وا مارلا اذا لیا الع لتر اددع ولمع رر ا رر 
وتز غ راع رامع ٠‏ نلھ انوب داذار 2و 
اخ خاردیلن ماح حرجاعنرکلن دای اراس م ور 
از تر زک رع فصوا مص نلبد واا درو ن آنا ب الطلان ۰ حت 
ای باکر بول ول لوالا د ونا ناعت یا لې رادد .د پوو و بیع ویر واا 2 
انعلوحټامتتری له . وبچا تالسلا اشن دازا لست وې ې دلو را غد ردان 
معب ناوا ما ذ6 ن )لز فی طالب کا لضا کا ذالوف وا رورا ناروش رمم 
ون لاک تار ری ریزو یواست تاذلم رول امقر ضام دار 
فوا :تان و فارطا رازھ بقاوع الوکر درت ٠‏ صما 
الود رینم وکل یحی لہا مالوکا اکق عا ورزر رغ الم لاوح ن دی 
ولا مضع ونا دن لد اد کیم ناتروی قرف 
ایج دھر وء من ااا د ولح ږې باز چو زات کرر هلاتو شرق د 
EDU‏ ماد ۶ بت لک اتر ر ھ :اھ م قایس اد می ترا ن لوک ررد 


صورة 


“ 


ندع مللا ولاچ لدا 


0 يدفم ف رر ھا رادا راجا زج اله ری یش دنو ٥‏ لادا عضا )0 
انناظ ی لیر وا لقم زوء زرب اا ردن حنری ب بار جازوکال م رای 
ا اق می تقال د رییعید وکود نارن مث ر قروا ر 
برو ار کر روا فو 2ٹ ودم بعش ال ھاب مہ ودعلع اتو کی 
بلقل ٠‏ .نج الا مدید رضت لد عرح )یکرت 
مونم وہہ حا ٹمال ترب الط سھہت بم راصن زتها ۰ وذو 
ت عن ارد( عتم رحق اللو وید بتار ییاور :.. . وا مر دبز وال هاف 
لہس جص دم ال زو لمن الام مایا ` ولان بادالا ع لف ئ هفرر 


ایا خد واناد رزاحو ‏ . وا فی لالش وروزمک نامو 


الہلئ ورتب انم لاح الہ اکا ئن فان رنه رالا دعبا و 
مزر ور او زنر رد طون ر تابه ان اهک لودع کان 
دلا ولصاف از ھا حمنا ا تع تقزم باقر الاجارق ۵ ولالیا سی ر یل 
جائ ل اد کان فلا هرفس ری کن لر فل ادق ا برع ر ا ن لاحن عرلا 
لای ی حق بانا حن وبرھاو ای مابردعلبہ ۰ سما تاباحام 
ای ایر یی قال ااا ن عرو رو ودا لعب من راود رور رم 
طلارانن ۰ وارز ب ایز ارد ن خر م اراز و ارنا ری خر 
کت ھی لرحتیااین وطا ادنا ف قحد جع وراوج ر زوع عترالوقف فان دان 
r‏ فال ارک شن کا اخم قا ل الیرم وشو مادا میب 
وی۷ شان | ماص تهنا طلا ش رهاو دونور عاد ۰ ۰ اوالزقاق وز 
اخ خاش و 


زی داح ر 


یہ 
س 


سل 
رلک ۰وا لیف وو بیع اقرع ٠‏ 


a 0‏ وع امن رلا دورد لله لن ظز السام خی ا 3 
بیشن ذ رن رر اکر المع وقار رید چا 2 ا 
ا مھ د ریچ الابما تور مرها کر الع "۰ وتر 
حاحب ال سعہ وم رن لی غاا علی دو قاری ربل نشی نورزاک د 
کبک ایسا راا رار رهی رش در 
و 


و کایی رتام یروا لال ولوا ر 


رام الخاد اجر ی واکسرڈل ابو ایتا ینتا ورخ 
اچدرتان اتان ہا ایتا ن وہ وا راء وی نا ی لاھ ہی الا رور 
لی کر ؤا لطع وولم براوه ف درا ,اي ویولم رحق لا افوا 
الاصولں لوورچم درل مد وة الح ودن دن سل رشا ده اایسقا الها 
دک وی وذ کر لاحن بعو داهب انزع لاد ت ی لززل اد 
وک ا ونو نتر اممف واي ق DIT‏ 
ی .عوسی ا یتر ةالسباع بف ا م ړ اع روک کان مالم 


عر رمن کا رارت ما سل ومزال ودزپبه ادا زورناالاسود وردزا ب 


افطع ۰ لبر ناذا یری ورنغتل کمن یرف م رعق 


روز ومر ىرع . فل فرح وی یہ بالرہ فا لالا ی وانک نل غابا 
اوا لی مھ مکی فل فود ٹرلا رع را لاطا قا لع تیا اع اھ ران پلا وک 
۴ لزان ل اک عر وشو ظا رہ یا ا و 
الوب ولو النای لا یع روش و ظا کلاھہ امور ردزمہ ف لر ننن واا 
الهو روس بی رین انم فطع ۸ انی وان عام اکر وشوانغعاف_ 
فلاا تا بی سن ان یعاان اسم قا ردک بن میا ورقن بی رد3 
تل رالمور ولک تفت ل ب حدال اھ زا کلام با الہنا کا اء عنم املف 
ایال رود وی بالضاف زرو رای روقتع 8 فی نرا نف وگ 
ایت فت )صا توم حوالادي ' لب لال کل ر 
الزی قا لجسن کین فا ھالامہ و الچا یترک وااترہب عرد رل ن ور 
الت دی عا ظا ابا ازراب سوم وکام ارجا ودن عن !ی ر 
حت پھی سی نی ویرت وزم ا ا 
لہ قال اا دنق ہو رجا ینہ درابو ںان یقت داج ا يناغا 2 
.۰ واع زوا کو را لزان ودارا قد ردیر انرا دیون الوا[ 
رونا برام لایو 
ب ریف ل تف ول رت ویرت الیم که تول هدل و زره 
ر مک ربا وجیی وی ریه ادي وهو نایل 


س 


صور ه 


م 


من نسخة السعودية 


( س ) 


أول القسم المحقق من الكتاب 


i 
رد رکانقلناد عند وچ اتی اوو یرو‎ EE O DOES 
80 DISS 2 ا ت د قلھ ری ہد دوبان ۱ فل رحیٹ اواد‎ 

ایوا ا ری ایا کک ا ر ر ا یرای 

و لین کی رن عل لان ج رارت فاد حط لو چ فوزع دان وکل باذ وح ران دعن سے ع عامن یرصع وک راذن سید جروت ربش 


دول : ` eli'a‏ “ : . 
ان یا مواد زین لامر وجب ل ادال ری وی کی وای اا ا ھی ولا روو 


الا ت واا لوعن الصا رک رر ر ک۰ 
ار لای ا زیر امین اباخامال ہار | خناا ند دکن ہریت ولزہ اش واد صد م نی یت بل یود للخ واچ ولب 


2 


وی 


3 
3 
a 
3 
1 
ع‎ 
¢ 
ع‎ 
E 
2 
ع‎ 
E 
4 
Sil 


امزوا ا و “ااام و 2 ت 2 ت 8 
ر رھام م مرو نرو لاقاضایضابن اوی وا ک لاکن روا تمرف بلابینة تعانچز شات باق الارن يبز عر عراز لہ e‏ 
: ا وطاشلا اكضارب لاف( لزع قاتر ی وول 1 ق اا وان ہت وم ا 1 


J‏ 2 1 ع 
ا اتقون تمع اجا شان مس ھلک دران ری ولا طعام اتا ذال عبان اترتا اوعل ول رن اوه ولو پرنقمز اع اترم کہ 
ا ل ورو یوضع دایم اراتا و اران CTA TEA TI‏ 4 


ییول فان نعل ی زر 
بک 6 لیب : ملکه د ص فان الرس کو : 
او عخولدە تشك ن من ادان رر ططر رو مادک طلخ کناب اطاق. وعتق د وهېتد ای بانچ تو دو دولل وکلاواد یوان چ 


رال 0 اج رون نض دہ وعرھ وق لاسو توا ری نن زیم ااستچارفان چ 
IN‏ ا یما تانله الیابر. .قل الاستصارو A‏ ا 0S‏ : 
ا ت را ارپین و ال متیر سياق وان دقچ ت SARTRE EE‏ 
و علص کلام اوا انار ل کج ن صر ئلا ٠‏ ا : ا 
لکیل تار ع ت ماي کا اطاطب و لانتصارلا عر حع الول لان نی بع ایال رکیز کن وکلم چ یله یںر د امالوان هو ایا ا 
بل عا یتوو ماک رھ قاداق کلت زرل وب صم ابره اول ر وھ ونی مد ع لالش و واجیب ہا کو رامو را ارول نہ 
ا رر اونش راما وی و تام رین لاا ووه انیت ولاو اکر الوکادب نہ ق نوف رون وکر ذنج ازل ازع 
ات نودف لن ترود دن فټ یندا و : و : عیب لاد گرا احق لار لی عاد رو مشاه توفلا اد یوکن 
NOONE‏ دورو اتیل امبرل ادو یره اایع انوکیری اس ردان 
ا ر ادانع راان در وا لاط ر را قا راجیب لا رعٹث ع توم دیکوں آحرا کشت ہن وکیل ں یی اسیو 
١‏ د لر رونت پاعر ا رهزم کرام ی راون ار اسکلا وی کلام انچب قل القامہ واداخطاب ‏ ورع ان 


E 
و‎ 


4 
: ا و 
کان عت راداو زوردختا روف ن ولا نبت وهر معم فارز وال يلقم 
الات وجرت کک الوراسنا یدن اک ذاتا اکا اتات هو ارود 

4 0 RK ۳ 

نے السو وترو رماوا مامات کا هان وطن انلا واع رم2 ۰ 
والنتو ڭاف . اتی ی راھراللف' العکی رہ دقا(س خی ج رمتعا . ¦ 
متاق بک راھیں وہ ووبان یاه اپو وم عت امعت وعټ | 
ولماوع ای قحلن ناقفخ الییں ای ہالاعتاق قال زوب دو نارای ۲ 
الیں ادا ہی واو تنازو اطا رواستت لاء الحہں کاس اعت ور ص 
حیٹ ناء دھیانضرالتی راق الک زراتیاب وتر تمصلاو الصعو ژر _ : 
ای الق ةوالت اف اض رارم اشا عنداهله راق .! 
روو واھ وکت کاو ودا لاللاوخالطا کہ رقت بى ود س وها م , 


مایا ذب دفابتہ وکاب اط ن 
الارع د وز ود وماد ) 
عاي لني کیل 
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صورة آخرالنسخة السعودية ( س ) 


النص المحقق ەن الڪناب 


[1] 


0) 
(") 


() 


(( 
(°) 


(» 


0) 


باب الوكالة 
وهي: استنابة جائز التصرف""' متله فيما تدخله النيابة. 
(الإقناع: .)٤۱۹/۲‏ 


باب الوكالة / AA‏ 


- بفتح الواو» وکسرھا' - 

لغة: التفويض. يقال: َكلت أمري إلى الله أي: فوضته إليه» واكتفيت به. 
و اق عل ا كما في لإحسبنا الله ونعم ال وكيل ي" . 

وهي: اسم مصدر ععنی الت وكيل. 

قوله: "وهي: استنابة جائز التصرف" (إخ). 

هذا أحسن ماقيل لي تعريفهاء كما في "المبد ع" . 

لکن زاد بعض ه7 : (في الحياة)» احرازا عن الوصية“ 


انظر: الصحاح (٠/١٠۱۸)؛‏ القاموس الحيط» ص )١۳۸١(‏ مادة [وكل] فيهما. 

من الآية (۱۷۲) من سورة آل عمران. وهي قوله تعالى: إالدين قال هم الناس إن الاس 
فد مرا لک قاعشرمم فرادھت ا ودارا ناا ری رکیل 
اسم المصدر هو: كل اسم يدل على مايدل عليه اللصدر - وهو الحدث - ولكن حروفه 
تنقص عن حروف مصدر الفعل المستعمل معه. نحو: كلمته كلاماء وتوضأت وضوءاً. 
وأما الملصدر فهو: اسم الحدث الجاري على الفعل» نحو: أحرج إخراحا واستخراج 
استنحراجا. 
انظر: أوضح المسالك مع شرحه عدة السالك (۱۸۳/۲)؛ وشرح ابن عقيل ٩۲/۲(‏ - 
۳ الكافية في النحو» ص .)٠۷۸(‏ 
انظر: المبدع (olf)‏ 
منهم: الحسين الدجيلي» حيث عرفها في الوجيز (ق٠١٠/ب)‏ بقوله: "وهي عبارة عن 
استنابة الحائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة". 
ومنهم أيضاً: مرعي الكرمي في غاية المنتهى )١٤٤/۲(‏ فقد قال في تعريفها: "استنابة جائز 
التصرف مثله» في الحياةء فيما تدحله النيابة". 
لأن الوصية هي: "الأمر بالتصرف بعد الموت" . وذكر هذا القيد ( قي الحياة ) أولى . 


(% 


ویعتبر تعیین وکیل. قال في "الانتصار": فلو وکل زیدا""' وهو لا یعرفه» أو م 


يعرف ال وکیل موکله م یصح. 


)٤۱۹/۲ (الإقناع:‎ 


[1 


0) 
() 
ف‎ 
(٤) 


(°) 


(v) 
(A) 


وفي "الرعاية الكبرى": "ال وكالة: عبارة عن إذن في تصرف بملكه [الآذن] فيما 
تدحله النيابة"“. 

قوله: "قال في "الانتصار": فلو وکل زیداً" (ا. 

ظاهر سياقه» أن هذا ی لتعیین ال وکیل» ومقتضی سياق غیره» أنه غير“ 
وة لد ی الأول“ عن الق اض “^ 


انظر: المقنع (۱۹۱/۱۷). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [الان]. 

انظر: الرعاية الكبرى (۲/١٠٠/|أ).‏ 

انظر النقل عنه في: الفروع (٤/١٠")؛‏ الإنصاف (۱۳/١٠٤٤)؛‏ المبدع .)٠١١/٤(‏ 

كصاحب الفروع» والإنصاف» والمبدع. 

قال في الفروع :)۳٤١/٤(‏ "ويعتبر تعيون الوكيل. قاله القاضي» وأصحابه في مسألة: تصدق 

بالدين الذي عليك. وني "الاتتصار": لو وكل زيداً» وهو لا يعرفه. أو م يعرف مُوكّله م 

:)4٤١ - Ra Js‏ "يشرط لصحة الوكالة تعيين ال وكيل. قاله القاضيء 

وأصحابه» وغیرهم» في مسألة: تصدق بالدين الذي عليك. وقال ابو ا لخطاب في "الانتصار": 

لو وکل زیداء» وهو لا یعرفه» أو م یعرف ال وکیل مُوکله» م تصح". 

ONE‏ وظاهره أنه يعتبر ت تعبون الوكيل» وقاله القاضي» وأصحابه» وقي 

"الانتصار": ولو وکل زیدا» وهو لا یعرفه» أو ر م يصح" . 

آي ات قول ماعب مقار بال ای می اس غر تن الر کل ؛ لأن کلامه اشتمل على 
تعيون الوكيل. حيث قال: وكل زيدًا. فهو معين ولكنه محهول للم و كل. فلو أتى الحجاوي - 

ا - بواو العطف كما نقلناه - عن غيره. فقال: "وقال في "الانتصار" لا ذكر البهوتي 

- رحمه | لله - ما ذكره؛ لأن الواو تقتضي المغايرة. 

کما فی الفروع ٠١ ./٤(‏ الإنصاف (۳۹/۱۳٤)؛‏ المبدع .)٠٠١١/٤(‏ 

أي: اعتبار كون تعيين ال وكيل شرطاً لصحة الوكالة. 

هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد» بن الفرّاءء البغدادي» الحنبلي» أبو يعلى 

ولد سنة (١۳۸ه).‏ وله مصنفات كثيرة منها: "العدة" في أصول الفقه» و "اجرد" و "الجامع 


و 


ولا يصح التوكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه؛ سوى توكيل 


أعمى» ونحوه في عقد ما بحتاج إلى رؤية - وتقدم في البيع - ومثله التوكيل» سوى 
توكل حر واجد الطول» في قبول نكاح أمة ن تباح له» وتوكل غني في قبض زكاة 
لفقيرء» وقبول نكاح أخته» ونحوها من أبيه""" لأجني. ۰ 


[۳J 


0) 


() 


CM 


)٤٠١ - ٤۱۹/۲ (الإقناع:‎ 


وأصحابه""» وغيرهم. 

ولعل (المصنف) فهم أن كلام أبي الخطاب”" في "الانتصار": لا يخرج عن الأول؛ 
لأن تعیین ال وکیل یستلزم معرفته. ما یتمیز به عن غیره. 

ذا قال و كلت يدا ر يه عا رة عن باي الین به یکن ما له 
فهو .عنزلة وکلت أحد هذين. وهذا واضح. 

قوله: "من أبيه". 

لیس قید» بل کذلك لو وکله ني قبوله من ولي غیره» أو من نفسه؛ صح. ویتولی 
طرفي العقد كما يأتي في (النكاس". 


الكبير"» و "الحامع الصغير"» و "أحكام القرآن" وغيرهاء توفي سنة (0۸٤ه)‏ - رحمه الله 
تعالی -. 

انظر: ترجمته في: طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)؛ سير أعلام التبلاء (۸١/۸۹)؛‏ الكامل 
۰٤/۸(‏ ۸ مناقب الإمام أحمد» ص (١۲٥)؛‏ المقصد الأرشد .)۳۹٥/۲(‏ 

لعل المقصود بهم تلامذته الذين برزوا» کأبي الوفاء ابن عقيل ت (۳١١هم»‏ وأبي الخطاب 
الكلوذاني» ت (١١١ه).‏ وأضرابهما. 

هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» البغدادي» الحنبلي» أبوالخطاب الفقيه 
الأصولي» ولد سنة (aT)‏ أحذ عن القاضي ابي یعلی ولازمه حتی برع في المذهب 
والخلاف» وصنف كتبا حسانا قي المذهب. منها: "الهداية" في الفقه» و "الخلاف الكبير" 
اللسمى "الانتصار في المسائل الكبار"» و "التمهيد" في أصول الفقه وغيرها. توفي سنة 
(۱۰ه) - رحه الله تعالی -. 

انظر ترجمته قي: طبقات الحنابلة (١/١١١)؛‏ المقصد الأرشد (۳/١۲)؛‏ مناقب الإمام أحمد 
ص(۲۷٠)؛‏ شذرات الذهب (٦/١٠)؛‏ المنهج الأحمد (۲۳۳/۲). 

انظر: الإقناع (۳۲۹/۳ - .)۳١‏ وأما المؤلف فلم يتطرق لذلك هناك. 


(6) 


ولا يصح في بیع ما سیملکه» ولا طلاق مَنْ يتزوجها. 
(الاقناع: )٤٠۰/۲‏ 
ويصح في طلاق» ورجعةء وحوالة» ورهن» وضمان» وكفالة... وتملك 
مباحات» من صيد وحشيش ونخوهما. سوى ظهار» ولعان» وأعان» ونذورء وإيلای 
وقسامة» وقسم بين زوجاث» وشهادة» والتقاطا"... 
(الإقناع: .)٤١١ - ٤۲٠/۲‏ 


]٤[‏ قوله: "ولا طلاق من يتزوجها". 
لأنه لا ملك طلاقها. 
وإن قال: إن تروجحت هذه» فقد وكلتك في طلاقهاء وإن اشتريت هذا العبدء فقد 
وكلتك في عتقه؛ صح» إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما» وإلا فلا. 
وقیل: بلى. قاله في "الفرو ع" . 
[ه] قوله: "والتقاط". 


)١(‏ وصورة ذلك في مسألة تعليق الطلاق على النكاح أن يقول مغلاً: "إن تزوحت فلانة» فهي 
طالق" والمذهب عدم صحة التعليق» فلا تطلق إذا تزوحها. 
انظر: امحرر (1۲/۲)؛ المداية لأبي الخطاب (۲/١١)؛‏ الفروع (١/٤٠٠)؛‏ القواعد الفقهية 
لابن رحب ص (۸١۲)ء‏ القاعدة [۸٠۱]؛‏ الإنصاف «ETA/YY)‏ التنقیح ص (۳۲۲). 
وصورة تعليق العتق على الملك أن يقول مغلاً: "إن ملكت فلاناًء فهو حر' ' والمذهب صحة 
التعليق» فإذا ملكه عتق. 
انظر: الهداية لأبي الخطاب (١/۲۳۸)؛‏ امحرر (1/۲)؛ الوجيز (ق/١١١/أ)؛‏ الفروع 
(١/۸۹)؛‏ القواعد لابن رحب ص (۹٠٠)؛‏ القاعدة [۸٠۱]؛‏ الإنصاف (4۳۹/۲۲)؛ التنقيح 
ص (۲۸۰). 

(۲) انظر: الفروع .)۳۳۷/٤(‏ 
وقد سبقه إلى ذلك» ابن مدان في الرعاية الکیری (۲/١٠٠/ب).‏ 

™( الالتقاط أحذ الَقَطّة والَقَط قي الأصل ععنى الأحذ والجمع. تقول: التقطت الشيء» إذا 
همعته. 
وي الاصطلاح: مال» أو مختص ضائع» وما في معناه لغير حربي. 
انظر: المصباح المنيرء ص (۲۱۲)» مادة [لقط]» التنقیح» ص .)۲٤١(‏ 


(°) 


ولیس لو کیل ت وکیل فیما یتولی مثله بنفسه» إلا بإذن مُوکٌل... وکذا وي 


وکر وحاكم يتصول القضاء قي ناحية فيسستنيب 


111 


(0) 


() 
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(6) 
(9) 
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() 


(A) 


أي: ل يصح الت وکیل فيه » کھا ف "المد ع"» وغیر۳ 

قال “: "فإذا فعل ذلك فالتقط» كان أحق به من الآمر". 

قوله: "وکذا وصی بوکل". 

أي: [لو أوصي] إليه بفعل شيء. فأراد أن ي وکل من يفعله» فهو كال وكيل. 
هذا معنى کلامه ف "الإنصاف"". 


ما الوصي على يتيم» ونحوه. فظاهر ما يأتي أن له أن E"‏ وقطع به ابن 
زص ر اللہ کہ اقل uاهع‏ ن هه في 


قال البهوتي - رحمه الله - في كشاف القناع )٤٦٤/۳(‏ عند قول الحجاوي - رحمه الله - 
من صيد وحشيش» ونحوهما. قال: " وكحطب» وإحياء موات؛ لأنه تملك مال بسيب لا 
یتعین علیه» فجاز کالابتیاع» بخلاف الالتقاط؛ لأن المغلب فيه الإثتمان". 

انظر: المبدع .)١١۸/٤(‏ 

انظر: الرعاية! لکبری (۹/۲١١/أ؛‏ التنقيح» ص (۸١۲)؛‏ التوضيح .)۷١٠١/۲(‏ 

أي: في المبدع )$ .(oN/‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [لوصي]. 

انظر: الإنصاف .)٠٥١/١٣١(‏ 

يعيٰ: ق قول الحجاوي - رمه الله - حیث قال: "وإن کان و كيلا فيما تشرط فيه الأمانة 
ک وکیل ولي الیتیم» > وولي الوقف على المساكين» ونحوه» انعزل بفسقه وفسق مُوكله" 
(الإقناع: .)٤۲٤/۲‏ 

انظر: حاشية الفروع له (ق ۸۳). 

وابن نصر الله هو: أحمد بن نصر الله بن أحمد بن ن¿ محمد البغدادي» ثم المصري» الخنبلي» 
حب الدين» أبوالفضل» ولد سنة (١٠۷ه)‏ له مصنفات مفيدة منها: ا 
و"حواشي على الفروع" وغيرهماء توفي سنة (٤٤۸ه)‏ - رحمه الله تعالى -. 

انظر ترجته في: المقصد الأرشد (١/۲٠٠)؛‏ وحيز الكلام في الذيل على دول الإسلام 
(۷۳/۲٥)؛‏ الدر المنضد (۳۱/۲٦)؛‏ شذرات الذهب .)۳١٤/۹(‏ 


غیرها 


CD 


. وما یعجز عنه لکدرته ٣ء‏ له الت وکیل في جیعهء کتوکیله فیما لا یتولی مغله 


بنفسه» ویکون من وکل وکیل الوکیل. 


.)٤۲۲/۲ (الإقاع:‎ 


وان وکله ياذنه في شراء نفسه من سيده"آء أو شراء عبد غيره» صح. فلو 
ي سس 


[^] 


[۹] 


0) 


)( 
زوف 
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'حاشية المتتهى"" في (الحجر). 

قوله: "وحاكم يتولى القضاء في ناحية» فيستنيب غيره". 

أي: ليس له ذلك فيما لا يعجزه. ويأت في (القضا تحريره. 

قوله: "وما یعجز عنه لکثرته" (اخ). 

قال في "الفرو ع بعد ذكر المسألة: "ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب قي الحج 
مرض» خلافاً لأبي حنيفة» والشافعي"5. 

قوله: "وان وکله باذنه في شراء نفسه من سید" (اٍخ). 


انظر: حاشية المتتهى (۷۸/۲) حيث قال: "قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع": ولى 
اليتيم سواء كان أباء أو وصيه أو حاكماً له التوكيل فيما هو ولي فيه في الأصع". 

انظره (ق۱۳۹/|). 

انظر: الفروع .)۳٤۷/٤(‏ 

فعند الحنفية» لا يجوز للنائب في الحج أن يستنيب غيره» إلا إن أذن له في ذلك. 

انظر: فتح القدير (۱۳۸/۳ و ١١١)؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)٠٠ ٤ و1٠ ٠/۲(‏ 
وأما الشافعية فعندهم في ذلك تفصيلء حيث قالوا فيما إذا استأحر مَنْ يجج عنه: 

إن كانت الإجارة واردة على العين» وذلك في نحو قوله: "استأجرتك لتحج عي" أو 
"لتحج عن مييّ" فليس للأجير قي هذه الحالة أن يستنيب» وأما إن كانت الإجارة واردة على 
الذمة» وذلك في نحو قوله: "ألرمت ذمتك تحصيل حجة لي" فإن للأجير في هذه الحالة أن 
انظر: المحموع (۷/۷١٠)؛‏ الحاوي الكبير للماوردي (٤/۸١٠)؛‏ روضة الطالبين (۹/۳)؛ 
مغن احتاج .)٤۷١ - ٤۷۰/١(‏ 


() 


قال: اشازيت نفسي لزيد. وصدّقاه» صح» ولزم زيا الثمن» وإن صدقه 
السيد» وكذبه زيد» نظرت؛ فإن كذبه في الوكالة حلف» وبرئ» وللسید فسخ البيع» 
واسترجاع عبده» وإن صدقه في الوكالةء وقال: ما اشازيت نفسك لي فالقول قول 
العبد. وإن قال السيد ما اشتريت نفسك إلا لنفسك. فقال: بل لزيد» فكذبه؛ عتق› 
ولزمه الفمن""' في ذمته للسيد. 
(الإقناع: )٤۲۳/۲‏ 


علم منه أنه لا يصح توکیله بغیر إذن سیده حتی في شراء نفسه. 
قال في "الإنصاف": "وهو صحيح» وهو المذهب. قدمه في "الفروع"» وغيره 
وجزم [به] كثير من الأصحاب". 

١7‏ قوله: "فكذبه عتق ولزمه الشمن" (إخ). 
هكذا في "الرعاية الكبرى"". قال: "لو قال: ما اشتزيت نفسك مي إلا لك. 
فقال: بل لزید فکذبه زید» عتق» ولزمه الثمن» وإن صدقه م يعتق. [وقلت]: 
بلی" انتھی. 
وفي "المغي" و "الشرح"" و "امبدع") لو قال السيد: مااشتريت 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ز). 

.)٠٠١/۱۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 
؛)ب/١١۱۹/۲( ۳۳۹)؛ الوجیز (ق ۰۱٠/ب)؛ الرعاية الکبری‎ - ۳۳۸/٤( وينظر: الفروع‎ 
الكاني لابن قدامة (۲/١٠۲)؛ الشرح الكبير لابن قدامة (١١/۳٩٤)؛ المداية لأبي الخطاب‎ 
.)۲۳۱/۷( (۱۹۷/۱)؛ المغن‎ 

™( اتظر: الرعاية الكبرى )۱7/۲ ١/ب).‏ 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ح) [وقيل]. 
والذي قي الرعاية الكبرى (۲/١١١/ب)‏ "وقال المصنف" يعي: نفسه. وفي الإنصاف 
(fol)‏ قلا عن الرعاية "قلت". والمقصود أن القائل هو: صاحب الرعاية. 

() انظر: الغن (T/۷)‏ 

.)٤١٤/١۳( انظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۷) انظر: المبدع .)۳٣۲/٤(‏ 


(A) 


ولا قبل قوله: إنه کان عزله» بلا بينة"''. 
(الإقناع: .)٤١١/۲‏ 


[نفسك] إلا لنفسك» عتق» ولزمه الثمن. انتهوا. و لم يُفرقوا بین تصديق مو کله 
وتکذیبه؛ مۇانحذة لسيدة بإقراره. 
تعمة: إذا وكل ال وكيل بإذن الم وكلء لم يحتج إلى تبيين كونه وكيله» أو وكيل 


فلان. ذكره في "الاحتیارات"". 


[۹] قوله: "ولا قبل قوله: إنه كان عزله بلا بينة". 


(0) 
() 
M 
(6) 
)) 


MM 
(v) 


ای ل ل ل ا کل اند کان رل و کل قل افر وو و لی کی 
القالث. لكن ياأتي ف الطلاق أنه“ يقبل أنه عزله قبل إيقاعه» كما ينبه عليه 
قري . 

قال الشيخ تقي الدين: "لو باع» أو تصرف فادعى أنه عزله قبله؛ م يقبل. فلو 
أقام بينة ببلد آخر» وحكم به حاكم فإن م ينعزل قبل العلم» صح تصرفهء وإلا 
کان حكماً على الغائب» ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاکم لا یری عزله 
قبل العلم فإن كان بلغه ذلك نقد والحكم الناقض له مردود» وإلا وجوده 
كعدمه» والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم» أو علمه» ولم يَرّه» أو 
رآه» ولم ير نقض الحكم المتقدم فحكمه”“ كعدمه". قاله في "ميدع" . 

تتمة: قال تي "المستوعب": "وإذا وکل وکیلاء ثم وکل آخرء فهما وکیلان ما 


مابين المعقوفين ليس لفي: (ك ح» م» س» ز). وهي موجودة في الكتب الي عزي إليها. 

انظر: الاخحتیارات ص .)٠٠٠(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر: المسألة الآتية برقم: .]1١[‏ 

هو: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. ت سنة (۷۲۸ه). وانظر كلامه قي: بجحموع الفتاوى 
(1۱/۳۰)؛ الاختیارات ص (۲۰۹)؛ الفروع .)۳٤۹/٤(‏ 

في: (ت) زيادة [المتقدم] وذلك بعد كلمة (فحكمه). 

انظر: المبدع .)۳١١/٤(‏ 


) 


ويأتي في آخر باب صرح الطلاق وکنایاته""'» قبول قول مول أنه رجع 

قبل طلاق وکیله» وعتقهء ورهنه"'. 
(الإقناع: .)٤۲۷/۲‏ 

وحقوق العقد متعلقة بالُوكل؛ لأن الملك ينتقل إليه ابعداى ولا يدخل في ملك 
الوکيلء فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يُطالب ني الشراء بالئمن“' ولا في اليع 
ت ل ج ا ا 

م رج أحدهما کن وکال" 
۲ قوله: "ويأتي في آخر باب صريح الطلاق» وکناياته" رإ. 

لعل هذا بحسب ما قصده (المصنف) ابتدایً ونما ذكره في آحر كناب (الطلاق. 
[۳] قوله: "وعتقه» (ورهنه]""'. 

أي: يأتي حكم قبول قول الم وكلء لو أدعى أنه كان أعتق العبد» [أو رهنه]“) 

قبل بیع و کیل» وأنه ١‏ یقبل منه؛ لتعلق حق المشزي [بa r‏ 
1[ قوله: "ولا يطالب في الشراء بالشمن". 


* 


في الطبعة الحديدة للإقناع )٤١۷/۲(‏ هنا زيادة [وكيل] بعد كلمة (ولا يطالب). 

(VV) انظر: المستوعب‎ )١( 

(۲) جاء في هامش: (ح» ك) تعقيباً على قوله: "وإنما ذكره ي آحر كتاب الطلاق" ما نصه: 
"ذكره المصنف قي الموضعين"اه. 
قلت: اما ني باب صريح الطلاق» وكناياته» فذلك ي أثناء الفصل الذي عقده الحجاوي في 
بيان الأحكام المتعلقة .عسألة» ما إذا حعل الزوج أمر زوجته بيدهاء حيث قال - ره الل_ 
'وإن اختلفا في رجوعه فقوله... وحكم الوكيل الأحني حكمها فيما تقدم". 
(الإقناع: .)٤۷۸ - ٤۷۷/۳‏ 
وأما الموضع الآخحر ففي آخحر كتاب الطلاق» كما ذكره الحشي - رحه الله تعالی -. 
انظر: (الإقناع: )٠٦۲/۳‏ حيث قال: "ويقبل دعوى الزوج أنه رحع عن الوكالة قبل إيقاع 
ال وكيل الطلاق". 

(۳) بدل مابين المعقوفين في (ك» ح» م» س» ت» ه): (وهبته). 

)٤(‏ بدل مايين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» هم: (أو وهبه). 

)٥(‏ بدل مابین المعقوفین في: (ك ح»؛ م» س» ز): (له). 


(1۰) 


بعسليم المبيع» بل يُطالب بهما الوكل. 


(الإقناع - الأولی-: ۲۳۹/۲). 
ولا يصح إقرار الوكيل على مُوكله لا عند الحاكم» ولا عند غيره ولا 


ا ولا الإبراء عنهء إلا أن يُصرّح بذكر ذلك في توكيله. 


.)٤۲۸ ¬ ٤۲۷/۲ (الإقناع:‎ 


هكذا قي "المستوعب"'. ولعل المرادء إذا كان معينا وأما إذا كان قي الذمة» فيطالب 
به؛ کالضامن. کما ذکره الموفق» وامحد) وابن نصر | لله وغیری 

وقال الشيخ تقي الدين» فيمن كل في بيع" أو استجار: فإن ۾ [يسم 
مو کله في العقد فضامن» وإلا فروايتان. 

وقال: ظاهر المذهب يضمنه. قال: ومثله الوكيل في الاقتراض“. 


]٠٥[‏ قوله: "ولا صلحه عنه". 


(1) 
(7) 


(7) 


(6) 
(°) 
CD 
(¥) 
() 


انظر: المستوعب .)۲۸٦/۲(‏ 


انظر: المغي .)٠٠٠/۷(‏ 

والموفق هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» الحنبلي» موفق الدين» أبومحمد المولود 
سنة ٤١(‏ #ه)» له مؤلفات كثيرة منها: "ا مغ "والكاني" في الفقه» و"روضة الناظر" قي أصول 
الفقه» وغيرهاء توقي سنة (١٠1۲ه)‏ - رحمه الله -. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۳۳/۲١)؛‏ سير أعلام النبلاء »)١٠١/۲۲(‏ المقصد الأرشد 
(۲/؛ شذرات الذهب (۷/). 

انظر التقل عنه في: معونة أولي النهي .)٦٤١/٤(‏ 

والجحد هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية 
الحرّاني» أبو البركات» جحد الدين» جد شيخ الإسلام» ولد سنة (۹۰٠ه)‏ بحران» وله مصنفات 
منها: "المنتقى من أحاديث الأحكام"» و "احرر" و "منتهى الغاية في شرح المداية"» تولي سنة 
(۳٥ه)‏ - رحه الله -. 

انظر ترجمته في: ذیل طبقات الحنابلة (۹/۲٤۲)؛‏ الدر المنضد (۱/٤۳۹)؛‏ سير أعلام التبلاء 
(A/T)‏ 

انظر: حاشية الفروع له (ق .)۸١‏ 

انظر: الشرح الكبيرء لابن قدامة (١٠/۲۲٠)؛‏ معونة أولى النهي .)٠٤١/٤(‏ 

ني: (ت) زيادة (و كيل) بعد كلمة (بيع). 

بدل مابين المعقوفين قي: (ه) [يرسم]. 

انظر النقل عنه في: الفروع (٤/١۳٠")؛‏ الإنصاف (۸۳/۱۳٤)؛‏ الاحتيارات ص(۹١۲)؛‏ المبدع 
(۳۷۹/6). إلا أن جملة رومثله الوكيل قي الاقتراض) لا توحد في: الاحتيارات» ولا المبدع. 


. النداى أو وکل من بیع وکان هو أحد المشازين 


01) 


ولا يصح بیع وکیل لنفسه» ولا شراؤه منها لموکله» ولو زاد على مبلغ تنه في 
إلا يإذنه. 


.)٤٩۹/۲ (الإقناع:‎ 


أي: صلح ال وكيل عن مو كله في حق له يدعيه» اما لو كان الحق عليه» فتقدم في 


(الصلح)'» أنه يصح حتى من الأحبي» ولا يرحع إلا إن أن له. / ]¥۷ /ب[ 


[] قوله: "أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشازين". 


0) 
(") 
9 
(6) 


(°) 
CD 


قيل: كيف يو كل قي البيع» وهو ممنوع منه على المشهور؟. 

وأحيب بأنه: يجوز الت وكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه» [والنداءع مما لم تحر العادة 
أن يتولاه أكثر الوكلاء بأتفسه © 

قال ابن مى" "وفيه نظر؛ لأن ال وكيل إذا حاز له أن يعطي ما كَل فيه لمن 
نادي علیه؛ لما ذکر» فالعقد لابد له من عاقد» ومثله یتولاه فلا جوز أن وکل 
عنه غیره» وعکن التحلص من ورود هذا الإشکال» بأن يجعل ندل الت وكيل ف 
البيع الت وكيل قي الشراء"“. ذكره في "ميدع" . 

وفي الحواب الأحير بحث مع قوم: ويكون أحد المشترين. 


انظر: الحاشية (ق 0 

انظر: الغي e‏ )4 

هو: منجی بن عثمان بن أسعد بن المنجُى بن ب ركات بن المؤمل» التنوخحي» المعري الأصل» 

e‏ الحنبلي» زين الدين»› أبو الب ركات»› فقيه» أصولي» ولد سنة (١۳٦ه)‏ تتلمذ عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» له مصنفات منها : "الممتع قي شرح المقنع" و 'تفسير القرآن الكريم" 

وشرع في شرح "احصول" و لم یکمله» تونی سنة (٥٩٩ه)‏ = رحمه الله تعالى -. 

انظر تر هته ف: ذيل طبقات الحنابلة (۳۳۲/۲)؛ المقصد الأرشد (١۳/١:4)؛‏ الدر المنضد 

نظر ترجمته ٿي: ذيل (N) (r)‏ 

(۳۷/۱٤)؛‏ شذرات الذهب (۷/٦١۷)؛‏ الدارس قي تاريخ المدارس .)٠١١/۲(‏ 

انظر: الممتع في شرح المقنع .)۳١١/۳(‏ 

انظر: المبدع .)۳٠۸/٤(‏ 


نساً. فباعه به حالا؛ يصح 


0) 


فصل: ولا يصح أن بیع ذأ" ولا بغير نقد البلد. 
(الإقناع: .)٤۳۹/۲‏ 
وإن قال: اشازه بائةء ولا تشتزه بخمسین؛ صح شراژه مما بینهما... وبعه بالف 


[1۸] 


.)٤١١/۲ (الإقناع:‎ 


[1۷] 


ويحتمل أن يجاب بأنه: مب على جواز الت وكيل من ال وكيل» كما يشير إليه كلام 
ابن رحب" فيما نقله عن القاضي» وأبي الخطاب. 

قوله: "ولا يصح أن يبیع ا 

[أي:] بخلاف المضارب°. 

والفرق أن القصد في المضاربة الربح» وهو قي النسأ أكثرء ولا يتعين ذلك في 
الوكالة» بل رعا كان القصد تحصيل الثمن لدفع حاحته؛ ولأن استيفاء السن في 
المضاربة على المضارب» فيعود الضرر عليه» واستيفاء اللمن قي الوكالة على 
ال وكيل فيعود ضرر الطلب عليه» وهو م برض به. 


[۱۸] قوله: "وبعه بالف نساً فباعه [به)“ حالاً؛ یصح". 


0) 


() 


و 
)°( 
)°( 


هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسين بن محمد البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي 
ولد سنة (١۷۳ه)‏ ببغداد» وقدم مع والده إلى دمشق» له مصنفات بديعة i‏ "القواعد 
الفقهية"» و "شرح التزمذي" و "فتح الباري قي شرح البخاري" وصل فيه إلى كتاب 
"المحنائز" وغيرها. توفي سنة (٥۷۹ه)‏ - رحه الله تعالى-. 

انظر: ترجمته قي: شذرات الذهب (۷۸/۸٥)؛‏ المقصد الأرشد (۲/١۸)؛‏ الدر المنضد 
(۷۹/۲٥)؛‏ الدرر الكامنة (۲۸/۲٤)؛‏ الرد الوافر ص (۱۸۸)؛ الأعلام .)۲۹٥/۳(‏ 

انظر: القواعد لابن رحب )١۲١١(‏ القاعدة رقم .]۷١[‏ 

وينظر: الحامع الصغير ص (٤١١)؛‏ المداية لأبي الخطاب .)٠١۷/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

تي: (س) زيادة: [والفرق أن القصد قي المضاربة على المضارب] وذلك بعد كلمة (المضارب). 
مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح). 


اباقي 


0D 


وإن وكله في بيع شيءء فباع بعضه بدون تمن الكلء م يصح» مالم يع 


[14] 


(الإقناع: .)٤۳١١/۲‏ 
فصل: وإن وکله في شراء معین فاشتراه» وو دة میت فله الرد قبل إعلام 


مو کله" "'» وإن عَلم عیبه قبل الشراءی فليس له شراؤه. 


.)٤١۲/۲ (الإقناع:‎ 


14] 


[°] 
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قال في "المبدع": "وظاهره أنه إذا باع حالاً بدون نمنها نسيئةء أو بدون ماعيّنه 
له» م [ينفذ] تصرفه؛ لأنه خالف لمو كله" . 

وقال في "الرعاية": "لو وكله في بيع شيء إلى أحل فزاده» أو نقصه» ولا حط 
فيه م يصح" 

وقال تي "الفروع": "وإن أمر بشراء كذا حالاًء أو بيع كذا نساً فخالف في: 
حلول» أو تأحيل» صح قي الأصح» وقيل: إن م يتضرر". 

تعمة: مَنْ وُكّل ي شراء شيء معن بثمن معلوم» فله شراؤه لنفسه بعشل ذلك 
الثمن» وغيره. 

قوله: "ل بصح» مالم يع الباقي". 

دفعاً لضرر المشاركة. 

قال قي "التلحيص": "وقومم: إذا لم ييع الباقي» يدل على أنه إذا باعه ينقلب 
ضحیحا؛ وفيه عندي نظ ". 

قوله: "فله الرد قبل إعلام موكله". 


بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز): (ينعقد). 
انظر: المبدع .)۳۷١/٤(‏ 

انظر: الرعاية الكبرى (۸/۲١١/أ).‏ 

انظر: الفروع .)۳١۹/٤(‏ 

انظر المسألة قي: الرعاية الكبرى (۷/۲١١/أ).‏ 

انظر النقل عنه في: الإنصاف .)٠٠٠/١۳(‏ 


)0( 
( 
و 


(4) 
(°) 
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() 
(AM) 
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صححه بي "الإنص اف" و"تصحيح الفروع". وقال: "صححه ي 
"التصحيح"» و "تصحيح الحرر"» و "النظم"» وغيرهم» وجحزم به في "الوحيز" 
وغیره» وقدّمه في 'الرعايتين"» و "الحاويین" و "شرح ابن رزين"» وغيرهم. 
والوجه الغاني: ليس له الرد. قال في ["الرعايتين"]“: هذا أوّلىء قال في 
"تحريد العناية": لا يرده قي الأظهرء وقدّمه في "الخلاصة". 

وقال في "المبدع": "هو الأشهر"”. 

وقطع به في "التنقيح""» وتبعه في "المنتهى ". 

وقال في "الإنصاف"» و "تصحيح الفروع": "وهو الصواب"'. 


انظر: الإنصاف .)١١۱١/١۱۳(‏ 

انظر: تصحيح الفروع .)٠٠١/٤(‏ 

هو: عبد الرمن بن رّزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد بن على الغساني الحوراني» 
الدمشقي» الحنبلي» سيف الدين» أبوالفرج. م أقف على من أرخ سنة ولادته. وقد كان 
و كيلا لابن الجوزي في بناء مدرسته بدمشق» وذهب إلى بغداد لأجل دفع حسابها إليه وذلك 
سنة (١١٠ه)‏ فقتل هناك بسيف التتارء وله مصنفات منها: "التهذيب في اختصار الغي" 
و"احتصار الهداية"» "وشرح ختصر الخرقي" وغيرهاء - رحمه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: ذيلل طبقات الحنابلة (۲/٤٠۲)؛‏ المقصد الأرشد (۸۸/۲)؛ الدر المنضد 
)۳۹۹/۱( 

بدل مابين المعقوفين في: (م) [الرعاية]. 

تي: (ز) زيادة [امحد] بعد كلمة (قال). 

انظر: تصحيح الفروع .)٠٠١/٤(‏ 

وينظر: الوحيز (ق ١١٠/ب)؛‏ الرعاية الكبرى (۸/۲١١/ب)؛‏ الرعاية الصغری (ق۷۹/)؛ 
المحطوطة الحديثة. إذا أن المحطوطة القدية أصابها شيء من الرطوبة من ضمنها الورقة الي مظنة 
المسألة فيها؛ ججحريد العناية (۲/٤۱۸)؛‏ عقد الفرائد (۲۹۹/۱)؛ الحاوي الكبير؛ لأبي طالب 
البصري (ق ٠١٠١‏ /ب)؛ الحرر (١/١١٠)؛‏ الهداية لأبي الخطاب (١/۹۸١)؛‏ المغن .)٠١۳/۷(‏ 
انظر: المبدع .)۳۷٤/٤(‏ 

انظر: التنقيح» ص .)۲١١(‏ 

انظر: المتتهى .)٠٠١/١(‏ 


: (°) انظر: الإنصاف )17/(« تصحیح الفروع‎ )٠١( 


)۱٥( 


ويُقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه"'"... وإن وكله في بيع شيء ملك 
تسليمه» وم ملك قبض ثنه» فإن تعذر قبضه» م يلزمه شيء» كما لو ظهر الميع 
مُستحقاًء أو معيباً» كحاكم وأمينهء إلا أن يأذن له في قبض الفمن» أو تدل عليه 
قرينة""' مغل توکیله في بیع ثوب في سوق غائب عن الُوکل. 
(الإقاع: )٤۳۳/۲‏ 


فعلی هذاء ِن علم [عیبه]" قبل شرائه» فله شراؤه؛ لان الول قطع نظره 
بالتعیین [له]. 

[] قوله: "ويّقبل إقرار ال وكيل بعيب فيما باعه". 
فلو دعي عليه بعيب فيما باعه» وتوحهت عليه اليمين» فنكل عنهاء َر عليه 
لنكوله» رد على ال وكّل. صوّبه في "الإنصاف"”» "وتصحيح الفروع"*» وقطع 
به تي "المتھی". 

[۲۲] قوله: "أو تدل عليه قرينة". 


2 


آأي: فيملك قبضه. هذا المذهب عند الشيحين". قاله في "اميد ع" وحزم به 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ه) [عينه]. 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

(۳) انظر: الإنصاف .)١۱۹/۱۳(‏ 

.)٠١۱/٤( انظر: تصحیح الفروع‎ )٤( 

(ه) انظر: المنتهى .)٤٤۷/١(‏ 

)١(‏ القرينة: فعيلة .معنى: المفاعلة. مأحوذ من المقارنة» وهي المصاحبة. 
وفي الاصطلاح: کل أمر یقارن مطلوباًء فيدل على المراد منه. 
انظر: التعريفات» ص (۲۲۳)؛ معجم مقابيس اللغة ۷١/١(‏ - ۷۷) مادة [قرن]؛ الكليات» 
ص .)۷۳۲٤(‏ 

(۷) للمراد بهما: موفق الدين ابن قدامة. ت (١۲٠ه)»‏ وجحد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني» 
ت سنة (۳٥٦ه).‏ 
انظر: الإنصاف :)۲٠/١(‏ كشاف القناع (۲۰/۱)؛ المدحل لابن بدران» ص .)٠١۹(‏ 
وينظر ما قاله عند الشيخين قي: المغني (۲۱۲/۷)؛ المقنع (۲۲/۱۳٥)؛‏ الحرر .)۳٤۹/۱(‏ 

(۸) انظر: المبدع T/9‏ 


(7) 


فان اشتزی عبدا فنقد نه فخرج العبد مستحقاًء فله المخاصمة في شه" إن 


دلت قرينة على ذلك» کبعده عن مُوکلهء ونحوه. وان وکله في بیع فاسد» کشرطه 
على وكيل ألا يُسلم المبيع“" لم يصح» ولم بملكه» ولم بملك الصحيح. 


[FJ 


[f] 


0) 
() 


(%) 
(6) 


(°) 


(D 
() 
(A 
)) 
)۰( 


)٤۳٤ - ٤۳۳/۲ (الإقناع:‎ 


في "الوجيز". وهو ظاهر ما حزم به في "الرعاية الصغرى" و "الحاويين'» و 
"الفائق". [قاله]“ في "الإنصاف"“ 

والوجه الثاني: لا يعلك قبض نه مطلقاً. 

قال في "الإنصاف": "وهو المذهب» اختاره القاضي» وغيره» وحزم به في 
اة ر لته و ميرك الذهي ا وال تر ع و اة ر 
"التلحيص". وقدّمه ني "الفرو ع". والوجه [الغالث]": [علكه]“ مطلت". 
قوله: "فله [المخاصمة]" في ننه" (إخ). 

صوّبه في "تصحيح الفروع""» وصوّب فيه أيضأء أنه جوز لل وكيل تزكية بينة 


(Oma 


حصمه. قال“ : "بل هو اول من الأحنبية 


قوله: کشرطه علی وکیل أن رلا" یسلم البیع". 


بدل مابين المعقوفين في: رك م» س» هه ز) [قال]. 

انظر: الإنصاف .)٥۲١/١۱۳(‏ 1 

وينظر: الوحيز (ق١٠١٠١/ب؛؛‏ الرعاية الصغرى (ق .)/٤١‏ 

بدل ما بون المعقوفين في (ح) [الثاني]. 

بدل مابين المعقوفين ني: (ه) [لابملكه]. والمراد أنه يعلك قبض ننه مطلقاء عكس الوجه 
الثاني. 

انظر: الإنصاف .)٥۲۳/۱۳(‏ 

وينظر: الهداية لأبي الخطاب (١/۹٦١)؛‏ المستوعب (۰/۲٠۲۸)؛‏ الفروع .)٠١١/٤(‏ 
بدل مابين المعقوفين في: (م) [امحاصة]. 

انظر: تصحيح الفروع .)۳٦۲/٤(‏ 

يعيٰ: في تصحيح الفروع قي الموضع السابق. 

أي: البينة الي تشهد بعدالة الشاهد» غير ال وكيل. 

مابین المعقوفين ليس E‏ رك ) 


0V) 


وان وکله في قبض الحق من إنسان» تعیّن قبضه منه» أو من وکیله؛ لا من 
وارثها*". 
(الإقناع: )٤۳٤/۲‏ 
فصل: والوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما تلف في يده" من قمن» ومن 
وغیرهماء بغیر تفریط ولا تع سواء کان بعل أم لا. ۰ 
(الإقناع: .)٤٠١/۲‏ 
ت ا ا 
في تمثيله [به] للبيع الفاسد نظر؛ لأن الشرط فاسد» والبيع صحيح. كما ذكره 
في الشروط“. 
7 قوله: "تعین قبضه منه» أو من وکیله» لا من وارثه". 
لأن ال وكيل قائم مقام لرک فإن قلت: فالوارث نائب عن مورنه» فهو 
کالوکیل. فالجواب: ان ال وكيل يدفع بإذنه؛ فحرى بحرى تسليمه» وليس الوارث 
کذلك؛ فإن الحق انتقل إليه» واستحق المطالبة عليه» لا بطريق النيابة عن 
الموروث» وھذا لو حلف لا یفعل شيعا حنث بفعل وکیله» دون وارثه. 
[۲] قوله: "ل ضمان عليه فما تلف في يده" (إخ). 
فلو کان له دینء ولآخر عليه دين فو کله في قبض دينه» وأذن له ان يستوق حقه 
منه» فتلف المال قبل استيفائه» [فإنه]“ [لا)“ يضمنه. نص عليه في رواية 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح). 
() أي: ي الشروط ي الع حیث قال: "وان شرط رهناً فاسدا کخمر ونحوه أو خیارا أو أحلاً 
محهولن» أو تأحير تسليم مبيع بلا انتفاع» لغا الشرط» وصح ابيع" 
(الإقناع: ۱۹۳/۲). 
(۳) انظر ذلك في: المغي (۷/٣٠٠)؛‏ الشرح الکبیر لابن قدامة (۳۳/۱۳٠)؛‏ المیدع .)۳۷۹/٤(‏ 
)٤(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه» ت). 
)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين في: (ه ت) [)]. 


(۸) 


أو ادعى الحلاك من غير تفريطء ونحو ذلك؛ فقول وكيل" مع يمينه» وكذا 


کل من کان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانةء کالب والوصي... 


(الإقناع: 1/۲( 


مغنىالأنباري. ذكره في القاعدة رالثالغة والأربعين). 


[۲۷] قوله: "فقول وکیل" (إخ). 


0) 


() 
™) 


(6) 
)( 
(CD 


قال ي "الاحتيارات": "الو كيل في الضبط والمعرفة» مثل من و كل رجلاً في كتابة 
ماله» وما عليه» كأهل الديوان. قوله الى [بالقبول] من وكيل التصرف؛ 
لأنه/ مؤتمن على نفس الإخبار ما له» وما عليه. وهذه مسألة نافعة. 


ونظيره: إقرار كتاب الأموال» وأهل [ديوانهم] ما عليهم من الحقوق [بعد 
موتهم» وإقرار کا السلطان .ما على بيت المال» وسائر أهل الديوان .ما على 


هو: مثنی بن جامع الأنباري» أبو الحسن» كان مذهبه: أن يهجر ويماين أهل البدع. نقل عن 
الإمام أحمد مسائل جساناء وكان الإمام أحمد يعرف قدره» وحقه. لا تعرف سنة ولادته ولا 
وفاته. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (١/۳۳۹)؛‏ مناقب الإمام أحمد ص (١١١)؛‏ المقصد الأرشد 
(۹/۳١)؛‏ الدر المنضد .)۸٠/١(‏ 

انظر: القواعد» لابن رحب» ص .)۸١(‏ 

الديوان: كلمة فارسية» معربة» أصلها "دران" ويعنى به: حريدة الحساب» ثم أطلق على 
الحساب» ثم أطلق على موضع الحساب. قال في النهاية: "هو: الدفر الذي يكتب فيه أسماء 
الجيش وأهل العطاء" وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: "الديوان: موضع لحفظ ما يتعلق 
بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال» ومن يقوم بها من الحيوش والعمال". 

انظر: الصحاح (١/١٠٠١)؛‏ المصباح المنير» ص (۷۸) مادة [دون] فيهما؛ المعرب» ص 
٤(‏ ١٠)؛‏ النهاية في غريب الحديث (۲/١٠٠)؛‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص (۷۲)؛ 
تهذيب الأسماء واللغات (۰۷/۱/۲٠)؛‏ المطلع» ص (۲۹۹)؛ لغرب ي تريب المعرب ص 
(۷۰). 

فٰ:(ح) زيادة: [قبول]. وذلك بعد كلمة (الديوان). 

بدل ماين المعقوفين في: (ت) [بالقول]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ح» ك م» ز) [ديونهم]. 


(1۹) 


ولا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة مُوكل» ولا ورثة وكيل في دفعه إلى 
مُوکٌل» أو ورته» ولا قول وکیل في دفع مال الُوكل إلى غير من ائتمنه ياذنه“"» 
وکذا قول کل من ادعی الرد إلى غير من ائتمنه. ومن ادعی من: وکیل» ومرتهن» 
ومضارب ومُودع» التلف بحادث ظاهر» كحريق ونهب جيش» ونحوه م يُقبل إلا ببينة 
تشهد بالحادث في تلىك الناحيةء فم قبل قولة في التلف» وتققدم في الرهن» ولا 


ا و اون هن افر ارقت رعامل الف ولقر ا رر دل ان 
هؤلاء لا يخرحون عن ولايةء أو وکال" 

[] قوله: "ولا قول وکیل في دفع مال الو کل إلى غير من ائتمنه باذنه". 
قال في الفروع: "فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربهء وإطلاقهم: ولا لي صرفه 
في وجوه عَينت له من أجرة لزمته» وذكره الأدمي البغدادي“ انتهى. 
وقال في الإنصاف: "لو ادعى [الرد]“ إلى غير من اتمنه يإذن الم وكل فل قول 
الوكيل على الصحيح من المذهب. نص عليه. واختاره [أبوالحسن]© اس 0 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (س). 

(۲) انظر: الاحتیارات» ص .)۲۰١ - ۲۰٣(‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد الأَذْمي» البغدادي» الحنبلي» تقي الدين» مصنف "الور في راحح احرر" 
و"المنتحب" لا تعرف سنة ولادته» قيل توفي في حدود سنة (١۷۷ه)‏ - رحمه الله -. 
انظر ترحته في: الدر المنضد (۲/٠٠٠)؛‏ مقدمة في بيان الملصطلحات الفقهية ص (١۲)؛‏ 
الإنصاف .)٠۹/١(‏ 

.)۳١٠/٤( انظر: الفروع‎ )٤( 

)٠(‏ مابين المعقوفين ليس ي: (س). 

() بدل مابين المعقوفين في: (س) [أبوالحسين]. 

(۷) هو: عبد العزيز بن إسماعيل بن الحارث بن أسد أبوالحسن التميمي» صحب آبا القاسم 


(۰) 


ضمان بشر طا" ". 
(الإقناع: )٤۳۷ - ٤۳٦/۲‏ 
وإن قال وكيل» أو مضارب: أذنت لي في البيع نساً... أواختلفا في صفة 
الإذن؛ فقوهى'". 
(الإقناع: .)٤۳۷/۲‏ 
وإن قال: وکلتني أن أتزوج لك فلانة؛ ففعلت. وصدقته المرأة فأنکره"'"؟؛ 
فقول الُنكر بغير يمين. 


.)٤۳۸/۲ (الإقناع:‎ 


قاله في (القاعدة الرابعة والأربعين"(“, 
[۲۹] قوله: "ولا ضمان بشرط". 
أُي: [لا ضمان] على ال وکیل فیما تلف منه بلا تعاٍ» ولا تفریط» بسبب شرط 
الم و كل عليه الضمان. 
[۳۰] قوله: "فقوهما". 
أي: قول ال وكيل» والمضارب. 
]١[‏ قوله: "وصدقته المرأة فأنكره". 
أي: أنكر المدعى عليه الوكالة. فقال: لم أوكله قي ذلك. 


= الخرقي» وأبا بكر عبد العزيز بن حعفر» وصنف قي الأصول» والفروع» والفرائض» ولد سنة 
(۷١۳ه).‏ وصحبه القاضيان: أبو علي بن أبي موسى» وأبوالحسين بن هرمز» وتوفي سنة 
(۳۷۱ه) - رحه الله تعالی -. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۳۹/۲١)؛‏ مناقب الإمام أحمد ص (١١١)؛‏ المقصد الأرشد 
(۱۲۷/۲؛ المنهج الأحمد (۷۹/۲)؛ المطلع ص .)٤١۹(‏ 

.)١١( انظر: القواعد» لابن رحب» ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف .)٥٤١/١٣۳(‏ 

(۳) بدل مابين المعقوفين تي: (س) [الضمان]. وكلمة [ضمان] لم ترد في: (ك). 


(1) 


ولو کان لرجل عند آخر دنانیر» وثیاب» فبعث إلیه رسولاًء فقال: خذ ديناراً 


وثوبا؛ فأخذ دينارين» وثوبين» فضاعت» فضمان الدينار والفوب الزائدين على 
الباعث. أي: الذي أعطاه الدينارين والغوبين"". 


)٤۳۹/۲ (الإقناع:‎ 


۳۲] قوله: "على الباعث. أي: الذي أعطاه الدينارينء والثويين'. 


(0) 
() 
() 
(6) 
(°) 
(» 


() 
(A) 
() 


و لال د 
بغير إذنه فضمنه لربه. وعزاه في "غي" إلى: الإمام. في رواية مهنا . 

وقال في "الإنصاف" في باب (الحوالة): "نقل مهنا فيمن بعث رجحلا إلى رجحل 
[له]" عنده مال. فقال: حذ منه دينار» فأحذ منه أكش» قال: الضمان على 
لُرسیل؛ [لتغریره]*» ویرجع هو على الرسول. ذکره ابن رحب ي "قواعده". 


(I) أي‎ (°) AOS 
٠ »و شرحه‎ ٠ وحزم به في: المنتهى‎ 


انظر: المغن (۲۲۳/۷). 

انظر: المستوعب (۲۸۷/۲). 

انظر: المبدع .)۳۸١/٤(‏ 

انظر: المغيي (۲۲۳/۷). وكذلك قي الشرح لابن قدامة »)٥٦۱/١۳(‏ والفروع .)٠۷١/٤(‏ 
أي: الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله تعالى -. 

هو: مهنا بن يحيى الشامي» السلمي» أبو عبد الله» كان من كبار أصحاب الإمام أمد, نقل 
عنه مسائل کثیرة جداء وکان الإمام أحمد يكرمه» ويعرف له حق الصحبة» ورحل معه إلى 
عبد الرزاق الصنعانى - رحه الله - رقي اليمن)» وقد صحب الإمام حتى مات. لا تعرف 
سنة ولادته ولا سنة وفاته. - رحمه الله تعالى -. 

انظر تر هته في: طبقات الحنابلة (١/١٠٤٠)؛‏ مناقب الإمام أحمد ص (١١١)؛‏ المقصد الأرشد 
(۳/۳٤)؛‏ الدر المنضد .)۸٠/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (س» ز). 

مابين المعقوفين ليس ثي: (س). 

انظر: الإنصاف .)4۳/١١(‏ وينظر: القواعد» لابن رحب ص )۲٠٠(‏ القاعدة رقم [۹۳]. 


(۰) انظر: منتھی الإرادات (IT)‏ 
)١١(‏ انظر: معونة أولى النهى شرح المنتهى .)٠٠٠١/٤(‏ 


(CY) 


وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة» وشاهد أنه وكله يوم السبت» أو شهد 


أحدهما أنه وکله بالعربيةء والآخر أنه وكکله بالىجمية»› أو شهد أحدهما أنه قال: 
وكلتك. والآخر أنه قال: أذنت لك في التصرف, أو أنه قال: جعلقك وكيل أو 
جر ""؛ م تتم الشهادة. 


)٤ ٤١/۲ (الإقناع:‎ 


ITY] 


0) 
(1) 
() 


(6) 
¢) 
MD 
(v) 
(A 


0) 
)۰( 


قال: "ومن أرسل آحر إلى م له عنده مالٌ» لأحذ دينار» فأخذ أكثر؛ ضمنه 
مرل ورجع به على رسوله". 

وهکذا لو بعث إلى مَنْ له عليه دراهم» فأرسل له عنها [دينارً)؛ يضمن 
الرسل ولا اة على ارول اه ا ل مه رر و الي ها 
قوله: "أو جریا" . 

قال في "الصحاح": "الكري: الوكيل والرسول. [يقال): حري بين 
[ابرًاية]» [واحراية]» [وابحمم]٩‏ أخریاءً". ۰ 

تنبيه: يتأمل ما ذكره [هنا]“ مع ما يأتي ي (الشهادات)''. 


انظر: منتهی الإرادات .)٤۱۳/١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) ينار سقط حرف الدال في أوله. 

بدل مابين المعقوفين ي: (م) [أو زيا بالزاي» وهكذا جميع الكلمات الآتية المشتقة من أصل 
مادة هذه الكلمة. 

مابين المعقوفين ليس لي: (م). 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

بدل ماين المعقوفين في: (ح» س) [والحرية]. 

بدل مابين المعقوفين لي: (س) [جمع الجراية]. 

انظر: الصحاح )۲١۲/١(‏ مادة [حرى] وقال: "وسُميٌ الوكيل: حَريَا؛ لأنه يجري بجرى 
موکله". 

مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح). 

يعي فيما ذكره "الحجاوي" من المسائل الي يشرط فيها أن تتوارد الشهادتان على شىء 
واحد» وما لا يشرط فيه ذلك. انظر: الإقناع ٤۹۹/٤(‏ فما بعدها). ۰ 


(YD) 


وإذا حضر رجلان عند الحاكم» فأقر أحدهما أن الآخر وكله» وم يسمعه 


شاهدان مع الحاکم» ثم غاب الوکل» وحضر الوکیل؛ فقدّم خصماً لمو كله وقال: أن 


وکیل 


فلان» فأنكر الخصم کونه وكيلا؛ ۾ تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته؛ لأن 


الحاکم لا بحم بعلمها“". ولو حضر رجل» وادعی على غائب مالا في وجه وکیل 
فأنکره» فأقام بینة با ادعاه حلّفه الاک °1" وحکم له بالمال» فإذا حضر الوكل 
وجحد الوكالةء وادع ا" أنه کان قد عزله؛ م يؤثر ذلك في الحكم. 


.)٤ ٤۳/۲ (الإقناع:‎ 


سسس 


1ئ" 


[°] 


[7] 


)( 
(» 
( 
(5) 


ر 


تعمة: قال الإمام في رحل أعطى آحر دراهم يشتري بها شيئاً فخلطها بدراهم؛ 
فضاعا: فلا شيء عليه“ . 

وقال القاضي: "إن خلطها عا لا يتميز ضمنهاء إن كان بغير إذنه كالوديعة". 
قوله: "م تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته؛ لأن الحاكم لا يحكم بعلمه". 
ياي في (طريق الحكم وصفته) أن له الحكم .ما معه من الإقرار والبينة في بجحلسه؛ 
و 1 يسغه معدا 
قوله: "حلّفه الحاکم". 

هذا على رواية”. ويأتي ف القضاء على الغائب: أنه لا حف مع البية. 
قوله: "وجحد الوكالة وادعى" (إلم. 


انظر: المغيٰ (۲۲۳/۷)؛ الشرح لابن قدامة (١١/1۲٠)؛‏ المبدع .)۳۸۷/٤(‏ 

انظر: النقل عنه قي اراج السابقة. 

انظر: الإقناع .)۳۹۲/٤(‏ أمًا الحشي؛ فلم يتطرق ها هناك. 

أي: أن المدعي يحلف مع بينته في دعواه على الغائب؛ أَمّا على الرواية المشهورة: فإنه لا 
انظر: المغن (٤١/٠4)؛‏ الشرح لابن قدامة (۱۹/۱۳ء)؛ الفروع (٦/١4۸)؛‏ شرح الز ركشي 
.(TAVÎY)‏ 

وذكر صاحب الإنصاف :)٠٠١/٠١(‏ أن عدم التحليف هو المذهب. 

انظر: الإقناع .)٠٤۹/٤(‏ اما الحشي» فلم يتطرق ها هناك. 


(f) 


ء ء ١‏ 
أي: [أو ادعى]. 


ف(الواو) .ععنی: (أى. 


(۱) بدل مابین المعقوفین في (ه) [وادعی]. 

(۲) فقد ذكر بعض النحاة أن "الواو" تأتي .ععنى "أو". 
انظر: معي اللبيب (۲/١4۱)؛‏ الجحي الداني (١٦١)؛‏ الحروف (١١١)؛‏ رصف المباني ص 
.(6A۷(‏ 


(°) 


كتاب الشركة 
وهي اجتماع في استحقاق» أو تصرف. 
فالأول: شركة أملاك" 
(الإقناع: .)٤٤٥/۲‏ 
... وهي مسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف. 
أحدها: شركة العنان"": بأن يشتزك اثنان فأ كثر عاليهما ليعملا فيه ببدنيهما 


كتاب الشركة 

بوزن [سرقة]» وغرة» ونعمة. 

[1] قوله: "فالأول: شركة [ني] أملاك". 
كعقار بين قوم» أو منفعة بينهم. وكذا لو ثبت مم حق من شفعة» أو حد ققذف» 
أو حيار ونحوها. 

[۲] قوله: "شركة العنان". 
- بكسر العين - وأما العنان - بفتحها - فالسحاب» جمع عنانة. وسميت هذه 
الشركة بذلك؛ لأن الشريكين [فيها]" يستويان في المال والتصرف: كالفارسين 
إذا سوّيا بين فرسيهماء وتساويا لي السير. 
وقيل: من عًَ إذا عرض [يقال]: عنت لي حاحة إذا عرضت؛ لأن كلا 
منهما قد ع له مشا ركة صاحبه. 


وقیل: من عانه إذا عارضه» فكل“ منهما عارض صاحبه مثل ماله وعمله. 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ت) [سقرة]. 

(۲) يلاحظ أن ماين المعقوفين لم يرد في الإقناع كما أثبت أعلاه. 
(۳) مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح» م» س» ز). 

)٤(‏ مابين المعقوفين ليس في:(ت). 

)١(‏ في: (س) زيادة (واحد) بعد كلمة (فكل). 


(TD 


وره بینهما... با یدل على رضاهما'"' بمُّصیرٌ کل منهما هما . 


(الإقناع: )٤٤١ ¬ ٤٤٥/۲‏ 
وها شروط منها: أن يكون الالان معلومينء قإن اشت ركا في مُختلط بينهما 


[۳] 


[ئ[ 


0) 


(1) 
() 
(6) 


(°) 
CD 
(¥) 
(A) 
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قوله: "ما یدل على رضاهما". 

متعلق بيشتزك› أو محذوف تقديره: وتنعقد. 

قوله: "بمُصیّر کل منهما هما". 

[عخطه]“ - بتشديد الياء الملكسورة - أي: من المالين هما. أي: للشريكين. 
[أي]: یصیر [مال] کل منهما مش رکا بینه وبين الآخر. 

وفي هذا نظر؛ فإن انتقال ملك كل منهما عن نصف ماله لابد أن يكون بهبة» أو 
عوض ول يو جد واحد منهما. ولم تعرف هذه المسألة لغیر صاحب "الفرو ع" . 
[قاله] ابن نصر | لله . 

قلت: [بل] يقتضي قول الأصحاب: أن ما تلف قبل حلط [على]" الجميع 
كما أن النماء هم : انتقال ملك نصف مال كل منهما للآحر ويكون ذلك 
مقتضى عقد الشركة. وإلا م يكن التالف من أحدهما عليهماء ولا ربحه هما. 


بدل مابين المعقوفين في: (ك» م» س) [بحظه] وقي: (ه) [جحظه] ولعل الصواب ما أثبت وأن المراد: 
ھکذا هو بخط الحجاوي بتشديد... الخ. 

بدل مابين المعقوفين في: (ح» ك» م» س» ز) [أن]. 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر: المسألة في: الفروع REÛB)‏ 

وصاحب الفروع هو: محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» ثم الصالحي» الراميي» الحنبلي» أبو عبد 
الله مس الدين» ولد سنة (۸٠۷ه)‏ له مؤلفات منها: "الفروع"» و"أصول الفقه" و"الآداب 
الشرعية" وغيرهاء توفي سنة (۳٦۷ه)‏ - رحه الله -. 

انظر ترجمته في: المعجحم المختص» ص (١٠٠)؛‏ وحيز الكلام )١۱۲١/١(‏ المقصد الأرشد 
(۱۷/۲)؛ شذرات الذهب .)۳٤١/۸(‏ 

بدل مابين المعقوفين قي (ك» ح» م» س» ز) [قال]. 

انظر: حاشية الفرو ع له (ق .)۸١‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر: المسألة قی: امحرر (۳/۱١۳)؛‏ الشرح الكبير لابن قدامة (٤۱/٤۲)؛‏ الإنصاف »)۲٤/٠٤(‏ 
المنتهى .)٠٥١/١(‏ 


(YY) 


شائعاً؛ صح إن عَلِمًا قدر مال كل منهما. 


ومنها: حضور المالينء ك٬ضاربة»‏ فلا تصح على غائب» ولا في الذمة» ولا 


على جهول. وهي: عنان ومضاربة". 


(الإقناع: .)٤٤٩/۲‏ 
ولا أن يخلط مال الشركة عمال ولا مال غیره ولا أن يأخذ به سفتجة... ولا 


بُعطيها"" بان يأخذ من إنسان عرضاً ویعطیه بشمنه کتاباً إلى ويله ببلد آخر؛ 
ليستوفی منه ذلك إلا یاذن شریکه فیهن. 


[°] 


[J 


(1) 
() 
(") 


(6) 


(°) 


.)٤ ٤۹/۲ (الإقناع‎ 


قوله: "وهي عنان ومضاربة". 

أي: إذا كان العمل من أحدهما وحده» وحعِل له حزءٍ من الربح زائد عن ماله» 
فهي عِنان من حيث إن المال منهماء ومضاربة من حيث [انفراد] أحدهما 
بالعمل. وني کلام إبهام» وإجمال“. 

قوله: "ولا بُعطیها" [(اغ)]. 


في: (ك» ح» م» س» ز) زيادة [إخ] بعد كلمة (ومضاربة). 

مابين المعقوفين لم يرد في: (ح» ك م» س» ز). 

الإبهام في الكلام: أن يشكل المعنى ويلتبس المراد به. 

انظر: تهذیب اللغة (۳۳۸/۲۱ - ۳۳۹) مادة [بهم]؛ التوقيف» ص (١٤١)؛‏ النهاية في غريب 
الحدیث (۱۹۸/۱). 

ووجه الإبهام في كلام الحجاوي - رحمه الله - هو في عود الضميرء فالأصل أن الضمير 
يعود إلى اقرب مذکور» ولکن لیس هذا مراده» بل إنه يعود على كلام سابق وهو قوله: "أو 
يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله". (الإقناع: .)٤ ٤٥/۲‏ 
الإجمال في الكلام: إيراده على وجه م بين فيه تفصيله. 

انظر: التوقيف» ص (۳۸)؛ المصباح المنير» ص )٤١(‏ مادة [جمل]» التعريفات» ص (۳۲). 
ووحه الإجمال في كلام الحجاوي - رحمه الله - أنه م فصل في قوله: "وهي: عنان 
ومضاربة" وقد فصلها البهوتي» ويين وجه كونها عِناناء ووجه كونها مضاربة. 

مابين المعقوفين ليس في: (ح). 


(۸) 


وإذا قبض أحد الشريكين من مال مُشازك بينهماء بإرث... فلشريكه الأخذ 


من الغريم» وله الأخذ من القابض» حتى ولو أخرجه'"' برهن» أو قضاء دينء فيأخذه 


)٤١١ - ٤٥١/۲ (الإقناع:‎ 


[۷] 


() 


() 


9 


(6) 
(°) 


أي: السفتجة, 

قال في "الاحتيارات": "لو كتب رب المال للجابي”" أو السمسار"» ورقة 
ليسلمها إلى الصيرقي / المتسلم ماله» وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه» فخالف 
ضمن؛ لتفريطه» ويصدق الصيري مع بمينه» والورقة شاهدة له؛ لأنه العادة". 
قوله: "ولو أخرجه" (إخ). 

أي: ولو أحرج القابض ما قبضه من الدَيْن المشتزك عن يده برهن» أو وفاء دين 
علیه» فیرحع [شریکه] على من هو بیده. 


السفتجة: كلمة مُعربة. وأصلها بالفارسية [سفتَةً] - بضم السين. وقيل: بفتحها - وأما التاء 
وهي: عبارة عن كتاب يكنبه المقترض لوكيله» أو مَلِينه في بلد آحر أن يدفع مالا لشخص 
أقرضه مثله. وفائدة ذلك السلامة من حطر الطريق» ومؤنة الحمل. وتجمع على سفاتج. 
انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لل رکي (۱/۱٣۲)؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص (۹۳١)؛‏ المصباح المني ص (١٠١)؛‏ المطلع» ص (١٠٠)؛‏ الغرب في ترتيب الُعرب» ص 
۲ (. 

الجابي» من الحباية وهي» جع المال والخراج. تقول: جبيت المال. أجبيه جباية إذا جمعته. 
انظر: المصباح المنير» ص (١٠)؛‏ لسان العرب )١۷١/۲(‏ مادة: [جيى] فيهما. 

السّمسار: هو الوسيط بين البائع والمشتري في إمضاء البيع. ويسمى أيضاً: الدلأل والمنادي. 
انظر: النهاية في غريب الحديث »)٠١٠/۲(‏ الفائق قي غريب الحديث (۱۹۷/۲)؛ المطلع» ص 
(۲۷۹)؛ التراتيب الإدارية (۸/۲٥)؛‏ القاموس المحيط» ص )٥۲١(‏ مادة [مر]. 

انظر: الاحتیارات: ص .)۲١٤(‏ 


مابون المعقوفين ليس في: (س). 


]۷۸ب[ 


(۹) 


ويجرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله" یأکله بلا إذن. 
فصل: والشروط في الشركة ضربان: 
صحيح: مثل أن يشتزط ألا يتجر إلا في نوع MEAS‏ 


بیع إلا بنقدكذاء أو ل بُسافر بالمال»› أو له يبیع› أو لا يشتزي إلا من فلان"], 


[۸] 


[۹] 


(1) 
() 
2 


)ئ( 


.)٤١١/۲ (الإقناع:‎ 


قوله: "وخرم"“ على شريك في زرع فرك شيء من سنبله" (اخ). 

قال فی "الفروع": "ویتوجه عکسه" انتھی. 

ويؤيده ما يأتي في (الأطعمة). حيث حوزوه للأجبيء فضلاً عن الشريلك”. إلا 
أن يحمل ما هنا على حلاف ذلك . 

قوله: "أو لا يبيع» أو لا يشتزي إلا من فلان". 


كذا في جميع النسخ. والذي في الإقناع كما يتضح [ويحرم]. 


انظر: الفروع .)۳۹۹/٤(‏ 

حيث قال الحجاوي - رحمه الله -: "ولا یأکل من بجحموع حي ولا ما وراء حائط إلا 
لضرورة» ملتزما عوضه» وکثمر» زرځ ع قائم» کبر يؤکل فریکاً عادة". (الإقناع: .)۳١١/١‏ 
وأما امحشى فلم يتعرض هذه المسألة هناك. 

وهذه المسألة - أعيْ: الأحذ من الزرع - قد اخحتلفت الرواية عن الإمام أحمد فيها: 

أ - فعنه: المنع. كغيره من الأموال. وقال: إنما رحص قي الثمار. وقال: ما “معنا في الزرع أن 
یمس منه. 

ب - وعنه: يأکل من الفريك؛ لأن العادة حارية بأكله رطباً. أشبه الثمر. 

انظر: ا مغن (۳۳۹/۱۲)؛ شرح الز ركشي (٩/٦1۸)؛‏ الحرر (۱۹۰/۲). 

والمذهب» جواز الأكل من الزرع. 

انظر: التنقیح» ص (٩۳۸)؛‏ التوضيح (۲/۳١٠١)؛‏ المنتهى .)١١١/۲(‏ 

إنغا منعوا الشريك من الأكل من الزرع بلا إذن شريكه؛ لأنه يفضي إلى أن تكون نفقته زائدة 
على نفقة شريكه» والمشترط أن تكون نفقة الشركاء متساوية» لأن قي الزيادة بلا إذن أحذ من 
حق الشريك. ولذلك نرى أن الحجاوي - رجه الله - قد ذكر ذلك بعد قوله: "وليس لأحد 
من الشركاء أن ينفق أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه» وإن اتفقا على شيء معلوم من النفقة 
لكل واحد منهما» كان أحوط". (الإقناع: .)٤١١ - ٤٥۱/۲‏ 

وینظر: الإرشاد» ص (۲۱۸)؛ المستوعب (۲۹۹/۲). 


العقد 


("۰) 


وفاسد: كاشتراط ما يعود بجهالة الربح - وتقدم في الباب - فهذا يفسد 
في الشركة والمضاربة وإن اشترط عليه ضمان المال» أو أن عليه من الوضيعة 


أكثر من قدر ماله أو الارتفاق بالسلع... أو قرضاً أو مضاربة أخرىا'' أو شرطه 
لأجنبي» أو أا أعجبه أخذه بغمنه - وهو التولية - ونخوه» فهذه شروط فاسدة» ولا 


يفسد 
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(D 
(¥) 
(A) 
)) 
)۰( 


العقد. 
(الإقناع: .)٠١١/۲‏ 


أي: لو شرط عليه [أن] لا بيع إلا من زيد» او لا يشتري [ٳلا]“ من عمرو؛ 
صح الشرط. 

فإن [جمع] البيع والشراء من واحد» لم يضر. ذكره في "المستوعب". وني 
"غي" و "الشرح" حلافه“. وهو ظاهر". قاله قي "المبدع"". 

قوله: "أو قرضاًء أو مضاربة أخرى". 

[أي: إذا شرط أحد الشريكين على الآحر قرضاًء أو مضاربة رى فالشرط 
فاسد. وعقد الشركة صحيح. صححه في "الإنصاف ". ومقتضى كلام احد في 


المضاربة: أنه لا يصح. قال “: "ومن دفع إلى آحر مائتين على أن يعمل 


بدل مابين المعقوفين في: (ك» م» س» ز) [أي]. 

مابين المعقوفين ليس في: (ك» م» ز). 

بدل مابين المعقوفين في: (ه» س) [جميع]. 

انظر: المستوعب .)٠٠/۲(‏ 

أي: أنه لا يصح. حيث قال ي المغني »)١۷۷/۷(‏ والشرح لابن قدامة (fo‏ 8 
وكذلك إذا قال: لا تبع إلا من فلان» ولا تشر إلا من فلان. فإنه بنع الربح أيضا؛ لأنه لا 
يشتزي ما باعه إلا بدون ننه الذي باعه به. ومهذالو قال: لا تبع إلا ممن اشتريت منه» م 
يصح؛ لذلك". 1 

أي: عدم الصحة؛ لأنه يعنع الربح. كما قال الموفق - رحه الله -. 

انظر: المبدع (/ه ا)۰ 

مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

انظر: الإنصاف .)٤١/١٤(‏ 

يعيٰ: احد. وينظر النقل عنه في: معونة أولى النهي .)۷۲۹/٤(‏ 


(1) 


والشركة عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين» وجنونه» والحجر عليه لسفه؛ 
وبالفسخ من أحدهما. فإن عزل أحدهما صاحبه» انعزل المعزول» ولم يكن له أن 
يتصرف إلا في قدر نصيبه. وللعازل التصرف في الجميع» هذا إذا نض المال. وإن كان 
عرضاء لم ينعزل"' "'ء وله التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلعة أخرى ودون التصرف 
بغير ما ينض به المال. 

)٤٥٤ - ٤٥۳/۲ (الإقناع:‎ 


في إحديهما وَعَيتها بالنصف» وني الأحرى بالئلث» فقياس مذهبناء ومذهب 
الشافعي”" الحواز [فيما] إذا عطف بحرف رالواو). والمنع فیما إذا قال: هذه 
بالنصف على أن تكون الأحرى بالتلت". 

7 قوله: "وإن کان عرضا» ل ينعزل" [(اغ)]. 
إجحراء له بحرى المضارب. وهذا إحدى روايتين. 
والأحرى» ينعزل» ولو كان عرضا". وهي ظاهر "المنتهى "“. 


)١(‏ ذكر الماوردي - رمه الله - في الحاوي الکبیر )۳۳١/۷(‏ أنه متى دفع رب الال ألف درهم 
قراضاء ثم دفع بعدها الف درهم أخحرى قراضا. فإنه إن لم يأمره بخلطهما ولم ينهه» وكان 
شَرّط الربح مختلفا فهما قراضان» لا يجوز حلط أحدهما بالآخرء ولا يلزمه أن يبر خحسران 
أحدهما بربح الآحر. 

(۲) مابين المعقوفين ليس لي: (س). 

() وصورة ذلك ما تقدم في كلامه في قوله: "وي الأحرى بالثلت". 

)٤(‏ لي: (ك» ح» م» سء ز) زيادة [هذه] بعد كلمة (تكون). 

)٥(‏ في: (م» س» ز) زيادة [إح] بعد كلمة (عرضا). 

1 مابين المعقوفين ليس في: (م).‎ )١( 

(۷) قال في المغني ٠١١/۷(‏ ¬ ۳۲ : "... وإن کان عرضاء فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد» 
أنه لا ينعزل بالعزل» وله التصرف حتى ينض المال» كالمضارب إذا عزله رب المال» وينبغي أن 
يكون له التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلعة أحرى» أو التصرف بغير ما ينض به المال. 
وذكر أبو الطاب أنه ينعزل مطلقا". 

(۸) حيث قال: "ومن قال: عزلت شريكي» صح تصرف المعزول في قدر نصيبه". 
انظر: المنتهى .)٠٥١/١(‏ 


(TY) 


وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد» فله أن يُقيم على الشركة ويأذن 


له الشريك في التصرف وهو إنقام (الشركة) » وليس بابتدائها""' فلا تعتبر 
شروطها. 


(الإقناع - أولی - ۲۵۸/۲ - .)۲١۹‏ 


[1] 


(A) 


)) 


ورد ما تقدم'. بأن الشركة وكالة» والربح يدحل شتا وى المضتارب 
صلی . 

قوله: "وهو إتام الشركة وليس بابتدائها" (إخ). 

ا مقتضی کلامه ٤‏ "ميدع" . 

وقال تي "المستوعب": "إن مات يخرج من الشركة [ويتسلم حقه ورئته" انتهى. 
فصريحه» بطلان الش ركة] .عوت أحدهما. وهو صريح كلامه آنفا. 

ومقتضى كلام "المنتهى "» وغيره"» فيما تقدم في رال وكالة)» ومقتضى ما 


بدل مابين القوسين ني الطبعة الحديدة )٠١٤/۲(‏ [للش ركة]. 

أي: القول بأنه لا ينعزل؛ لأن بين الشريك وا لمضارب فرق وهو ما ذكر. 

قاله في معونة أولى النهي .)1۹٦/٤(‏ 

انظر: المبدع .)۳٤/(‏ 

انظر: المستوعب (۲۹۸/۲). 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). ‏ 

أي: كلام الحجاوي - رمه الله - حيث قال: "والشركة عقد جائز تبطل موت أحد 
الشريكين". (الإقناع: .)٤٠١١/۲‏ 

حيث قال: "وال وكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة» عقود جائزة 
من الطرفين» لكل فسخهاء وتبطل .عوت» وحنون» وحجر لسفه» حيث اعتبر رشد". 

انظر: المنتهى .)٤٤١/١(‏ 

كما في التوضيح )۷٠۲/۲(‏ حيث قال قي (ال وكالة): "وتبطل .عوت وجنون. وكذا كل عقد 
جائز» كش ركة ومضاربة". 

وقال في: المغي (۷/١۳١)؛‏ والشرح» لابن قدامة :)٥۲/١٤(‏ "والشركة من العقود الجائزة» 
تبطل .عوت أحد الشريكين". 

١ .)۳٤١۱/٤( وانظر: الفروع‎ 

قال الحجاوي - رحمه الله - في رال وكالة) :)٤١٤/۲(‏ "وتبطل الوكالة عوت الموكل أو 


يعضي 


YD 


فإن كان على الميت دين» تعلق بتزكته» فليس للوارث إمضاء الشركة حتى 
دنه" 


(tof/Y (الإقناع:‎ 


[11] 


(") 


) 


(6) 


(°) 


(» 


يأتي في (المضاربة)“. وأي فرق بينهما"؟!. 

ولذلك لا ذكر في "المستوعب" حكم المضاربة قال: "وكذلك الحكم في موت 
أحد شريكي العنان". 

قوله: "فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي ذينه". 

هكذا في "المبدع"". ومقتضى ما تقدم» وما يأتي من أن تعلق الديْن بال ركة 
لا بمنع انتقاها إلى الوارث» أن له إتمام الشركة» كما أن له التصرف فيها بالبيع» 


وغيره. وأي فرق ؟!. 


الوكيل... وكذلك كل عقد حائز من الطرفين» كش ركة» ومضاربة» وحعالة» ويأتي". 


وأما الحشي فلم يتعرض لذلك هناك. 

حيث قال هناك: "وإذا مات أحد المتقارضيْن» أو حر أو توسوس» أو حجر عليه لسفه؛ 
انفسخ القراض...". (الإقناع: .)٤ ٠٥/۲‏ وأما احشي فلم يتعرض لذلك. 

قلت: بمكن أن يحمل قوله: أنها تبطل .عوت أحد الشريكين» على أنه مات» ولم يخلف 
الشريك وارثاً يقوم مقامه» وحمل قوله هنا بأنها لا تنفسخ بعوت أحد الشريكين» على أنه 
مات وله وارث. فقد قال هنا: وله وارث رشید. 

أو يحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب. وقال هذا احتياراً له. 

انظر: المبدع (/۷). 

وينظر أيضاً: المغن (۳۲/۷١)؛‏ الشرح» لابن قدامة .)٥٤/١٤(‏ 

في باب (الحجر)» حيث قال الحجاوي - رهه الله تعالى -: "ولا ينع الدّيّن انتقال التركة إلى 
الورثة» ويتعلق حق الغرماء بها كلها". (الإقناع: )٠١١/۲‏ 

في باب القسمة. حيث قال الحجاوي - رحه الله تعالى -: "ولا يمنع دين الميت انتقال ت ركته 
إلى ورثته". (الإقناع: .)٤۷۳/١‏ 

قلت: ذكر شمس الدين الرملي الشافعي ني نهاية الحتاج »)١١/١(‏ وجه عدم جواز إمضاء 
الشركة قبل قضاء الدين. 


(<) 


فصل: الثاني: المضاربة“ ''. وهي: دفع مال» وما في معناه مُعَيّن معلوم قدره؛ 


- لا صبرة نقد ولا أحد کیسین في کل واحد منهما مال معلوم. تساوی ما فيهماء 
أو اختلف - إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه لهء أو لعبده» أو لأجبي مع 


 ."ةبراضملا قوله: "الثاني:‎ ]٤[ 


0) 


() 


) 
(6) 


هي: تسمية أهل 0 مأحوذة من الضرب في الأرض. وهو: السَفرٌ فيها 
للتجارة. ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما بسهم قي الربح. وس ماه أهل 
(الحجان) (قراضاً]“. من قَرَّض الفأرُ الثوب. أي: قطعه. كأن رب الال اقتطع 
للعامل قطعة من ماله وسلمها للعامل. واقتطع له قطعة من ربمحها. وقيل: من 
الملساواة والموازنة. يقال: تقارض الشاعران إذا توازن“. 


فقال: "و حیث کان على الميت دين» أو وصية» م جز الاستعناف من الوارث الرشيد وولي 


غيره إلا بعد قضاء الدين» ووصيته غير المعينة؛ لأن المال حينئذ كالمرهون» والشركة في المرهون 
باطلة". 

العراق هو: الأقليم المعروف من بلاد العرب» يقع قي حنوب غربي آسيا إلى الشمال الشرقي 
من شبه حزيرة العرب يجري فيه نهرا دجحلة والفرات» وفيه المصران المشهوران: الكوفة 
والبصرة» ويطلق عليهما: الوراقان» وقيل: إغا سمي عراقا؛ لقربه من البحر» وأهل الحجاز 
يسمون ما كان قريباً من البحر عراقاً. وقيل هو فارسي معرب. وهو يذكر ویؤنث. 

انظر: معجم البلدان ۹۳/٤(‏ - ١4)؛‏ الموسوعة الحغرافية (٤/۹۳١)؛‏ لسان العرب ٠١٤/۹(‏ 
٦١ -‏ )؛ المصباح المنير ص ٤(‏ ١١)؛‏ الصحاح )٠١١١/١(‏ مادة (عرق) في الجميع؛ المعرب 
ص (۲۳۱). 

الحجاز هو: الأقليم المعروف. وهو: عبارة عن جبال السراة. وهو أعظم جبال العرب. إذ أنه 
يقبل من اليمن حتى يبلغ أطراف بوادي الشام؛ ولذلك سمي حجازأ لأنه حجز بين تهامة 
ونحد. 

انظر: معجم البلدان (۲۱۹/۲)؛ تهذيب الأسماء واللغات (۲/١/٠۸)؛‏ القاموس الحيط ص 
(۳٠)؛‏ لسان العرب (1۱/۳)؛ المصباح امنور ص )٤۷(‏ مادة (حجز) ني الجميع. 

بدل مايين المعقوفين في: (ت) [قرضاً]. 

انظر: ا مغن (۳۳/۷١)؛‏ الشرح لابن قدامة .)٠١ - ٠٤/١ ٤(‏ 


(°) 


عمل منها*". 


)٤٥٥ ¬ ٤٥٤/۲ (الإقناع:‎ 


7 قوله: أو“ لأجني مع عمل منه". 


(0) 
() 


() 


(6) 
(°) 
( 


(Vv) 


اي: من الأحبي. 

قال قي "المبدع": "وإن شرطاه لأجنبي» أو لولد أحدهماء أو امرأته» أو قرييه 
وشرطا عليه عملا مع العامل؛ صحٌ. وكانا عاملين» وإلا م تصح المضاربة» كما 
لو قال: لك الثلقان على أن تعطي امرأتك نصفه" انتهى. 

فيؤحذ من قوله: وكانا عاملين. أنه م يجعل الربح كله لغير العامل؛ بل جعل له 
منه حزعاً؛ ولذلك اعترض ابن نصر الله. عبارة "الفرو ع" فقال: "وفيه نظر؛ 
لأنه يقتضي أن الحزء المشروط يكون للأحبي بعمله» ولا شيء منه للعامل. وقال: 


ولم أجد ذلك في غير هذا الكتاب"“. انتهى. 


وقال ف "المنتهى ": "أو ولأجنبي]“ مع ع أي: أو حعل جزعا من 


بدل ماين المعقوفين في: (ز) [أي]. 

انظر: المبدع .)٠۱۸/١(‏ 

وينظر: المغن .)١٤٤/۷(‏ 

انظر المسألة قي: الفروع )۲۷۹/٤(‏ حيث عرف المضاربة فقال: "وهي: دفع ماله المعلوم» لا 
صبرة نقد ولا أحد كيسين سواء إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه له» أو لعبده» أو أجنبي مع 
عمل منه کنصف رجحه". 

انظر: حاشية الفروع (ق .)۸١‏ 

في: (ه) زيادة [هذا] بعد كلمة (ثي). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» م» س» ز» ت) [أو وأحنبي]ء ولي: (ح) [أو أحنبي]» وقي: 
المنتهى المطبوع (١/١٦)؛‏ وكذا المطبوع مع حاشية النجدي )۲٠/۳(‏ وكذا ق معونة أولى 
النهى )۷٠۸/٤(‏ [أو لأحبي] وهي: عبارة الإقناع. 

وأما تي شرح الشيخ منصور على المنتهی )١٠١/۲(‏ فيوافق المثبت. 

انظر: المنتهى .)٤٠٠/١(‏ 


(FD 


وحكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعلهء أو لا يفعله» وما 
يلزمه فعله» وقي الشروط؛ لأن ماجاز في إحداهماء جاز في الأخرى» وکذا 
المع" ]. 
(الإقناع: )٤٥۷/۲‏ 
ويصح تأقيتها (أن) يقول: ضاربتك""" على هذه الدراهم سنةء فإذا مضت 


السنة فلا تبع ولا تشز 


(الإقناع: ق /۱۲١‏ أ - ب) 


الآتى قري . 


]۱١[‏ قوله: "وكذا المنع". 


أي: وكذا حكم المضاربة. حكم الشركة السابقة قي أن ما امتنع [فيها]" بمتنع في 
المضاربة. 


[1۷] قوله: "أن يقول: ضاربتك" (إخ). 


(7) 


(6) 


ہا على حذف (الباء)» أو (الكاف)» ار (غل^. وإما بدل من: 
[تأقیتها). 


بدل مابين القوسين في الطبعة الحديدة للإقناع »)٤٥۸/۲(‏ والأولی )۲٠۲/۲(‏ [بأن]. 
انظر: الإقناع )٠٠١۷/۲(‏ فقد قال: (وإذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل فبإن كان لعبد 


أحدهماء أو لعبديهماء صح .. وإ شرطاه لأحني» أو لولد أحدهماء أو امرأته» اد قریبه» 
ا صح»› وکانا عاملین» وان م يشرطا عليه عملا م تصح 
المضاربة". 


مابين المعقوفين لم يرد في: (م» ز). 

يعنٰ: في كلمة (أن). فالأصل أن يقول: (بأن)» أو ركأن)» أو (مثل أن). وقد لاحظنا أن في 
بعض نسخ الإقناع حاءت هكذا (بأن) كما أشير إليه أعلاه. 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [باقيها]. 


CY) 


فصل: وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال... وإن اشتزى امرأة رب 
المال» أو كان ربه امرأة فاشتزى زوجهاء أو بعضهماء صح» ولو كان بعين المال» 
وانفسخ النكاح فيهما. ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر» ويسقط من 
النفقة"'. وإن اشتزى من يعتق على نفسه» وم يظهر ربح» م يعتق» وإن ظهر 
ربح" '» عتق عليه قدر حصته. 

)٤٥۹ - ٤٥۸/۲ (الإاقناع:‎ 

ولیس له أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأولء فإن فعل حرم 
ورد نصييه من الربح في شركة الأول وإن م يكن فيه ضرر على الأول 
وإيك ناش زط لله امل نفق ةا" 


[۸] قوله: "ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر» ويسقط من النفقة". 
يعيْ: فيما إذا اشترى زوج رَبّة المال؛ لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة» وإنما هو 
[بسببو]“ آخر» وأما إذا اشترى زوجة رب المال» وانفسخ النكاح» ولزمه قبل 
الدحول نصف الصداق» فإنه يرحع به على العامل لأنه تسبب قي تقريره عليه. 
ذكره في "مغن" و "الشرح". 
[۱۹] قوله: "وإن ظهر ربح" (اخ). 
لا فرق بين ان يکون الربح ظاهراً حين الشرای أو يظهر بعد ذلك. والعبد باق 
في التجارة. 
]٠[‏ قوله: "وم يكن اشزط للعامل نفقة". 
قال في "الفائق": "ولو شرط النفقة لم يأحذ لغيره مضاربة؛ وإن لم يتضرر. نص 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ه) [سبب]. 
(۲) انظر: المغني .)٠١١/۷(‏ 
(۳) انظر: الشرح لابن قدامة .)۸١/١٤(‏ 


(A) 


أو کان پاذنه جاز› وامتنع الرد""". 
(الإقضناع: .)٤٦١/۲‏ 


وإن مات المضارب"""' 


- فجأة أو لا - ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين 
العامل له وجهل بقاؤه» فهو دين في تر كته لصاحبه» أسوة الغرماء. وكذلك الوديعة 
ومثله لو مات وصی وجهل بقاء مُولیه. 

وإذا مات أحد المتقارضين» أو جُنْ» أو توسوس» أو حجر عليه لسفه» انفسخ 
القراض. فإن كان رب المالء فأراد الوارث» أو وليه قات والمال نضٌ. جاز... 


عليه" . وقدّمه في "الشرح""» وحله الموفق" على الاستحباب. 
]۲١[‏ قوله: "وامتنع الرد". 
أي: رد نصيبه من ربح المضاربة الثانية في الأولى. 
7 قوله: "وإن مات المضارب" (إخ). 
کذلك لو حن حنونا طب مأيوساً من برئه. ذكره ثي "الرعاية الكبرى" 


وهو مقتضی [ما سبق] في (ال وكالت. 


.)۹۷/١٤( انظر: النقل عنه في: الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح لابن قدامة .)14/١٤(‏ 

(۳) انظر: المغن )١٦١/۷(‏ حيث قال بعدما ذكر كلام الإمام أحمد في المنع: "وهذا - واله أعلم 
- على سبيل الاستحباب. وإن فعل» فلا شيء عليه؛ لأنه لا ضرر على رب المضاربة فيه". 

.)۹۷/١٤( انظر: الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ الحنون المطبق هو: الذي لا وخ الإفاقة منه. 
اتظر: الإنصاف .)٠٠١/٠١(‏ 

.)ب/٠۳١١/۲( انظر: الرعاية الکیری‎ )١( 

(۷) بدل مابين المعقوفين في: (ه) [ما سيق]. 

(۸) انظر: الإقناع )٠١٤/۲(‏ حيث قال: "وتبطل الوكالة عوت الكل أو الوكيل... وتبطل 
بجنون مُطبق من أحدهما". وأما المحشي فلم يتعرض لذلك هناك. 


9) 


وإن كان الال عرضاًء وأرادوا إتقامه؛ م يَجُز؛ لأن القراض قد بطل بالموت» 
وكلام أحمد في جوازه محمول"""' على أنه يبيع ويشزي بإذن الورثة کبیعه وشرائه 
بعد انفساخ القراض. 

.)٤٩٩ ¬ ٤٦٥/۲ (الإقناع:‎ 

فلو دفع إليه مالا يعجر فيه ثم اختلفاء فقال رب المال: كان قراضاًء فربحه 
بينناء وقال العامل: كان قرضاًء فربحه كله لي. فقول رب المالء فيحلف» ويقسم 
الربح بينهما. وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا"' وفسم بينهما 

.)٤۹۷ ~ ٤٦٦/۲ (الإقناع:‎ 


قوله: "وکلام أحمد في جوازه حمول" (إخ). 
ذكره / الموفق'. 
]۲١[‏ قوله: "وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا". 
قال ني "المستوعب": "نص عليه في رواية مهنا" . 
وقال في "المبد ع": "فإن أقام كل" منهما بينة» فنص أحمد, أنهما يتعارضان» 
ويقسم الربح بينهماء وهو معنى كلام الأزجي ودم في "الفروع": 


(۱) انظر: الغ .(YolV)‏ 

(۲) انظر: المستوعب .)"١۳/۲(‏ 

(۳) تي (ز) زيادة (واحد) بعد كلمة (كل). 

)٤(‏ الأزحي هو: بحيى بن يحيى الأزحي» الحنبلي» صاحب كتاب "نهاية المطلب في علم المذهب" 
أكثر استمداده من "اجرد" للقاضي أبي يعلى» ومن "الفصول" لابن عقيل» توفي بعد سنة 
(۰۰ه) - ره الله تعالی 2 ا 
انظر ترجمته قي: ذيل طبقات الحنابلة (۲/١۲١؛‏ المقصد الأرشد (٣/١١١)؛‏ المدحل لابن 
بدران» ص .)٤۲۰(‏ 
وينظر النقل عن الأزحي قي: الإنصاف .)٠٤١/١٤(‏ 

T/9 انظر: الفروع‎ )٠( 


]۲٠[‏ قوله: "شركة الوجوه 


0) 
() 


(™) 
(6( 
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() 
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(١( 


فصل: الثالث: شركة الوجوه"". وهي: أن ي یشازیا في ذمتیهما بجاهَیْهما شیا 


(تقَدَّم“ بينة عامل؛ لأنه حارج" انتھی 

وهو ما قدمه (المصنف) بقوله: "فلو أقام كل واحد منهما بينة عا قاله» قَدّمت بينة 
ا کی ر ا اقا ا کرو ی ده ای 
أول الکلام [رآخرہ] 

فائدة: حكم الشريك إذا ادعى [رد]“ المال: حكم اللضارب على ماذكرن". 
قاله في "المستوعب"“ وقال: "وإذا دفع ل رحل مال مضاربةء فکان 
الضارب [يدفع] إلى رب المال في كل“ وقت شيقا معلوماًء ثم طلب رب 
المال رأس ماله. فقال المضارب: كل ما دفعت إليك من رأس المال. ولم أكن أربح 
شيغاء فالقول قول المضارب في ذلك " انتهى. ونص عليه في رراية مهنا. ذكره 


في القاعدة a‏ والأربعين)''. 
(MY)n‏ 


بدل مابين المعقوفين في: (ه) [تقد] سقط حرف اليم من الآحر. 

المراد به: الذي لا تكون العين المتنازع عليها في يده» بل حاء من خارج ينازع الداخحل الذي بحوزته 
المتنازع عليه. 

انظر: المطلع» ص ٤(‏ ١٠)؛‏ المستوعب .)٠٠١۷/۳(‏ 

انظر: المبدع (/۳۷). 

.)٤1۹/۲( الإقناع‎ 

مابين المعقوفين ليس لي: (ه). 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [رب]. 

فقد قال الحجاوي - رحمه الله -: "والقول قول رب الال في رده إليه» وق الجزء المشروط للعامل 
بعد الربح» كقبوله في صفة خحروحه عن يده". (الإقناع: .)٤٦١/۲‏ 

انظر: المستوعب .)۳١١/۲(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). وذلك في المواضع الثلانة. 

انظر: المستوعب .)۳١١/۲(‏ 

انظر: القواعد لابن رحب ص .)٠١(‏ 

وي مسائل الإمام أحمد برواية بي داود ص )۲۷١(‏ قال: "معت أحمد ستل عن رحل دفع إلى 
رحل مالا مضاربة فكان يجيغه فيعطيه العشرين ن¿ درهماً والدینار ونحوه ویقول: : هذا من الربح. فلما 
حاسبه قال: نما أعطیتکه كله من رأس الالء قال أحمد: هذا أعطی ماله حائتاء قال: له عليه بمین؟ 
قال: أدنى ما عليه اليمين". 

وشركة الوحوه أحازها الحنفيةء والحنابلة؛ لأن ش ركة الوحوه تتضمن وكالة كل شريك 


(5۱1( 


یشتز کان في ربحه من غير أن يكون هما رأس مال» على أن مااشزياه فهو بينهما 
نصفين» أو أثلاثًء أو نحو ذلك فيكون ا ملك بينهما على ما شرطاه» ويبيعان ذلك فما 
قسم الله من الربح فهو بينهما. 


(الإقناع: .)٤۹۹/۲‏ 
فصل: الرابع: شركة الأبدان"". وهي: أن يشن رکا فيما يتقبلان بأبدانهما في 


مهما من العمل. فهي شر كة صحيحة. 


)٤۷١ - ٤٦۹/۲ (الإقناع:‎ 


أي: [الش ر كة]“ بالوحوه. سُميت بذلك؛ لأنهما يعاملان [فيها] بوحوههما. 
والوحه والجاه واحد» يقال: فلان وجيه. إذا کان ذا جاه" . 


۲ قوله: "شركة الأبدان". 


0) 
() 
M 
(6) 


للآحر في البيع والشراء والكفالة بالثمن» وكل ذلك صحيح لاشتماها على مصلحة من غير 


مهسده, 

وأما المالكية والشافعية فقالوا: ببطلان شر كة الوحوه» وذلك لأن الشركة لابد لتحققها من 
وحود المال» أو العمل» وكلاهما معدوم في ش ركة الوجوه» ولأنها تشتمل على الغرر 
والمخاطرة؛ لأن كل واحد منهما عارض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل 
خصوص. 

انظر: مختصر الطحاوي ص (۷١١)؛‏ المداية قي الفقه الحنفي (۳/١١)؛‏ تحفة الفقهاء (۳/١١)؛‏ 
المغيي (۷/١۲١)؛‏ المبدع (١/۳۷)؛‏ كشاف القناع (١۳/٦۲٥)؛‏ الحاوي قي الفقه الشافعي 
(١/۷۷٤)؛‏ مغن الحتاج (۲/۲٠۲)؛‏ المعونة في الفقه المالكي (۲/٤٤٠١)؛‏ عقد الجواهر 
(11۷/۲)؛ المقدمات (۳۹/۳)؛ بداية الحتهد .)٠٠١/۲(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ز) [للش ركة]. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [فيهما]. 

انظر: ا مغن (۲۲/۷١)؛‏ المبدع (١/۳۷)؛‏ معونة أولى النهى .)۷١۳/٤(‏ 

وشركة الأبدان قال بجوازها الحنفية» والمالكيةء والحنابلةء إلا أن المالكية أجحازوها بشرطين: 

١‏ - اتفاق الصناعتين كالاشتراك فى النياطة مغلاً. 

۲ - أن يكونا في موضع واحد. كما أن الحنفية استثنوا من ذلك ما لا تصح فيه الوكالة 
عندهم من نحو تملك المباحات كالاصطياد والاحتطاب. 


(6Y) 


ولو اشترك ثلانة. لواحد دابةء ولآخر راويةء وثالث يعمل أو اشازك أربعة. 
لواحد دابة» ولآخر رحى» ولثالث دكان» ورابع يعمل ففاسدتان. وللعامل الأجرة» 
وعليه لرفقته أجرة آلتهم» وقياس نصه صحتهاء واختاره الموفق. وغيره» قال المنقح: 
وهو أظهر» وصححه في "الإنصاف""". 


)٤۷١/۲ (الإقناع:‎ 


أصلها شر كة بالأبدان. حذفت رالباع ایت لأنهم بذلوا أبدانهم في 
الأعمال لتحصيل المكاسب. قاله في "الحاشية". 

[۲۷] قوله: "وصححه في الانصاف"". 
كذلك قدمه في "المبدع". وقال: إنه "المذهب؛ لأنها عين ت بالعمل 
عليه" . 


والمقصود أن شركة الأبدان بالجحملة جائزة عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وعمدتهم في 
الجواز: اشتراك الغانمين في الغنيمة» وهم إنغا استحقوا ذلك بالعمل؛ ولأن العمل أحد حهيّ 
المضاربة» فصحت الشركة عليه كالمال. 
وأما الشافعية فيرون أنها شر كة باطلة؛ وذلك لأنها تشتمل على الغرر؛ لأنه قد يعمل أحدهما 
ولا يعمل الآحر أو يعمل أحدهما أقل من الآحر» ولأنها شركة في غير مالء وأيضاً لاشتماها 
على الحهالة؛ إذ أن العمل فيها بحهول بكل حال؛ لأن ما يعمله كل واحد منهما غير مقدر. 
انظر: مختصر الطحاوي ص (۷١١)؛‏ الحداية في الفقه الحنفي (١۳/١٠)؛‏ تحفة الفقهاء (۳/١١)؛‏ 
فتح القدير (١/۷۳١)؛‏ المعونة في الفقه المالكي (۲/٤١١١)؛‏ المقدمات (۳۷/۳)؛ بداية الحتهد 
(۲۰۰/۲)؛ عقد الجواهر (1۷/۲)؛ الکاقي لابن عبد البر» ص (۳۹۲)؛ المغي ۱١١/۷(‏ - 
۲ المبدع (٥/۳۹)؛‏ التوضيح (۷۲۲/۲)؛ الحاوي في الفقه الشافعي (١/۷۹٤)؛‏ روضة 
الطالبین (٤/۲۷۹)؛‏ مغن الحتاج .)۲٠۲/۲(‏ 

)١(‏ أي: قاله الحجاوي» في حاشيته الي تضمنت شرح غريب كتابه "الإقناع". 

(۲) انظر: الإنصاف .)١٦۸/١ ٤(‏ وينظر: التنقيح ص .)١١١(‏ 

(۴) انظر: المبدع .)٠٠/١(‏ وينظر: ا مغن (۹/۷٠١)؛‏ الشرح لابن قدامة .)١۷١١/١٤(‏ 


(E) 


وتصح شركة شهود. قاله الشيخ""". وقال: وللشاهد أن يُقيم مقامه» إن كان 


على عمل في الذمة. 


.)٤۷۲/۲ (الإقناع:‎ 


[] قوله: "وتصح شر كة شهود'. قاله الشيخ"". 
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وقال أيفاً": "إن اش ڑکوا علی [د] ما حصّله کل واحد منهم بینهې 
بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآحر» وإن م يعمل. فهي شركة 
الأبدانء تجوز حیث تجوز ال وكالة» وأما حیٿث لا جوز ففيه [وحجهان ا“ 


المراد بها: أن يشترك الشاهدان في الرَرّق الذي يكتسبانه بالشهادة» المجعول هما من مَل 
القضاة. 

انظر: جحموع فتاوی شیخ الإسلام (۷۹/۳۰ - ۷۸). 1 

وذلك محمول - واللّه أأعلم - على ما كان في السابق» فقد كان للقضاة مُركون» يُرحع إليهم 
في معرفة أحوال الشهود. 

أي: شيخ الإسلام ابن تيمية ت سنة (۷۲۸ه). فقد أفصح الحجاوي قي مقدمة "الإقناع" 
N)‏ عن مراده بالشيخ عند الإطلاق. حيث قال: "ومرادي بالشيخ: شيخ الإسلام محر 
العلوم» أبوالعباس» أحمد بن تيمية" أ.ه. 

ا امراد به عند غيره كصاحب "الفروع" و "الفائق" و "الاحتيارات" فهو: الموفق ابن قدامة 
"صاحب المغي" وهذا اصطلاح» ولا مشاحة قي الاصطلاح. 

انظر: كشاف القناع (١/١۲)؛‏ المدحل لابن بدران ص .)٤٠۹(‏ 

وينظر قول شيخ الإسلام في: مجحموع فتاوی شيخ الإسلام ۷۹/۳۰ - ۷۸ 4۷> 
الاحتيارات ص (١٠۲)؛‏ الفروع ٠ ./٤(‏ الإنصاف (٤١/٦1١)؛‏ المبدع (ه/١٤).‏ 

أي شيخ الإسلام. وانظر النقل عنه في: الفروع (٤/١١٤)؛‏ الاحتيارات ص(٤١٠)؛‏ 
الإنصاف .)١١١/١٤(‏ 

مابين المعقوفين ليس قي: (س). 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 


.ععنى أن الشركة في ذلك تصح فيما يصح الت وكيل فيه من نحو: إثبات الحقوق» والحاكمة 


فيها» وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوهاء ولا تصح فيما لا يصح الت وكيل فيه من 
نجو: الاغتنام» والالتقاط. 

انظر في ذلك: الكافي لابن قدامة (۲۳۹/۲ - ١٠٤۲)؛‏ المداية لأبي الخطاب ( 1۷/١‏ ١؛‏ 
الإقناع .)٤١۱-٤۲۰/۲(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [وحها]. 


(0) 
() 


() 
(٤) 


کش ر کة]' الدلالین"". 
[تقمة]: قال ابن عقي وغيره: "لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها 
السمك بينهما نصفين» فالصيد كله للصيادء ولصاحب الشبكة أجحرة مثلهاء 


بدل مابين المعقوفين في: (ح» ك) [ش ركة]. 

الدلالون: جمع دلال. ۔ععنی السمسار. وهو: الوسيط بين البائع والمشتري في إمضاء البيع. 
انظر: القاموس الحيط ص )٥۲١(‏ مادة [مر]؛ الفائق في غريب الحديث (۹۷/۲١)؛‏ النهاية في 
غريب الحديث ٠/۲(‏ ١٠)؛‏ المطلع ص (۲۷۹)؛ التراتيب الإدارية (۸/۲٥)؛‏ كشاف القناع 
.(١ 4/4)‏ 

وقي شر كة الدلالين قولان تي الذهب. الأول: أنها لا تصح. وهو المشهور. والثاني: أنها تصح. 
انظر: الفسروع (٤/۲٠٤)؛‏ الإنصاف ٠٦١/٠٤(‏ - ۷١١))؛‏ التنقيح ص(۷٠۲)؛‏ المبدع 
(٥/۱٤)؛‏ التوضيح (۲/١٤۷۲)؛‏ الإقناع (۷۲/۲٤)؛‏ المنتهى »)٤1۹/١(‏ وجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ( .)٩۹ - ٩۹۸/۳۰‏ 

وقال تي الحرر :)٠١١/١(‏ "ولا تصح شركة الدلالين. إلا إذا قلنا: لل وكيل أن يوكل» فإنها 
س 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: "وقد نص أحمد على جوازها. فقال في رواية أبي 
داود. وقد سئل عن الرحل يأحذ الوب ليبيعه» فيدفعه إلى آخر ليبيعه ويناصفه ما يأحذ من 
الكراء؟ قال: الكراء للذي باعه» إلا أن يكونا يشت ركان فيما أصابا. 

ووحه صحتها: أن بيع الدلال وشراءه .عنزلة خياطة الخياطء ونجارة النجار...". 

انظر النقل عنه قي: الاحتيارات ص (٤٠۲)؛‏ الإنصاف .)۱١۷/١٤(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [قول]. 

هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» البغدادي» الحنبلي» أبو الوفاءء فقيه أصولي» ولد سنة 
(١۳٤ه)‏ له مصنفات منها: كتاب "الفنون"» و "الفصول" ويسمى "كفاية المفي". وكتاب 
"التذكرة"» و "رووس المسائل" وغيرها. توفي سنة (۳١١ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۹/۲٠۲)؛‏ ذيل طبقات الحنابلة »)١٤۲/١(‏ مناقب الإمام 
أحمد ص (۲۹٥)؛‏ سير اعلام النبلاء (۹١/١٤٤)؛‏ شذرات الذهب (١/۸ء)؛‏ المقصد الأرشد 
(۲/١٤۲)؛‏ المطلع ص .)٤٤٤(‏ 

كابن المنذر» محمد بن إبراهيم النيسابوري ت سنة (۳۱۸ه). انظر: الإشراف له .)٠١٤١/١(‏ 


)٤٥( 


قال الشيخ: "فأما مجرد النداء والعرض» وإحضار الزبُونء فلا حلاف في 
جواز الاشتراك فيه". وقال: وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدانء 
والوجوه» والمساقاةء والمزارعة ونحوهما نما يسوغ فيه الأجتهاد"""" انتهى. 
(الإقناع: .)٤۷۲/۲‏ 
فصل: الخامس: شركة المفاوضة. وهي قسمان: 
أحدهما: أن يُدخلا فيها الأكساب النادرة: كوجدان لَقَطَةا' أو رگاز... 
1 (الإقناع: «EFI‏ 


E EOE 
فما رزق الله فهو بینهما على ما شرطاه؛ اا بالعمل؛ فصح‎ 
دفعها ببعض نمائها کالأرض " قاله ف "المبدع".‎ 
قوله: "ونحوهما مما يسوغ فيه الاجتهاد".‎ ]۹[ 
الأَولّی: ونحوها. كما قي بعض النسخ.‎ 
قوله: "كوجدان لَقَطَة".‎ °] 
بکسر (الواو)» مصدر: وَحَد.‎ 


)١(‏ وذلك فيما إذا دفع رجحل دابته إلى آخر ليعمل عليهاء وما يرزق الله بينهما نصفين» أو أثلائاً 
أو كيفما شرطاء فإن ذلك يصح عند الإمام نص عليه قي رواية الأثرم» ومحمد بن أبي حرب. 
واحمد بن سعيد. انظر: المغي (۷/١١١)؛‏ الشرح لابن قدامة .)٠۷١/١٤(‏ 

(۲) في: (ه) زيادة [فهو] بعد كلمة: (صحتها). 

(۳) مابين المعقوفين ليس في (ز). 

؛)١۷۳/١١( انظر: المبدع (١/١٠)؛ وينظر: المغي (۱۱۸/۷)؛ والشرح لابن قدامة‎ )٤( 
.)٠١٤/١( والإشراف لابن المنذر‎ 


(ED 


باب المساقاة والمناصبة والمزارعة 
(الإقناع: .)٤۷٥/۲‏ 


0) 
(% 


ف 


(4) 


(°) 


() 


باب المساقاة[والمناصبة والمزارعة] 


المساقاة": مشتقة. من الشقي؛ لأنه.أهم أمورهاء إذ كانت انحل : تسقی 
(بالحجان) نضا . أي: من الآبار. فيعظم أمره ومشقته. 
زوالا صبة] 0 : : المغارسة. وهي: داخلة في حد المساقاة على ماذكره الز ركشي*» 


م #0 


غيره. فعطفها عليها من عطف الخاص على العام. 


مابين المعقوفين م يرد ٿي: (ح» م» س» ز). 

الساقاة اصطلاحا: دفع أأرض وشجر له تمر مأكول لمن يغرسه ويعمل عليه» أو مغروس معلوم ليعمل 
عليه ويقوم عصلحته بجزء مشاع معلوم من تمرته. التنقيح ص .)١١۷(‏ 

النضح في اللغة: البل والصب. يقال: نضح البعير الماء. أي: حمله من نهر» أو بثر لسقي الزرع. 
فهو: ناضح. والأنشى: ناضحة. 

انظر: المصباح المنير ص (۲۳۳)؛ لسان العرب )١۷۳/١٤١(‏ مادة: (نضح) فيهما؛ حلية الفقهاء ص 
(١١١)؛‏ الدر النقي (١/۳۳۷)؛‏ المطلع ص .)٠۳١۲(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [والمناضلة]. 

والمناصبة: من النصب. وهو: إقامة الشيء. 

انظر: الصحاح (۱/١۲۲)؛‏ لسان العرب )٠١١/١٤(‏ مادة: (نصب) فيهما. 

هو: ھون ا و ا رر کي المصري» الحنبلي» سمس الدين» ابو عبد الله کان اماما 
ني المذهب» ومن آثاره: "شرح مختصر الخرقي"» و"شرح قطعة من امحرر" من النكاح إلى أشناء 
الصداق» و "شرح قطعة من الوجيز" من العتق إلى الصداق. توفي سنة (۷۲۲ه) -رحه الله تعالى- 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۸/٤۳۸)؛‏ الدر المنضد (۸/۲٤١)؛‏ المدحل لابن بدران» ص 
(۱۹٠)؛‏ السحب الوابلة .)۹1٦/۳(‏ 

وو اور کی در اا و و ی ا ا لی ری ارق ى ابن قدامة 
للمساقاة حيث قال: "وهي في الاصطلاح قال أبومحمد: [يعيْ به الموفق] عبارة عن أن يدفع الرحل 
شجره إلى آخر» ليقوم بسقيه وما يتاج إليه» بجزء معلوم له من تمره. وليس بجامع؛ لخروج ما يدفعه ‏ 
إليه ليغرسه ويعمل عليه» ولا عانع؛ لدحول ماله تمر غير مقصود كالصنوبر". 

انظر: شرح الز ركشي .)۲۰۸/٤(‏ 

انظر: رالممبدع (foo‏ 

ويرى بعضهم أن المغارسة لا تدحل في حد المساقاة. فقد قال قي المنتهى :)4۷١/١(‏ (المساقاة: دفع 
شجر مغروس معلوم» له مر مأكول» لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره» والمناصبة 


(EV) 


فتجوز الساقاة في كل شجر له مر مأكول. وقال الموفق: تصح على ما له 
اورف صد کوت آو له زهو تقد کور وره وغلى قامة جر آله فبا 
يُقصد""» كحور» وصفصاف. 
(الإقناع: .)٤١١/۲‏ 


و المزارعة": تسمى: مخابرة ومؤاكرة“. والعامل [فيها]: مؤاكر» وخبير 
من النبار - بفتح الخاء - وهي: الأرض اللينة. 
[۱] قوله: "وعلی قیاسه شجر له خشب بقصد". 
أي: [على]“ قياس قول الموفق“ بصحة المساقاة فيما له ورق» أو زهر يقصد 
صحتها فيما له خحشب يقصد. وفيه نظر. فقد قال الموفق والشارع ': 


والمغارسة: دفعه بلا غرس مع أرض» لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه 
أو من مره أو منهما). 

)١(‏ لي: رك ح» م» س» ز) زيادة [قوله] قبل كلمة [المزارعة). 

(۲) المزارعة اصطلاحا هي: "دفع أرض وحب لن يزرعه» ويقوم عليه» أو مزروع» ليعمل عليه 
بجزء مشاع معلوم من المتحصل" التنقيح ص .)۲١۷(‏ 

(۳) من قوهم: حبرت الأرض إذا شققتها للزراعة. انظر: المصباح المنير» ص (1۲) مادة: (خحي). 

)٤(‏ من قومم: كرت الأرض إذا حرثتها. انظر: المصباح المنير ص (۷) مادة: (أكر). 

(ه) مابين المعقوفين ليس لي: (ه). 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط ص )٤۸۹(‏ مادة: (الخبَل؛ النهاية في غريب الحديث (۷/۲)؛ النطم 
المستعذب .)٠٤٠١/۱(‏ 

(۷) مابين المعقوفين ليس في: (م» س» ز). 

(۸) انظر: المغني .)٥١١/۷(‏ 

)٩(‏ انظر: الغيْ الموضع السابق. 

)٠١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» ثم الصالحي» الحنبلي» سمس الدين» بو 
حمد» وأبوالفرج» ولد سنة (۹۷١ه)‏ صاحب "الشرح الكبير" شرح فيه "المقنع". توفي سنة 
(۸۲ه) - رحه الله تعالی -. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ٤/۲(‏ ١٠)؛‏ المعجم المختص» ص (۳۸١)؛‏ المقصد 
الأرشد (۱۰۷/۲)؛ شذرات الذهب (۷/۷٥٠)؛‏ الدر المنضد .)٠۲٤/۱(‏ 
وینظر قوله في: الشرح .)۱۸۷/١٤(‏ 


(1) 


() 


™ 


(6A) 


لا تصح على ما لا نمر له [کالحور] وله نمر غير مقصود» کالصنوبر") بغیر 
حلاف نعلمه؛ إذ ليس منصوصاً عليه» ولا هو في معنى المنصوص. 
[تنبیه]: لو کان البستان مشتملاً على ما تصح المساقاة عليه» وما لا تصح؛ 


بدل مابين المعقوفين قي: (ك» م» س» ز) [كالحوز] (بالجيم والزاي) وهو كذلك في المي 


(۷/٠۳١)؛‏ والشرح لابن قدامة (4 .)۱۸۷/١‏ ولكن لعل المغبت [بالحاء والراء المهملتين] هو 
الصواب. وذلك لا يلي : 

أُولاً: أن اللفظ جاء في سياق التمنيل لا لا نمر له من الأشجار» وكون اللفظ (بالجيم والزاي) 
لا يستقيم معه المراد؛ لأن (الجوز) له تمر يؤكل. انظر: لسان العرب (۹/۲١٤)؛‏ معجم 
الأعشاب والنباتات الطبية ص .)۳٤١(‏ 

بينما (الحور) ليس له نمر يؤكل. وإنغا هو شجر من الفصيلة الصفصافية» ينمو في السهول 
والأراضي الرطبة» وأنواعه كثيرة. يستفاد من أحشابه في صناعة الأثاث. والورق» وعيدان 
الثقاب» وتستعمل براعمه وقشوره قي صناعة بعض الأدوية. انظر: معجم الألفاظ الزراعية ص 
(۹۹٤)؛‏ معجم الأعشاب ص ( ۱١۲‏ - ۳١٠)؛‏ تذكرة داود .)۳١۷/١(‏ 

ومن هذا يتبين لنا أنه ما له حشب يقصد؛ ولذلك جد أن هذه الكلمة - مدار البحث - 
جاءت في المغي» والشرح معطوفة على ماهو من جنسها من الأشجار وهو ر وهو 
کما فی لسان العرب :)۱۹۲/٤(‏ "شجر عِظًام» وأصنافه كثيرة» و كلها رار حفيف". 

ثانيً: أن هذه الكلمة - حل البحث - قد وردت في بعض الكتب [بالحاء والراء المهملتين] 
کما فی الدر المختار مع حاشیته رد الحتار ۲۸٣/۰(‏ - ۹١٠)؛‏ والمبدع (ه/١٠)‏ فيما حكاه 
عن المغني» والشرح» والروض المربع )۲۷۷/١(‏ المطبوع بحاشية ابن قاسم؛ والإقناع في 
موضعین (۲/٥۷٤)؛‏ ومطالب اوی لى النهي (۸/۳١٠)؛‏ وكشاف القناع )٥۳۳/۳(‏ وقال في 
شرح عبارة الإقناع: "لكن صرح الموفق» والشارح» أنها لا تصح لي الصنوبرء والحورء 
والصفصاف» ونحوها بلا حلاف» مع أن حشبه مقصود أیضاً. فکیف قاس على کلامهما ما 
صر حا بنفيه؟ إلا أن يقال: القصد منه إلزامهما الحجةء أي: هذا لازم لکم مع انم لا تقولون 
به". 

الصّوبر: شجر جَبلي» يخضر صيفاً وشتاءً يرع لخشبه. وللزينة. ولبعض أنواعه بزور صغيره 
تستعمل في بعض الماكل» وله فوائد طبية. 

انظر: لسان العرب (١/١١٤)؛‏ معجم الألفاظ الزراعية ص (١۱٥)؛‏ معجم الأعشاب ص 
(۱). 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [تتمة] 


)۹( 


وتصح بلفظ مساقاة ومعاملة ومفالحة» واعمل بستاني هذا حتی تکمل 


مرته» وبکل لفظ يؤدي معناها"'. 


(الإقناع: .)٤۷٥/۲‏ 
وتصح إجارة الأرض بنقد وغروض... وتصح إجارتها بطعام معلوم من جنس 


الخارج مني" : 


[YJ 


("J 


0) 


() 
۳) 


(6( 
(°) 


.)٤۷١/۲ (الإقناع:‎ 


صحت فيما يصح دون غيره. هذا ظاهر كلامهم في تفريق الصفقة“. ويحتمل أن 
یقال: یدخل غیره تبعاً. 

قوله: "وبکل لفظ أدى معناها". 

أي: تصح المساقاة» ونحوهاء بكل لفظ أدى معناهاء كقوله: تعمد نخلي» أو 
بره" أو اسقه» ولك كذاء أر أسْلَمنه إليك لتتعهده بكذا من تمره. [قاله] في 


"الرعاية" من عنده. 


قوله: "بطعام معلوم من جنس الخارج منها". 


مراد بالصفقة: عقد البيع» وقيل للبيعة صفقة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يضرب يده بيد 
صاحبه عند عقد البيع» علامة لتمام البيع» ثم استمرت التسمية وإن م بحصل تصفيق. 

ومعنى تفريق الصفقة هو: تفريق ما اشتراه في عقد واحد فيما إذا اشترى ما يجوز بيعه» 
ومالا جوز صفقة واحدة» بثمن واحد. 

انظر: المطلع» ص (۲۳۲)؛ تهذيب اللغة (۳۷۸/۸)؛ القاموس الحيط ص )۱١١۳(‏ مادة: 
(صفق) فيهما؛ تفسير غريب ما في الصحیحین ص (۲۳۳ - ١٠۲)؛‏ النظم المستعذب 
(۲۶۱/۱)؛ المغن .)۳۳٣/۹(‏ 

هكذا في جميع النسخ» بينما الذي ي الإقناع وكما يتضح [يؤدي]. 

التأبير معناه: التلقيح. 

انظر: المصباح المنير» ص )١(‏ مادة: (أبر)؛ المطلع ص .)۲٤۳(‏ 

بدل ماين المعقوفين في: (ك م» ز) [قال]. 

انظر: الرعاية الکبری .)/١۳۲/۲(‏ 


)۰( 


فإن جعل له تمرة سنة غير السنة التي ساقاه عليها فيها... أو عملا في غير 


السنة» فسد العقدء سواء جعل ذلك کله حقه» أو بعض 4ا" أو جع العمل› أو 


۹ 
1 ب 


[ئ[ 


[°] 


[1] 


(¥) 
(") 


)ئ( 
)°( 


.)6٤۷۷/۲ (الإقناع:‎ 


كأن يقول: أحرتكها لتررعها برا بعشرة أقفزة [بُر“. فإن قال: ما يخرج 
منها؛ فسدت. كما صرح به اجحد ي "شرح" ). 

قوله: "أو عملا في غير السنة". 

أي: لو شرط رب الشجر على العامل أن يعمل في الشجر في سنة أخحرى غير الي 


ساقاه فيها؛ فسدت المساقاة° . 
قوله: "سواء جعل ذلك کله حقه» أو بعضه". 
أي: جعل نمرة السنة الأحرى» أو نمر الشجر الذي م يساقه عليه حق العامل» [أو 


قوله: "أو بع العملء أو بعضه". 


جمع قفيز» وهو: وحدة كيل قدمة ختلف باختلاف البلدان» والصّاع الشرّعي يساوي )١٠١(‏ 
صاعاء وأما بامحرام فیساوي عند الجمهور )۲٦۰٦٤(‏ حراماء وباللیتر يساوي )۳۲,۹۷۰٩(‏ 
انطر: المصباح المنير» ص )٠۹١(‏ مادة [قفز]؛ معجم لغة الفقهاءء ص (۳۹۸) و .)٤٥١(‏ 
مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

ولعل علة الفساد: اشتماله على الغرر؛ إذ يحتمل أن لا بحصل إلا ذلك القدر المعين» فيتضرر 
امالك فإنهم قد عللوا بذلك في بعض الصور؛ إذ قالوا: إن المساقاة لا تصح إلا على جحزء 
معلوم من الفمرة مشاع» كالنصضف» والثلث» وأنها لا تصح على آصع معلومة» أو ثمرة نخلة 
بعينها؛ وذلك لاشتماله على الغرر. 

انظر: المغي ٥۳۲/۷(‏ - ۳۳٠)؛‏ المبدع (/٦٤)؛‏ الروض المربع (۲۷۹/۰ - ۲۸١‏ جحاشية 
ابن قاسم). , 

نقله عنه أيضا 4 کشاف القناع .(ore/r)‏ 1 

قال البهوتى - رهه الله - في الكشاف )٥۳١/۳(‏ مبينا وجه الفساد: "لأن هذا كله يخالف 
موضو ع المساقاة؛ إذ موضوعها أنه العمل في شجر معين بجزء مشاع من نمرته في ذلك الوقت 
الذي يستحق عليه فيه العمل". 


)۱( 


ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤيةء أو بالصفة التي لا يلف 


معهاء کالبيع"". 


(الإقناع: .)٤۷۸/۲‏ 
ويلك العامل حصته بالظهورء ويلزمه تمام العمل» كما يازم المضارب بيع 


العُرُوض إذا فُسخت المضاربةء فيؤخذ منه دوام العمل" على العامل في الُناصبة» ولو 


[¥] 


[A] 


0) 
(7) 
() 
(6) 
(°) 
(D 


(¥) 


(A) 


أي: وسواء شرط عليه. جميع العمل“ ف سنة أخحرى» أو بعضه. 

[قوله]: "معلوم بالرؤيةء أو بالصفة التي لا يُختَلَّف معهاء كالبيع". 

ھکذا ي "شرح المنتهي "”"» وغيره. ولعله مبيٰ على صحة بيع الشجر 
بالصفة]“. كما يقتضيه التشبيه بالبيع. وقد تقدم حلافه. وأن البيع بالوصف 
حاص ما يصح السلّم فيه. 

قوله: "فيۇخذ منه دوام العمل" a)‏ 

قاله ٤‏ "التق" 1 


مابين العقوفين ليس ي: (ه). 


مابين المعقوفين ليس قي: (ك). 

انظر: معونة أولى النهي .)۷۸۳/٤(‏ 

انظر: المغني (۳۸/۷٥)؛‏ الشرح» لابن قدامة (٤١/٠١٠)؛‏ الرعاية الكبرى (۲/١١٠/أ).‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

حيث قال في الإقناع :)١٦۷/۲(‏ "ويصح [أي: البيع] بصفة. وهو نوعان: أحدهما: بيع عين 
معينة ...والثاني: بيع موصوف غير معين» ويصفه بصفة تكفي في السّلم» إن صح السّلم فيه". 
فقال البهوتي - رمه الله - في حاشيته (ق٦٠/ب):‏ "قوله: إن صح السّلم فيه. هكذا في 
"ميدع" و "الإنصاف" وغيرهماء وم يذكروا مثله في الموصوف العين» والظاهر أنه معتير 
فيه أيضاء كما هو ظاهر "المنتهى" ". 

السلم اصطلاحاً هو: عقد على موصوف في الذمة مؤحل بثمن مقبوض في بحلس العقد. 
انظر: التنقیح ص (۱۸۸)؛ المنتهی (۳۹۰/۱). 

وضابط ما يصح السلم فيه هو: أن كل سلعة تنضبط صفتها يصح السلم فيها: كالثليات» 
والمعدودات» والمذروعات. 

انظر: التنقیح ص (۱۸۸)؛ المنتهی (۳۹۱/۱). 

انظر: التنقیح ص .)۲٠۸(‏ 


(¥) 


فُسخت إلى أن تبيد. 
(الإقناع: .)٤۷۸/۲‏ 
وإن فسخ رب الالء فعليه للعامل أجرة عمله". وإن مات العامل وهي على 
عينه' ‏ أو حن أو حجر عليه لسفه؛ انفسخت: كرب المال. وكمالو فسخ 
أحدهما. 


.)٤۷۹/۲ (الإقناع:‎ 


[۹] قوله: "وإن فسخ رب الالء فعليه للعامل أجرة عمله". 
أي: أحرة مثله؛ لأنه مَنَعَهُ من إتمام العمل الذي يستحق به العوض كجعالة. 
وفارق فسخ رب الال ثي المضاربة قبل ظهور الربح؛ لأن العمل هنا يفضي إلى 
ظهور / الثمرة غالباًء فلولا الفسخ لظهرت الثمرة فَمَلَكَ نصيبه منها؛ بخلاف [۷۹/ب] 
المضاربة فإنه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح" . 
[٠7‏ قوله: "وإن مات العامل وهي على عينه" (إخ). 
أي: وقد وقعت المساقاة على ذات [العامل] انفسخحت. ومفهومه: أنها إذا م 
تقع على عينه“ لا تنفسخ» وإنغا يتمشى على القول بلزومها“) وأما على القول: 


)١(‏ الحعالة: حعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا» ولو جهولاً مدة معلومة» أو جهولة. 
انظر: دليل الطالب ص (١١١)؛‏ زاد المستقنع ص .)۸١(‏ 
فالحعالة عقد جائزء وإذا فسخها الحاعل بعد شروع العامل في العمل فإن عليه للعامل أحرة 
مڅله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له. 
انظر: ا مغن (۸/٤۳۲)؛‏ المقنع (١١/١۷١)؛‏ الشرح لابن قدامة .)١۷١١/١١(‏ 

(۲) قاله في : ا مغن (۳/۷٤١)؛‏ والشرح لابن قدامة »)۲١١/١٤(‏ والمبدع »)٠١/٠(‏ ومعونة أولى , 
النهي ۷۹٦/٤(‏ - ۷۹۷). 

(۳) بدل مابين المعقوفين قي: (ز) [العمل]. 

)٤(‏ يعيٍ: بأن كان العمل قي ذمة العامل. 

)٠(‏ أي: إن قيل: إن المساقاة عقد لازم فإنها لا تنفسخ .عوت العاملء إن كان العمل قي ذمته» بل 
يقوم وارثه مقامه قي إتمام العملء فإن أُبى» أو لم يكن له وارث؛ استؤجر من الت ركة من يعمل 


(O) 


فصل: ویلزم العامل مافیه صلاح التمرةء والزرع» وزیادتهماء من السقي»› 


0) 
() 
¥ 
(6) 
(°) 
(» 


بأنها عقد جائز فتبطل [عوت] أحدهما» وجنونه» ونحوه من كل ما يطل 
الوكالة. ولم يذكر هذا القيد قي: "المستوعب" ولا في "الميدع" ولا في 
"الإنصاف" بل أطلقوا أنها تبطل بالموت على الصحيع” . 


العمل» فإن لم تكن له تركة» أو تعذر الاستفجار منها؛ فلرب المال الفسخ» وأما إن كان العقد 
على عين العامل؛ فإنها تبطل .موته. 

انظر: الرعاية الكبرى (۲/۲١١/ب)؛‏ المغيْ (۷/٦٤٠)؛‏ الفروع (٤/۹١٤)؛‏ التوضيح 
Y/۲)‏ ¬ ۲۹). 

والذي يبدو أن اعتراض الحشي في محله؛ إذ أن الحجاوي قد صرح بأن المساقاة عقد جائزء 
فقد قال: "فصل: والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان" (الإقناع: .)٠۷۸/۲‏ 

والقول بأن المساقاة عقد جائز هو: المعتمد في مذهب الحنابلة. انظر: الإنصاف (٤٠١/٠٠٠)؛‏ 
المغنٰ: (۲/۷٤٥)؛‏ الفروع (٤/۰۷٤)؛‏ تحرید العنایة ص (۱۹۲)؛ التنقیح ص .)١٠۸(‏ 
والقول بأن المساقاة عقد لازم قال به بعض الحنابلة: كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وهو: 
مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية. 

انظر: الإنصاف (١٤٠/۲١۲)؛‏ التذكرة (ق ١۷/)؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه 
(/۲۸۹)؛ البحر الرائق (۸/٦۱۸)؛‏ المقدمات (۲/۲٥٥)؛‏ مغن الحتاج (۳۲۹/۲). 

والعقد اللازم هو: الذي لا يعلك أحد العاقدين فسخه بلا موحب إلا برضى العاقد الآتحر. 
وذلك مثل: عقد البيع» والإحارة» والصلح» والكفالة» والضمان. 

والعقد الجائز هو: الذي بعلك كل واحد من العاقدين فسخه» ولو لم يرض الآحر» وذلك 
مثل: عقد الش ركة» وال وكالةء والجحعالة» والوديعة» والوصية» والمسابقة. 

انظر: شرح المنتهى للبهوتي (۱۹۳/۲ و ۲۹۳)؛ المغيٰ ٤۸/٦(‏ - ۰۰ و ۳۲۳/۸)؛ الشرح 
لابن قدامة (۲۹۹/۱۱ - ١۲۷)؛‏ المنتهى .)٤٤١1/١(‏ 

مايين المعقوفين ليس في: (ه). 

كالحجر للسفه» والفسخ من أحدهما. (انظر: المنتهى: .)٤٤١ - ٤٤٩/١‏ 

انظر: المستوعب .)"٠١/۲(‏ 

انظر: المبدع .)٥۱/(‏ 

.)١١١ - ۲۰۸/۱ ٤( انظر: الإنصاف‎ 

وهكذا أيضاً ني: المغن .)٥٤٠/۷(‏ 

قلت: ولكن هناك من سبق الحجاوي إلى ذكر هذا القيد فقد قال في الرعاية الكبرى 
(۳۲/۲١/ب):‏ "وإن ساقاه على عمل ي العين فقط؛ صح» وبطل العقد عوته مطلقا". 

وقال في: الفروع :)٤١١ - ٠٠١/٤(‏ "وتنفسخ موت عامل إن كانت على العين". 


)°٩( 


والاستقاء والحرٽ» وآلته» وبقره» والزبار"""» وقطع ما يحتاج إلى قطعه. 
(الإقناع: .)٤۸۰ = ٤۷۹/۲‏ 


[۱] قوله: "روالربار". 
- بكسر الزاي - أي: تخفيف الكرٌم“ من الأغصان الرديّة» ونحوها. 
أنه ر 
ک5 : 


قال ف "الا شة": کاله 
تعمة: لا شيء للعامل من غير القمرة: كيريد والليف 0 والورق» و زه 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين لي: (ه) [والزبا]. سقط حرف الراء من الآحر. 

»™( الكَرْمُ هو: شجر العنب» واحدتها: کرمه. 
انظر: لسان العرب ۷۷/١۲(‏ - ۷۸) مادة: (كرم): معجم الأعشاب ص .)۳١۸(‏ 
قلت: قد ثبت في الحديث الصحيح النهي عن تسمية العنب كرما وذلك فيما رواه أبوهريرة 
- رضي الله عنه - عن البي كلك - قال: "لا تسموا العنب الكَرم. قإن الكَرّم الرجل السلم". 
أحرجه البخاري )١٠١/٤(‏ الحديث [1۱۸۲] كتاب الأدب» باب» لا تسبوا الدهر» ومسلم 
۷۹۳/٤(‏ الحدیث ]۲۲٤۷[‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهية تسمية العنب 
کرماًء وأبوداود )۲٠٠/(‏ الحدیث ]٤۹۷٤[‏ كتاب الأدب» باب قي الكرم وحفظ المنطق. 
واللفظ لمسلم. 
ولكن لعل النهي للكراهة» كما صرح بذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم .)٤/١١(‏ 

E CS LS N SOS (™‏ 
کتاب "الإقناع' ' وقد تقدم ذکره؛ إلا أن ابن أ بي الفتح البعلي ت سنة ٩(‏ ۰م) قد سبق 
الحجاوي إلى ذلك القول فققد قال - رحمه اله - في المطلع ص (۲۹۳): "والرّبار: کي 
الزاي» آل و کنب اللغه رکا شرید رخر اي عرب آهل راسا تخفيف الكرّم من 
الأغصان الرديئة وبعض الحيدة» يقطعها .منجل ونحوه..." 

)٤(‏ اللفظ للُولّد هو: اللفظ العربي غور الحض» ما أحدثه مَنْ لا ُحتج بألفاظهم. 
انظر: لسان العرب (١٠/٤۳۹)؛‏ المصباح المنير ص )٠١۸(‏ مادة: (ولَدَ) فيهما؛ البلغة قي 
أصول اللغة ص (۱۸۲). 

() الجريد هو: سعف النخلء الواحدة: جريدة. 
انظر: المصباح المنیر ص (۳۷)؛ لسان العرب (۲۳۷/۲)» القاموس امحيط ص )۳٤١۷(‏ مادة: 
(حرد) ني الحمیع. 

)0( اليف هو: قشر النحل الذي يجاور السعضف» الواحدة: ليفة. 
انظر: العجم الوسيط ص )۸٠١(‏ مادة: (لاف). 


ري 


ويتبع ي الكّف السلطانية العرف. مام یکن شرط"'. 

(الإقناع: .)٤۸۱/۲‏ 
وإن قال: ما زرعت من شيء فلي نصفه صځ""'. 
(الإقناع: .)٤۸۲/۲‏ 


وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر؛ صح كجمع بين إجارة وبيع. وإن 


كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودهاء أو قبل بدو صلاحها بأن أجره الأرض بأكثر 


[1] 


[1۲] 


0) 


( 


() 
(4) 
() 
(DD 


قوله: "وبع في الكلّف السلطانية“ العف" رإخ. 

قال في "الاحتيارات": "ولمن له الولاية على المال أن يصرف فیا بخصه من 
الكَلّف. كناظر الوقف» والوصيء» والمضارب» والوكيل. قال: ومن م بُخلص 
مال غيره من التلف إلا ما أدى عنه رحع به في أظهر قولي العلماء". ذكره في 
رال ز کات . 


قوله: "(وإن قال : ما زرعت من شيءِ فلي نصفه؛ صح" 
قال في "الإنصاف": "قولاً واح". انتتهى. والمراد: إذا كان البذر معلوم 
الجنس» والقذر. کما تقدم من أنه يعتبر علم البذر» وقذره 2 


الكَلّف السلطانية هي: الأموال الي يطلبها السلطان من الناسء وبالنسبة للشركاء تؤحذ منهم 
إا على عدد رۋوسهم› أو على عدد دوابهم» أو على عدد أشجارهي أو على قدر أموالهم. 
انظر: المظا لم المشتركة )1 > 6( 

العرّف: في اللغة: ضد التكر. وأصله المعروف من الخير والب والإحسانء وما قي الاصطلاح 
فقال الجرحاني في تعريفه: "ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول". 
انظر: المصباح المنير ص )٠١٤(‏ مادة (عرف)؛ المطلع ص (٤٠۲)؛‏ معجحم مقاييس اللغة 
)۲۸۱/٤(‏ مادة (عرف)؛ التعریفات ص .)۱۹٤(‏ 

انظر: الاحتيارات ص (۸٤١)؛‏ وينظر: المظا لم المشتركة ص ۳١(‏ و .)٤۷ - ٤)1‏ 

مابين المعقوفين ليس قي: (س). 

انظر: الإنصاف .)۲۲۷/١٤(‏ 

تقدم ذلك في الإقناع )٤۸۲/۲(‏ قال: "ويعتير معرفة جنس البذر ولو تعددء وقذره". 

وأما امحشي فلم يتقدم شيء من ذلك في كلامه. 


CO» 


من أجرتهاء وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم ولم يصح '. 
وسواء جَمعَا بين العقدين» أو عقدا واحداً بعد الآخر 


.)٤۸۳/۲ (الإقناع:‎ 


3ئ1[ ٤‏ کک ول ب 


(1) 


)1( 
)"( 
)ئ( 
)°( 


() 
(¥) 


ES‏ من الإحارة والمساقاة. وهو مقتضى قول 'التنقيح": 
قاش بطلان عققد السيلة('“ طاتا" . 


قال (المصنف) في: "حاشيته"": "في المساقاةء وغيرها". انتهى. وهر مقتضى ما 
صو به ف "تصحيح الفرو ع" جما بين العقدين»› أو عقدا أحدهما قبل الآحر. 
كما تقدم في مسألة العينة“. ومقتضى ما قدمه في "التنقي ىح" و"الإنصاف"“ 
بطلان المساقاة» وصحة الإحارة. 


اراد بعقد الحيلة: العقود الي تكون صورها وظاهرها الصحةء ولكنها في الحقيقة باطلة؛ 
لأنها اشتملت على قصد محرم. وذلك مثل: أن يتحيل على جواز مسألة العينة بأن يحدث 
المشتري في السلعة حدثا ما تنقص به؛ فحيننٍ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل ما باعها به. 
انظر: إعلام الموقعين .)٠١٤/۳(‏ 

انظر: التنقیح ص (۲۱۹). 

أي: تي حواشي التنقيح» للحجاوي. انظر قوله فیه: ص .)١۹١(‏ 

انظر: تصحيح الفروع .)٤١١/٤(‏ 

العينة هي: أن بيع سلعة بثمن معلوم موحل ثم يشازيها منه بشمن أقل حالا. ٍ 

وسُميت بذلك؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأحذ بدهها عينا؛ أي: نقدا حاضرا. وبيع العينة 
حرام؛ لأنه ذريعة إلى الربا. 

انظر: الملصباح المنير ص )۱٦۷(‏ مادة: (عين)؛ الكافي لابن قدامة (۲/٠۲)؛‏ التوقيف ص 
(١۳٠)؛‏ المنتهى .)١٠١/١(‏ 

والبهوتي يشير إلى ما ذكره في كتاب البيع في مسألة العينة فقد قال: "قوله: أو بنقد آحر أي: 
ا قال الأصحاب: لإنهما جنسان لايحرم التفاضل بينهما نقله الموفقء والشارح. 
وني "الانتصار" وجه لا يجوز واختاره الموفق؛ لأنهما كالشيء الواحد ني معنى الثمتية. قال في 
"الإنصاف": وهو الصواب. اتتهى قلت: إن كان حيلة فقياس المذهب البطلان. وا لله أعلم". 
انظر: الحاشية (ق 1۸/). 

انظر: التنقیح ص (۲۱۸ - ۲۱۹). 

انظر: الإنصاف .)٠٤١/۱٤(‏ 


(9¥) 


وعنه: لا يشتزط كون البذر مسن رب الأرض» واختاره الموفق والمجد 
والشارح» وابن رزينء وأبو حمد الجوزي» والشيخ» وابن القيم» وصاحب "الفائق" 
و"الحاوي الصغير"» وهو الصحيح' ". وعليه عمل الناس. 
(الإقاع: 4۸۳/۲ - 6۸4). 
قال في "الرعاية": وإذا غصب زرع إنسان وحصده» أبيح للفقراء الثقاط 
السنبل العساقط كما لو حصدها المالك. وكمابباح رعيٍ الكل من الأرض 
المغصوبة"'. (الإقناع: .)٤۸٥/۲‏ 


]٠١[‏ قوله: "وهو الصحيح". 
قاله في: "المغيٰ". قال ف "الإنصاف": "وهو أقوى دليلاً". والمذهب ما 
دمه" من أنه يشترط. وعليه عامة الأصحاب. كما ذكره في "الإنصاف"ء 
وغیره“. 

]١[‏ قوله: "وكما بباح رعي الكلأ من الأرض المغصوبة". 
نص عليه في رواية المروذي”“ . قال القاضي: لأن الكلا لا تملك ملك الأرضء 


.)١٦۳/۷( انظر: المغي‎ )١( 

.)١٤١ - ۲٤۱/۱ ٤( انظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) أي: الحجاوي - رحه الله - إذ قال: "ويشترط كون البذر من رب الأرض. ولو أنه العامل" 
(الإقناع: .)٤۸۳/۲‏ 

.)؟٤١‎ - ۲٤۱/۱ ٤( انظر: الإنصاف‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني (۲/۷٦٥)؛‏ الشرح لابن قدامة .)۲١١/١٤(‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي» أبوبكر. كان هو المقدم من أصحاب الإمام 
أحمد؛ لورعه» وفضلهء وكان الإمام أحمد يأنس به» وينبسط إليه» وقد روى عنه مسائل جمة» وهو 
الذي تولى غسل الإمام أحمد لما مات»ء وقد توفي المروذي في سنة )۲۷١(‏ - رحمه الله تعالى -. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (١/٦٥)؛‏ مناقب الإمام أحمد ص (٦١٠)؛‏ المقصد الأرشد 
(۰۹/۱)؛ شذرات الذهب (۳۱۳/۳). 
ورواية المروذي الي وقفت عليها هي في حواز دخول ملك الغير لرعي الكلأًء وأحذه» دون ذكر 
القطب: 
انظر: الفروع (٤/١٤)؛‏ الإنصاف (١٠/٠۸)؛‏ المبدع .)١١/٤(‏ 
لكن قال قي: المغي (۷/٠۳۸)؛‏ والشرح لابن قدامة :)٠١۸/٠١(‏ "قال أحمد: لابأس برعي الكلاً 
في الأرض المغصوبة؛ وذلك لأن الكلاأ لا ملك .علك الأرض". هكذا دون ذكر الناقل هذه الرواية 
عن الإمام أحمد. 


(9۸) 


وإن خرج الأكار""' باختياره وترك العمل قبل الزرع» أو بعده قبل ظهوره» وأراد 
أن يبيع عمل يديه وما عمل في الأرض» لم يَجُز» ولا شيء له. 
(الإقناع: .(fA®/Y‏ 
ولو أجر أرضه سنة لمن يزرعهاء فزرعها فلم ينبت الزرع تلك السنةء ثم نببت 
في السنة ألأخرى» فهو للمستأجرء وعليه الأجرة (لرب الأرض) مدة احتباسها“'» 
وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه. 
(الإقناع: .)٤۸٦/۲‏ 


فلم يمنع الغصب من رعيه» كمالو كانت بيد مالكها". وتوقف فيه ابن 
عقيل“ . من حيث إن الرعي لا يعكن إلا بدحوها. قاله الجد في "شرس" . 
[۱۷] قوله: "وان خرج الأكار". 
أي: العامل في [المزارعة]. 
[۸] قوله: "وعليه الأجرة مدة احتباسها". 
أي: احتباس الأرض بسبب زرعه فيلزمه في السنة الأولى الُسمى [وفيما] زاد 


أحرة المغل. 


* مابين القوسين م يوردە امحشي بي كلامه. 

)١(‏ انظر: القواعد ص )١۸۳١(‏ القاعدة ]۸٠[‏ فقد حكى ابن رحب عن القاضي القول: .ملكية 
الملأحوذ من أملاك الناس من الكلاأً ونحوه من المباحات. 

(۲) احتيار ابن عقيل في المسألة هو: أن المأحوذ من أملاك الناس من صيد» أو حشيش لا ملك 
بأحذه؛ لإنه سبب منهي عنه فلم يمد الملك» كالبيع المنهى عنه. ٠‏ 
انظر: الفصول له (ق۸//)» وينظر: المغي (١/۲۹۳)؛‏ القواعد لابن رحب» ص (۱۸۳) 
القاعدة [١۸]؛‏ الفروع (٤/۲٠)؛‏ الممتع (۲۹/۳)؛ الإنصاف (١۷۹/۱)؛‏ الميدع .)۲/٤(‏ 

(۳) لم أقف على هذا النقل عن الجد. 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (س) [المزرعة]. 

)٥(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ه) [رفيها]. 


)۹( 


باب الإجارة 
وهي: عقد على منفعة مباحة معلومة» تؤخذ شيعا فشيئاً مدة معلومة» من عين 
معلومة أو موصوفة في الذمةء أو عمل معلوم» بعوض معلوم ويُستثنى من مدة 
معلومة ما فح عنوة" ول يقم فيما فعله عمر - رضي الله عنه -. 
۰ (الإقناع: .)٤۸۷/۲‏ 


باب الإجارة 


مشتقة من: الأحر. وهو: العوض» [ومنه] سمي الفواب أحراً؛ لأن الله - 
تعالى- يعو ضر العبد به على طاعته» أو صبره عن معصيته“ 

[1] قوله: "من عين معلومة". 
أي: معينة. ولو [عبّر]" به [كغيره] ؛ لكان أوضح؛ إذ الموصوفة يضاً 
وأ ركان الإحارة: العاقدان» والصيغة» والمنفعةء والأحرة. 

[۲] قوله: "ويستفنى من مدة معلومة ما فتح عنوة"" (إخ). 
كذلك ب يستشني ما قدّمه ي (الصلح) 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح). 

(۲) انظر: المغن (۸/)؛ الشرح لابن قدامة (٤١/٠٦۲)؛‏ المبدع (١/۲٠)؛‏ معونة أولى النهي 
(/). 

(۳) مابين المعقوفين غير واضح في: (ت). 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ه) [لغيره]. 
ومن عبر بلفظة: (معينة)» صاحب الرعاية الکبری (۲/٣۱۳/|)؛‏ والتنقیح ص (۹١۲)؛‏ 
والمنتهى .)٤۷١/١(‏ 

)٥(‏ أي: قهراً. 
انظر: المصباح المنير ص )١٠١(‏ مادة: (عنو)؛ طلبة الطلبة ص .)٠١۳١(‏ 
وما فتح عَنوة: الشام» والعراق» ومصر. 
انظر: المقنع .)٦١/١١(‏ 

)١(‏ فقد قال الحجاوي - رحه الله - قي باب الصلح: "وإن صالحه على إجحراء ماء سطحه من 
اللطر على سطحه» أو قي أرضه من سطحه» أو قي أرضه عن أرضه» جاز إذا كان ما يجري 


(1۰) 


وتنعقد بلفظ إجارة» وما في معناها... وبلفظ بيع إضافةً إلى النفع نحو: بعك 


نفعهاء أو سكنى الدار» ونحوه» أو أطلقا". 


.)٤۸۷/۲ (الإقناع:‎ 


س 


(۳] قوله: "أو أطلق". 
بأن لم يضفه إلى المنفعة» فيصح. 
قال الشيخ تقي الدين: "التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود» انعقدت بأي 
لفظ كان من الألفاظ ال عرف بها المتعاقدان مقصودهما. وهذا عام في جميع 
العقود. فإن الشارع [ م يد حا لألفاظ]”" العقودء بل ذكرها مطلقة"" . 
وكذاقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" واحتاره. وقدّمه ابسن رزين فى 
0 
قال في "إدراك الغاية": "لا تصح بلفظ البيع قي وجه". فدل أن المقدم الصحة. 
وقال في "التلحيص"» و "الفائق": "وأما لفظ البيع فإن أضافه إلى الدار؛ لم يصح» 
وإن أضافه إلى المنفعة» فوجهان" . انتهى 
ماؤه معلوماًء إما بالمشاهدة» وإما.ععرفة المساحة؛ لأن الماء يختلف بصغر السطح» والأرض 
وکبرهما» ویشترط معرفة الموضع الذي جخرج منه الماء إلى السطح» ولا يفتقر إلى ذكر المدةب 
لدعوى الحاحة". (الإقناع: ۳۷۳/۲ - .)۳۷٤‏ 
قال قي: التنقیح ص :)۲١۹(‏ "فقالوا: هذه [يعن الصورة المتقدمة] إحارة. ولا يشرط معرفة 
قدر مدتها للحاجة". 
لکن قال ابن رحب في القواعد ص )١۹۳(‏ القاعدة [۸۷]: "وليس بإحارة محضة؛ لعدم تقدير 
المد وهو شبيه بالبيع ". 
(1) ف: (م» سء ز) زيادة [عليه الصلاة والسلام] بعد قوله: (الشارع). 
() بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» سء ز) [ م يح ألفاظ]. 
(۳) انظر: محموع فتاوی شيخ الإسلام .)٥۳۳/۲۰(‏ 
)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين .)٤۹۷/١(‏ 
)٠(‏ انظر النقل عنه في: الإنصاف (٤١/٤٠۲)؛‏ تصحيح الفروع .)٤١١/٤(‏ 
() انظر: إدراك الغاية (ق ٤٤‏ /إب). 
(۷) انظر النقل عن التلحيص» والفائق في: تصحيح الفروع B5)‏ ۲ الإنصاف .)٦٤/١٤(‏ 


(1) 


ولا تصح إلا بشروط ثلاثة: أحدها: معرفة المنفعةء إما بالعرف» كسكنى الدار 
شهرا وخدمة الآدمي سنةء فيخدمه في الزمن الذي يقعضيه العرف' فإذا كان هما 
عرف أغنى عن تعيين النفع وصفته» وينصرف الإطلاق إليه» فإذا كان عرف الدار 
السكنى» أو م يكن واكازاها ها؛ فله السكنى”» ووضع متاعه فيهاء ويرك فيها من 
الطعام ما جرت عادة الساكن بهء وله أن يأذن لأصحابه وأضيافه في الدخول» والمبيت 
فیها. 
(الإقناع: 4۸۷/۲ - .)٤۸۸‏ 
وتصح لبناء ويُقدّر بالزمان... ولاإبد من ذكر طول الحائط وعرضه 
وسمکه". 
(الإقناع: 4۸۸/۲ - .)6۸٩‏ 
قال ثي "تصحيح الفروع": "وهو مراد من أطلق"'. انتهى. أي: مراد مر أطلق 
الوحھین" في صحة الإحارة بلفظ: البيع إذا کان مضافً إلى المنفعةء اما إذا كان 
مضافاً إلى العين» فلا تصح؛ لأنه بيع مؤقت. 
]٤[‏ قوله: "فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العرف". 
قال في "الهداية": "ومن استؤجر للخحدمة فإنه يخدم من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس" . 
[] قوله: "فله السکنی" (إخ). 
قال في "المبدع": "ويستحق ماء البشر تبعاً للدار في الأصح"“. 
[] قوله: "وسُمکه". 


(۱) انظر: تصحيح الفروع .)٤١١/٤(‏ 

(۲) ممن أطلق الوحهين في هذه المسألة: الموفق في: المقنع (٤١/۲٠۲)؛‏ والكاني (۲/١٠٠٠)؛‏ والمغني 
(۷/۸)؛ وأبو الخطاب في المداية (۲/٠۱۸)؛‏ وابن مفلح قي الفروع .)٤٠١/6(‏ 

() ل أقف عليه قي المطبوع في مظنته. 

.)/١۳١/۲( وقال ذلك قبله ابن حهمدان قي الرعاية الکيرى‎ »)٠٤/١( انظر: المبدع‎ )٤( 


CP) 


ووز الاستئجار لضرب اللبن على مدة» أو عمل... ولا إكتفى بمشاهدة 
قالب الضرب إذا م يكن معروف ولا يلزمه إقامة اللبن ليجف» مالم يكن شرط أو 
عرف" 
(الإقناع: ۰/۲ ۹ = 6۹). 
ولو استؤجرت للرضاع والضانةء أزماهاء وإن استؤجرت للرضاع وأطلقء 
لزمعها الحضانة تبعا؛ وإن استؤجرت للحضانة وأطلقء ‏ يازمها الرضاع. والمعقود 


ت بفتح السين» وسکون اليم = [خانتە ° وهو ف المىائفل منزلة [العمق]“ ف 
غير ۱ منص ذکره ق "حاشیته". 

[۷] قوله: "مام یکن شرط, أو عرف". 
قال قي "المبدع": "ولا يلزمه إقامته ليجحف. وقیل: [بلی] إن كان عرف 
مکانه". 

[۸] قوله: "وإن استؤجرت للرضاع وأطلق لزمتها الحضانة تبعاً". 
قدمه ق "الرعاية الكبرى" ي الفصل (الحادي والأربعين) من باب الإجارة"“ 
والوجه / الثاني: ا یلزمها سوی الرضاع. er‏ ا ززق ٤‏ "شرس" ٍ 

قال تي 'تصحيح الفروع": "قلت: الصواب ني ذلك الرحوع إلى العرف والعاوة» 


(۱) بدل مابين المعقوفين بي: (ك» ح» ه» ت) [نخامته]. 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۳) أي: ذكره الحجاوي في حاشیته على کتابه الإقناع الي تضمنت شرح غريب الإقناع وتعرف 
ب "غريب لغة الإقناع". وقد تقدمت مراراً. 
قلت: ولقد ذكر ذلك ابن أبي الفتح البعلي ت سنة (۹١۷ه)‏ في المطلع ص .)۲٠٤(‏ 
وقال تي المعجم الوسيطء ص :)٠٠١١(‏ (سمك الشيء: غلظه وتخانته. محدثى. 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ك» م» س» ز) [بل]. والمثبت يتفق مع المصدر المنقول عنه. 

() انظر: المبدع .)٠٥/٥(‏ 
وقال في الرعاية الکبری (۱۳۹/۲١/ب):‏ "ومن استؤحر لضرب لبن م يلزمه إقامته ليجف. وقال 
اللصنف [يعيْ: نفسه]: بلى. إن كان ذلك عرف مكان ضربه". 

() انظر: الرعاية الکبری (۲/١١٤٠/ب).‏ 

(۷) انظر النقل عنه في: تصحيح الفروع .)٤۳۲/٤(‏ 

(۸) العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى. وأما قي الاصطلاح فقد عرّفها ابن أمير 
الحاج ثي كتابه "التقرير والتحبر" بقوله: "العادة هي: الأمر المتكرر من غير علاقة عقاية". 


(1Y) 


عليه في الرضاع الحضانة" واللبن. 
(الإقناع: .)٤۹۲/۲‏ 
فصل: وإن دفع ثوبه إلى قصّارء أو خياط ونحوهما ليعمله» ولو م تكن له 
عادة بأخذ أجرةء ولم يعقدا عقد إجارة' '... صح وله أجرة مغله. 
(الإقناع: .)٤۹٥/۲‏ 
وإن أکراه کل شهر بدرهم» أو كل دلو بتمرة؛ صح. وكلما دخل شهر 
لزمهما حكم الإجارةء إن م يفسخاء ولكل منهما الفسخ"' عقب تَقَضّي كل شهر 
فیعمل i‏ 
[۹] قوله: "والمعقود عليه في الرضاع؛ الحضانة". 
أي: حدمة الولدء وحمله» ووضع الثدي في فمه". 


[٠7‏ قوله: "وم يعقدا عقد [إجارة]"". 
أي: يستحقان الأجحرة» ولو لم يعقدا عمد إحارة. 
قال في "المبد ع": "لأن العرف الحاري بذلك يقوم مقام القول» فصار كنقد البلد. 
وقيل: يستحق الأحرة من عرف بأحذهاء وهذا إذا كانا مََّصيّْر^ لذلك رإلا 
م يستحقا أحرأ إلا بعقد» أو شرط العوض» أو تعريض؛ لأنه م يوحد عرف يقوم 
مقام العقد. فهو كما لو عمل بغير إذن مالك" . 


]1١[‏ قوله: "ولكل منهما الفسخ" (إخ). 


انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/۱۸۲)؛‏ لسان العرب )٠١۹/۹(‏ مادة [عود]؛ التقرير والتحبير 
(۸۲/۱(. 

)0( انظر: تصحيح الفروع .)٤١۳۲/٤(‏ 

(۲) انظر: تصحيح الفروع (٤/١١٠)؛‏ المبدع .)٦۷/١(‏ 

(۳) بدل مايين المعقوفين في: (ز) [حاز]. 

)٤(‏ .معنى: أن القصّار» أو الخياط قد تهياً للقيام بهذا العمل. 

(ه) انظر: المبدع .)٦۸/١(‏ 


(1٤) 


على الفورء في أول الشهر. ولو أجره شهرا غير معينء م يصح. 
ولو قال: أجرتك هذا الشهر بكذاء وما زاد فبحسابه؛ صح في الشهر الأول. 
وأجرتك داري عشرین شهرا"""'' کل شهر بدرهم؛ صح. 
(الإقناع: .)٤۹۷ - ٤۹٩/۲‏ 
وتجوز إجارة المسلم للدي إذا كانت الإجارة في الذَمَّةء وكذا لغير خدمة 
(ولا إعارق" الرقيق المسلم لے" . 
رالإقناع: ق ١١٠/أ)‏ 


بأن يقول: فسخحت الإحارة في هذا الشهر. 
قال في "الشرح": "وليس بفسخ على الحقيقة؛ لأن العقد الثاني لم يثبت". 
وقال“ تبعاً "للمغي"": إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا تلزمه أحرة؛ لعدم 
العقد. انتهى. فيؤحذ من ذلك أن العقد فيما بعد الشهر» أو اليوم الأول» إنما يقع 
ضما بدحوله حیث لا فسخ. 

۱۲ قوله: "وأجرتك داري عشرين شهرا" (اڂ). 
أي: يصح حيت عَيّنا ابتداء المدة. 
قال في "المبد ع": "هو جائز بغير حلاف نعلمه؛ لأن المدة والأجر معلومان» ولي 
لزاخت هما الخ؛ لأا دة واخدة أا ماالر قال اخراك شرن يورا 
بعشرین درھ". 

(۳] قوله: "ولا إعارة الرقيق المسلم له". 


بدل مابين القوسين في: الطبعة الأولى للإقناع (۲۹۱/۲) والحديدة )٤۹۹/۲(‏ [ولا تجوز 
إعارة]. 

.)۳٠۷/١٤( انظر: الشرح لابن قدامة‎ )١( 

(۲) يعي: ي الشرح لابن قدامة قي الموضع السابق. 

(۳) انظر: المغن (۲۲/۸). 

.)۷٣/١( انظر: المبدع‎ )٤( 

وينظر: المغن (۲۲/۸)؛ الشرح لابن قدامة .)۳١۸/١٤(‏ 


(1°) 


ویصح استنجار نقد للتحلي والوزن» وما احتيج إليه كالأنف وربط الأسنان 


بهء فإن أطلق الإجارةء لم (تصبي" “'. (الإقناع - الأول =: ۲۹۲/۲). 


أي: للكافر. يعيْ: للخحدمة حاصة» كما يأتي في (العارية)“ 


]٠٤[‏ قوله: "فإن أطلق الإجارةء م تصح". 


* 


0) 
() 
۳) 
(f) 


(°) 


(CD 


(v) 


أي: إذا أطلق إحارة النقدء لم يصح. ويكون قرضا؛ لأن الإحارة تقتضي 
الانتفاع. وهو قي النقدين» إنما يكون بأعيانهما؛ [لأنه] إذا أطلق الانتفاع» 
حمل على المعتاد" . وهذا معنى كلامه قي "شرح المنتهى" وغيره“. وتقدم 
في (المضاربة) لو قال: حذه مضاربة» ولك ربه» اک قا ولا مضاربة"“. 
فليحرر الفرق بينهما" . 


بدل مابين القوسين في الطبعة الحديدة للإقناع )٠١١/۲(‏ [يصح] (بالياء). 

انظر: الإقناع: .)۳۳٠١/۲(‏ وأما احشي فلم يتعرض لذلك هناك. 

بدل مابين المعقوفين قي: (ح» ك» م» س» ز) [إلا أنه]. 

في: (ه) زيادة [قوله] بعد كلمة (المعتاد). 

حيث قال: "وعلى المذهب فلا تصح - الإحارة - إن أطلقت - أي: إن لم يذكر التحلي» 
ولا الوزن» ويكونان قرضا في ذمة القابض؛ لأن الإحارة تقتضي الانتفاع» والانتفاع المعتاد 
بالدراهم والدنانير إنغا هو بأعيانهاء فإذا أطلق الانتفاع» حمل على المعتاد". 

انظر: معونة أولى النهى .)٤١/١(‏ 

وهو قول القاضي فيما حكاه عنه في المغي (۱۲۷/۸) حيث قال: "وقال القاضي: لا تصح 
الإحارة» وتكون قرضاً. وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لأن الإحارة تقتضي الانتفاع» والانتفاع 
المعتاد بالدراهم والدنانير إغا هو بأعيانهماء فإذا أطلق الانتفاع» حمل على الانتفاع المعتاد"'. 
وقال ثي المبدع أیضاً )۷٦/٥(‏ معلل لعدم الصحة: "لأن الاجارة تقتضي الانتفاع» وهو في 
النقدين إنغا هو بأعيانهماء وحینئذ نص فضا لأنه إذا أطلق الانتفاع» حمل على المعتاد". 
حيث قال الحجاوي - رحمه الله -: "وإن قال: حذه مضاربة والربح كله لك» أو قال: 
والربح كله لي» فسدت. وله أجرة المثل في الأولى. ولا شيء له ني الثانية" (الإقناع: .)٠٠٦/۲‏ 
ولم يتعرض البهوتي - رحه الله - هذه المسألة هناك. 

وما ذكره البهوتي - ره الله - هنا لا يرد على الحجاوي - رحمه الله - لأنه بين هنا عدم 
صحة العقد ولم يذكر أن ذلك يكون قرضاًء كما يتضح من عبارته مع أن هناك من قال في 
صورة المضاربة الي ذكرها: يكون قرضا. 

انظر: القواعد» لابن رحب» ص )٠۹ - ٤۸(‏ القاعدة [۳۸]. 


O» 


ولو اجره مکیلا أو موزونا أو فلوسا؛ م يصع*". 


(الإقناع: .)5١١ - ٥۰۰/۲‏ 
ولا تصح إجارة العين إلا بشروط جسة. أحدها: أن يعقد على نفع العين دون 


أجزائها... ونقع البئر يدخل تبعً"" '' للدار» ونحوها. قال ابن عقيل: يجوز استئجار 


]٠٩[‏ قوله: "ولو أجره مكيلا أو موزونا أو فلوساء م يصح". 


يعنٍ: إن اطلق'. وإن کان ی عليه ص ° 


]١[‏ قوله: "ونقع البئر يدخل تبعا 


(1) 


() 


() 
(6) 


(°) 
(D 
(¥) 
(A) 
)) 


Vir i o)_2% + ر‎ 

أي: ماؤها المستنقع فيها. قاله ابن فارس. [وَعَبَرَ] في“ اب" 
n Ù "1, )( 1‏ 

[وعيره] ٠‏ : وماء بئر . 

قال في "الانتصار": "قال أصحابنا:"ولو غار ماء دار مؤجحرة» فلا فسخ؛ لعد 

دخوله في الإحارة". 


ويكون ذلك قرضاً حينعذٍ. كما تقدم ذلك ني النقد للوزن. 

انظر: معونة أولى النهى (١٠/١٤)؛‏ كشاف القناع .)٥٦۲/۳(‏ 

أي: امتحان غيره به في الميزان لمعرفة وزنه. 

انظر: المصباح المنير» ص (۷٦١)؛‏ جمهرة اللغة (۷۷۷/۲)؛ القاموس المحيط» ص )٥۷١(‏ مادة 
[عير] في الحميع؛ المعجم الوسیط: ص (1۳۹) مادة [عار]. 

انظر: منتهى الإرادات .)٤۸٠/١(‏ 

جو اد بن قاری رن ر راہن مد پن خب القروجی: اناري الالکن» ابر ان 
اللغوي» الْحدث» له مصنفات منها: "احمل" في اللغة» و "مقاييس اللغة" و "الصاحي" في فقه 
اللغةء و"حلية الفقهاء". OE‏ - رمه الله تعالی -. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۷١/۳١١)؛‏ البداية والنهاية (١١/۸١)؛‏ الديباج المذهب 
(/03. 

وانظر قوله في: معجم مقاييس اللغة (١/۷۲٤)؛‏ مجمل اللغة (۸۸۳/۲) لكن دون جملة 
(المستنقع فيها). وقد نسبها إليه صاحب المطلع ص »)۲۳١(‏ وصاحب المبدع .)۷۷/١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ك ح) [وغيره] وليس في: (ز). 

بدل ماين المعقوفين في: (ح» ز) [وي] بزيادة (الواو). 

انظر النقل عنه في: الفروع (٤/۳۰٤)؛‏ الإنصاف ٤(‏ ۳۲۹/۱)؛ المبدع .)۷۷/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ح). 

انظر النقل عن الانتصار قي: الفروع (٤/١۳٤)؛‏ الإنصاف .)۳۳١/٠٤(‏ 


CV) 


البئر ليستقي منه أياما معلومةء أو دلاءًَ معلومة؛ لأن هواء البئر وعمقها""" فيه نوع 
انتفاع بمرور اللو فيه فأما الماء فيؤخذ على الإباحة. انتهى... 

وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط“'. فأهديت له هدية» أو أكرم 
بكرامة لذلك فلا بأس. 

.)5۰١۲ - 5۰٠1/۲ (الإقناع:‎ 

القالث: القدرة على التسليمء فلا تصح إجارة الآبق والشارد. والمغصوب ممن 
لا يقدر على أخذه. ولا إجارة مُشاع مفردا لغير شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه. 
وإن كانت لواحد فأجر نصفه» صح؛ لأنه بمكنه تسليمه» إلا أن يؤجر الشريكان مع 
أو يإذنه. قاله في "الفائق"» وهو مقتضى تعليله" ولا عين لاشدين فأكثر» وهي 


[1۷] قوله: "لأن هواء البئر وعمقها" (إخ). 
يۇخحذ منه: صحة إجحارة برک يدحل [فیھا'“ السمك فجن: وصرح به ي 
"المغي" في (البيوع). إحارة وإعارة. 
7 قوله: "بغير إجارة» ولا شرط". 
مفهومه انه إدا کان بشر ط 5 يحل له یله وهو مفهوم "المغي'. و 'الشر ےہ" . 
1.7 قوله: "وهو مقتضی تعلیلهم". 
أي: تعليل الأصحاب منع إحارة المشاع؛ بعدم القدرة على تسليمه ؛ لأنه 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس قي: (ه). 

(۲) في: (ح) زيادة [ماء] بعد كلمة: (فيها). 

(۳) انظر: المغني .)۲۹۲/٩(‏ 

)٤(‏ انظر: المغيي LD)‏ والشرح» لابن قدامة »)۳۳۲/۱٤(‏ وعبارتهما كعبارة الإقاع» 
وزادا: "لأنه فعل معروفاء فجازت جازاته عليه» كما لو أهدى هدية"» يعيْ: فأثيب عليها. 
فكما جاز هناك فيجوز هنا. 

.)٤۹/٥( انظر: الشرح لابن قدامة (٤۱/٤۳۳)؛ المبدع (/۷۹)؛ معونة أولى النهى‎ )٥( 


(1۸) 


لواحد. وعنه» بلی. اختاره جع" 


(الإقناع: ۳/۲ 0(. 


بالإذن قادر عليه. وقد يمنع ذلك؛ لأنه قد يرجحع قبله؛ لأن [الإذن] جحائزء لا 


لازم. 


۰7 8 قوله: "وعنه: بلی» اختاره جهع'. 


(1) 
(1) 


() 
(6) 


(°) 


(1) 


: ا : )7( 9©( a u ٥ f‏ 
منهمم [أبو حفص] العكبري » وأبو الخطاب” ¢ والحلواني” 


بدل مابين المعقوفين في (ه) [الان]. 


عنه: أي: عن الإمام أحمد في رواية. 

انظر: المطلع ص .)٤٦٠١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر النقل عنه في: الهداية لأبي الخطاب (۱۸۳/۲)؛ المغي (۸/١١١)؛‏ الشرح لابن قدامة 
٤(‏ ۳۳۰/۱)؛ الفروع (٤/۳۳٤)؛‏ الإنصاف (٤۱/٣۳۳)؛‏ التنقیح ص (۲۲۱)؛ المبدع .)۷۹/٥(‏ 
رأبو حفص العكبري هو: عمر بن إبراهيم بن عبد اله العكبري» الختبلي» أبو حفص» يعرف 
ب ابن السلم) له معرفة عالية في المذهب» وله مصنفات منها "امقنع" و "شرح الخرقي"٠‏ و 
"الخلاف بين الإمامين" أحمد ومالك وغیرها توي سنة (۳۸۷ه) - رهه الله تعالى -., 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۲/٤١٤)؛‏ مناقب الإمام أحمد ص (۱۸١)؛‏ المنهج الأحمد 
(۸۷/۲)؛ المقصد الأرشد .)١۹۱/۲(‏ 

انظر النقل عنه في: الفروع (٤/٤١٠)؛‏ الإنصاف (١٤١/٠٠۳)؛‏ التنقيح ص (١۲۲)؛‏ المبدع 
(٥/۷۹)؛‏ التوضیح (۷۳۷/۲). 

مقتضى سياق البهوتي - رمه الله - أن المراد به هو: محمد بن علي بن محمد بن عثمان 
اراق الحلواني» أبوالفتح» المولود سنة (۳۹٤ه)»‏ من مصنفاته: "كفاية المبشدئ"» و"ختصر 
العبادات" وغيرهما والمتوفى سنة (ه٠٠ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (١/٠١٠)؛‏ المقصد الأرشد (۷۲/۲٤)؛‏ مناقب الإمام 
آحمد ص (٦۲٥)؛‏ المنهج الأحمد (۲/٤۲۲)؛‏ الدر المنضد (۲۳۰/۱). 

لكن الذي يظهر من سياق غيره ممن تقدمه أن المراد به هو: ابنه عبد الرحمن» أبو محمد 
المولود سنة (٠۹٤ه)‏ وقد تفقه على أبي الخطاب» وغيره» وبرع في الفقه وأصوله» وصنف 
فيهما تصانيف منها: كتاب "التبصرة" في الفقه. وكتاب "المداية" في أصول الفقه» وغيرهما. 
توفي سنة ( ٤٦‏ ٥ه)‏ - رهه الله تعالى-. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الخحنابلة (۲۲۱/۱)؛ المنهج الأحمد ۳۰٣/۲(‏ - ١٠۳)؛‏ شذرات 


0) 


() 


(%) 


وصاحب "الفائق"» والحافظ ابن عبد اهادي" في "حواشيه" » وقدمه في 


الذهب .)۲۳۷/١(‏ 
والذي يظهر لي أن المراد بالحلواني هو صاحب "التبصرة" (الابن)» وبناء على ذلك فيكون مع 
البهوتي بينهما هنا - حيث ذكر أنه اختيار الحلواني» ثم ذكر بعد أنه قدمه في "التبصرة" - قي غير 
عله؛ إذ م أقف على مَنْ جمع بينهما في هذه المسألة غير البهوتي» وإنما بعضهم يصرح باسم 
"الحلواني" دون ذكر كتاب "التبصرة" كما في: التنقيح ص (١۲۲)؛‏ والمبدع (١/۷۹)؛‏ والتوضيح 

.(VTY/Y) 
والإنصاف‎ »)٤۳٤/٤( وبعضهم يذكر كتاب "التبصرة" دون ذكر "الحلواني" كما في: الفروع‎ 
فيما نقله عن الفروع - وكتاب "التبصرة" للابن كما‎ )٤۹/١( ومعونة أولى النهى‎ «(Yel 1) 

مر في ترهته آنفاء فقد نسبه إليه في ذيل الطبقات (۲/٠۲۲)؛‏ والمنهج الأحمد (۲/١٠٠٠)؛‏ معجحم 
المؤلفين )٠١۲/۲(‏ - وقد وهم الشيخ علي الهندي» ت سنة (۸١٤١ه)‏ - رحمه الله a‏ 
فنسبه إلى الأب. وذلك في كتابه "بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي" ص .)١۷(‏ 
وكما تقدم فالمرداوي - رمه الله - لم مع بينهماء وإنما ذكر في كتاب "الإنصاف" کكتاب 
"التبصرة" ثم ذكر في "التتقيح" الحلواني» كما أن البهوتي - رمه الله - م مع هما يي کتابه 
"كشاف القناع" »)٠٠١/۳(‏ ولا في "شرح المنتهى" »)۲١٠/۲(‏ وإنما ذكر فيهما أنه اخحتيار 
الحلواني 

انظر النقل عنه في: الإنصاف (٤۱/١٠٠۳)؛‏ التنقيح ص (۲۲۱)؛ المبدع .)۷۹/٩(‏ 

وصاحب "الفائق" هو: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن بي عمر المقدسي» الحنبليء» المعروف بابن 
قاضي الحبل» ولد سنة (۹۲٠ه)‏ من مصنفاته "أصول الفقه"» و"الفائق"» وغيرهماء توفي سنة 
(۷۷۱ه) - رخه الله - 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۲/١٥٠)؛‏ الدرر الكامنة (١/۱۲۹)؛‏ المقصد الأرشد 
(4/۱). 

انظر النقل عنه في: الإنصاف (٤۱/٠۳۳)؛‏ المبدع (٩/۷۹)؛‏ التنقيح ص .)۲۲١(‏ 

وابن عبد المادي هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن قدامة» المقدسي» الماعيلي» 
ثم الصالحيء الحنبلي» مس الدين» O ER RE‏ 
ولازم با الحجاج المزي» وأحذ عنه الذهي وغيره» ولد سنة ٤(‏ ١٠۷ه)‏ وله تصانيف كثيرة منها 

"تقح الفحقيق"» و "الأحكام الكبرى"» و "الحرر في الحديث"» وغيرها. توفي سنة ا ت 

رخه الله -. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۳۹/۲٤)؛‏ المقصد الأرشد (۲/١٠۳)؛‏ الدر المنضد 
(۰۷/۲٠)؛‏ المعجم المختص ص (۲۱۰)؛ الرد الوافر ص (1۳)؛ شذرات الذهب (۸/١٤۲)؛‏ 

الدرر الكامنة .)٤١١/۳(‏ 

م أتمكن من معرفة هذه الحواشي على ماذا كانت؛ لأن ابن عبد المادي له تعاليق كثيرة في الفقه 
كما ذكر ذلك ابن رحب» كما ذكر أن له "حواشي على كتاب الإلمام لابن دقيق العيد". 

انظر: ذیل الطبقات .)٤۳۹/۲(‏ 


(۰) 


الرابع: اشتماها على المنفعةء فلا تصح إجارة بهيمة زَمِنة للحمل» ولا أخرس 


على تعليم منطوق... ولا إجارة أرض لا تنبت للزرع - كما تقدم - ولا حَمَام 
حمل کت '". 


.)٠۰۳/۲ (الإقناع:‎ 


"التبصرة"“. 

قال اي "التنقيح ": "وهو أظهر وعليه العمل" . 

تنبيه: الروايتان في [إحارة]) المشاع لغير الشريك. وأما إحارة الواحد [العين]“ 
لعددٍ فهي قياسها“. ففي کلامه نوع إبهام. 


[۲۱] قوله: "ولا حمَّام حمل کتب". 


0) 
(¥) 
(7) 
(6) 
(°) 


(CD 


(¥) 


أي: لا تصح إجارة الحمَّام لذلك. 
قال ف الج" لتعذيبه". 
وفيه إحتمال» يصح. ذكره في "التبصرة"". 


انر النقل عنها في: الإنصاف (٤١/٠٠۳)؛‏ الفروع .)٤١٤/٤(‏ 

انظر: التنقیح ص .)۲۲١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ك ح» م» س» ز) [أحرة]. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [لغير]. 

أي: قياس مسألة إحارة المشاع لغير الشريك. وقد حزم بذلك في: المغي (۸/١١١)؛‏ والشرح 
لابن قدامة .)۳۳١/۱٤(‏ 

وهو كذلك أيضاً في: التنقيح ص (۲۲۱)» والتوضيح »)۷۳١/۲(‏ ووجحه الابهمام: أن 
الحجاوي ذكر مسألة عدم جحواز إجارة المشاع لغير الشريك» ثم ذكر مسألة إحارة العين 
الواحدة» لعدد وهي لواحد. ثم قال: "وعنه: بلى. اختاره جمع". وهذا يشعر بأن الروايتين في 
المسألتين جيعاء بينما هما في المسألة الأرلى» وأما المسألة الثانية ففيها: وجهان في مذهب 
الحنابلة. انظر: الغێ (۸/٤۱۳)؛‏ الشرح لابن قدامة (٤۱/١۳۳)؛‏ الفسروع »)٤١٤/٤(‏ 
الإنصاف (٤٠/٣٠۳۳)؛‏ معونة أولى النهى .)٠١ - ٤۹/٥(‏ 

انظر النقل عن الموجز والتبصرة فی: الفروع (٤/۲۸٤)؛‏ الإنصاف .)۳۳۷/۱٤(‏ 


إن أذن له معير فيها مدة بعينها 


[YY] 


(1) 


(") 
() 
(6) 
(°) 
(» 
(¥) 
(A) 
)) 
(1۰) 


(Y1) 


الخامس: كون المنفعة ملوكة للمؤجر» أو مأذوناً له فيها... ولمستعير إجارتها 


7 


.)١١ ٤/۲ (الإقناع:‎ 


قال في "الفرو ع": وا 9 

قوله: "إن أذن له معير فيها مدة [بعينها"]". 

أي: تصح [إحارة] المستعير العين الُعارة بإذن ربها إذا [أحرها)““ مدة معينة 
هذا مقتضى سياق "البدع" أن مدة [بعينها] ‏ [ظرف] للإحارة» لا متعلق 


بإذن. قال: "لأن الإحارة عقد لازم لا تجوز إلا في مدة معينة"" انتهى. وهو 


ظاهر؛ لان المستعير المأذون له وکیل»› ولا يشتزط تقدیر المدة ل“ بل يۇ حر 
[العرف]“ كما يأتي ٩‏ 


انظر: الفروع )٤۲۸/٤(‏ وعبارته هي: "... قال في "الموجز": وحَمَام لحمل الكتب؛ لتعذبه 
وفيه احتمال. قال ثي "التبصرة": وهو زی" 

أي: أن جملة "وهو أولى" من كلام صاحب "التبصرة". وهو كذلك قي المبدع »)۸٠/١(‏ 
وكشاف القناع .)٥٦٥/۳(‏ 

ولكن لعل البهوتي هنا تبع في ذلك الإنصاف )۳۳۷/٠١(‏ فقد حعل تلك الجحملة من قول 
صاحب "الفروع". 

بدل مابين المعقوفين تي: (ت» ه) [يعينها]. 

بدل مابين المعقوفين في: (م) [إعارة]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [احارها). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت» ه) [يعينها]. 

بدل مابين المعقوفين قي: (ك م) [طرف] وقي: (ز) [طرق]. 

انظر: المبدع (/۸۱). 

ماين المعقوفين ليس في: (س» ز). 

مابين المعقوفين غير واضح في: (س). 

لعل E‏ يشير إلى قوله في الإقناع :)٥١۷/۲(‏ "وليس لوكيل مطلق الإنجار مدة طويلة» بل 
العرف» كسنتين»ء ونحوهما. قاله الشيخ". 


(YY) 


والذي يتوجه أنه لا يجوز" للموقوف عليهم أن يعسلفوا الأجرة؛ لأنهم ن 
بملكوا المنفعة الستقبلة ولا الأجرة عليهاء فالتسليف هم قبض مالا يستحقونه 
بخلاف المالك. وعلى هذا فللبطن الناني أن يُطالبوا بالأجرة المستأجر الذي سلف 
الستحقين؛ لأنه م يكن له التسليف» وهم أن يُطالبوا الناظر إن كان هو الُسلف 
وكموت المستأجر. 

وإذا أجر الول اليتيمٌ أو مالهء أو السيذ العبد» مدةء ثم بلغ الصبي ورشد 
وعتق العبد فإن كان يعلم بلوغ الصبي فيهاء أو عق العبد بأن كان معلقاً؛ 
انفسخت وقت عتقه» وبلوغه» وإن لم یعلم؛ م تنفسخ". 

.)٠٠١/۲ (الإقناع:‎ 

فصل: وإجارة العين تنقسم قسمين: 

أحدهما: أن تكون على مدة كإجارة الدار شهراًء والأرض عاماً... فلا تصح 
إجارة مشغول بغرس أو بناء الغير» وغبرهما"". 

)5١۷ - ٠١٦/۲ (الإقناع:‎ 


[۲۳] قوله: "والذي يتوجه» أنه لا جوز" (إځ). 
[قاله]“ الشيخ تقي الدين. 

[] [قوله]“ "وان لم یعلم؛ )م تنفسخ". 
أي: وإن لم يعلم الول [بلوغه] في أثنائهاء أو السيد عتقه فيها؛ م تنفسخ 
الإحارة ببلوغه» ولا عتقه قي أثنائها؛ لكن لو بلغ» أو عتق في مدة الخيار» ففيه 
نظر. ذکره في "لیدع" في بلوع اليتيم. 

]۲٠[‏ قوله: "فلا تصح إجارة مشغول بغرس» أو بناء الغير» وغيرهما". 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (س) [قال]. 

(۲) انظر: الاحتيارات» ص (١٠٠)؛‏ الإنصاف ٤(‏ ١/٦٠٤۳)؛‏ المبدع .)۸۲/١(‏ 
(۳) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

)٤(‏ مابين المعقوفين ليس لي: (ه). 

.AT/°) انظر: المبدع‎ )١( 


0) 


( 
(% 
(٤) 
(°) 
(D 
(v) 
(A) 


قال تي "الفروع": "لاججوز للمؤجر إحارة العين المشغولة بغراس الغيرء أو بنائه 
بعد فراغ مدة صاحب الغراس» والبناء". وقال أيضاً: "لايجوز إجاره لمن يقوم 
مقام المؤحر: كما يفعله بعض الناس" انتهى. 
قال ابن نصر ا لله في "حواشني الفروع: . "فإن كانت مشغولة في أول المدة ثم 
حلت في أثنائهاء فيتوجحه صحتها فيما [حلت]" فيه من المدة بقسطه من الأجرة. 
يثبت الخيار بناءٌ على تفريق الصفقة. وكذا يتوجه / فيما إذا تعذر تسليمها قي 
أول المدة ثم أمكن في أثنائها"“. انتهى. 
وقال ابن رحب في (القاعدة السادسة والثلائين)» وتابعه في "المبدع": "الأحرة 
إن كانت مقسطة على أشهر مدة الإحارةء أو أعوامهاء فهي صفقات متعددة 
على أصح الوحهين» فلا تبطل جميعها [ببطلان]“ بعضها. وإن لم تكن مقسطة» 
فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف المذكور"". أي: حلاف تفريق الصفقة“. 


هذا النقل عن "الفروع" لا يوجد في المطبوع؛ لكن ذكره المحقق في الهامش. وأشار إلى أنه ورد 


بهامش مخطوط الأزهر لکتاب "الفروع". انظر: الفروع .)٤۳۹/٤(‏ 

وقد نقل المرداوي ذلك عن "الفروع" انظر: الإنصاف .)٠١۹/۱٤(‏ 

انظر: الفروع .)٤۳۹/٤(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر: حاشية الفروع (ق ۸۸). 

في: (س) زيادة [إن] وذلك بعد كلمة (المبدع). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [ببطلا] سقط حرف النون من الآحر. 

انظر: القواعد» لابن رحب» ص (١٤)؛‏ المبدع .)۸۲/١(‏ 

ذکروا فی مسالة تفریق الصفقة التفصيل التالي: 

أولاً: إذا باع معلوماً ومحهولاً. كقوله: بعتك هذه الفرس» وما في بطن هذه الفرس الأحرى بألف. 
فهذا ابيع باطل. 

ثانيا: إذا كان المبيعان مما ينقسم الثمن عليهما بالأحزاء كعبد مشترك بينه وبين غيره» وكقفيزين 


۸۰1ب[ 


من صبرة واحدة باعهما من لا بعلك إلا بعضهماء فيصح البيع في نصيبه بقسطه» من الثمن. في أحد . 


الوجهين. قدمه ني "المغي"» والوجه الثاني: لا يصح فيهما. 

ثالثا: إذا كان البيعان معلومين» ما لا ينقسم عليهما الثمن بالأحزايء كعبد وحر» وخل وعبدى 
فيبطل البيع فيما لا يصح بيعه. ويصح فيما يصح بيعه بقسطه من الثمن. على الرواية الي قدمها ي 
"المغي"» والرواية الأحرى: لا یصح. 

انظر: المغني ۳۳٣/٢(‏ - ۳۳۹)؛ التنقیح» ص (۱۷۱ - ۱۷۲)؛ التوضیح .)٥۹۸/۲(‏ 


(<) 


وإذا أجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقدء فلابد من ذكر ابتدائهاء كانتهائهاء 
وإن کانت تلیهء م بحتج إلى ذکره» ویکون من حین العقد وكذا إن أطلق» فقال: 
أجرتك شهراء أو سنةء ونخوهى""'. 
(الإقناع: 5۰۷/۲ - 9۰۸) 


[۲] قوله: "وكذا إن أطلق. فقال: أجرتك شهراء أو سنةء ونجوهما". 
فيصح» ويكون ابتداؤها من حين العقد. احتاره في "لخي" ونصره في 
Yn to‏ ن ا ۴ ا 
الشرح ) ي لقصة GE‏ - عليه السلام والنصوص»› اشتراط تقدير 
الابتدای کالانتهاء. د ف ["المہد ع۲ "*» وز وزم به ف "المنته "”. 


.)٠١/۸( انظر: المغي‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح» لابن قدامة .)٠١۷/١٤(‏ 

۳( يشير إل قول الله تعالى حكاية عن صاحب مدين» مع موسى = عليه السلام -: لإقال إني 
أريد أن أنكحك إحدى ابن هاتين على أن تأجرني اني حجج فإن أقممت عشراً فمن 
عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء ا لله من الصاخين) [الآية (۲۷) من سورة 
القصص. 
ووحه الدلالة: أنه لم يذكر ابتداء المدة. 
انظر: المغي (۸/١١)؛‏ الشرح» لابن قدامة .)٠١۷/١٤(‏ 
قلت: جزم البهوتتي - رمه الله تعالی - تبعاً للموفق» والشارح» وغيرهماء أن صاحب 
موسى في هذه القصة» هو شعيب - عليهما السلام - وقي المسألة حلاف بين أهل العلم - 
رحمهم الله - على أقوال» أحدها: ما أشار إليه البهوتي. أي: أنه الي شعيب - عليه السلام 
- والثاني: أنه ابن أحي شعيب - عليه السلام -. 
والثالث: أنه رحل مؤمن من قوم شعيب - عليه السلام -. وقد رجح ابن كثير - رحمه الله 
- أنه ليس المقصود بهذه الآية شعيب البي - عليه السلام -. 
انظر: تفسير ابن کثرر (۳/٦۳۹)؛‏ التعريف والإعلام للسهيلي» ص .)٠٤١(‏ 

.)۸٦/١( بدل مابين المعقوفين ف: (ح) [الفروع]. وانظر: المبدع‎ )٤( 

(ه) انظر: الفروع (٤/۳۹٤)؛‏ المداية لأبي الخطاب .)۱۸٠١/١(‏ 

.)۸٤/١( انظر: المنتهى‎ )١( 


(6) 


وإن حفر برا فعليه شيل ترابها منها... فإذا ظهر فيها ما خخالف المشاهدةء 


کان له الخيار في الفسخ» فإن فسخ» كان له من الأجر بحصة ما عمل فيقسط الأجر 
على ما بقي وما عمل» فيقال: كم أجر ما عمل؟ وكم أجر ما بقي؟ فيقسط الأجر 
المسمى عليهماء ولا يجوز تقسيطه على عدد الأذرع"""'؛ لأن أعلى البئر يسهل نقل 
الراب منه» وأسفله يشق ذلك فيه. 


.)١۲ - ٥١۱۱/۲ (الإقناع:‎ 


۷ قوله: "ولا يجوز تقسيطه على عدد الأذرع" (إخ). 


(1) 
(1) 


() 
(6) 
(°) 
(» 


ذکره الحد ي شو وصاحب "المبد ع" وغیرهما. وهو واضح»› وبه 
یعلم غفا قد الف بارغا و و ل ى ارال ااب زه 
استؤجر حفر بغر عشرة أذرع - إلى قوله -: فله ثَمْنٌ الأحرةء [إن)“ وجب له 


MDs 
. شيء‎ 


م أقف على هذا النقل عن اليجد. 


انظر: المبدع .)۸۹/١(‏ 

وصاحب المبدع هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الراميي» المقدسي» 
الصالحي» الحنبلي» برهان الدين»ء أبو إسحاق» ولد سنة (١١۸ه)‏ من مصنفاته: "المبدع شرح 
المقنع"» و"المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد". توي سنة (4٤۸۸ه)‏ - رحمه الله 
تفال 2: 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب »)٠٠۷/۹(‏ الدارس في تاريخ المدارس (۹/۲٠)؛‏ الدر المنضد 
(1۸۱/۲)؛ المدحل لابن بدران» ص .)٤۲١۱(‏ 

كما في: المغيٰ (۳۷/۸)؛ والشرح» لابن قدامة .)۳۷۰/۱٤(‏ 

انظر: الرعاية الکبری (۲/١١٠/أ).‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [إنه]. 

فقد قال في الإقناع (۹/۲): "ولو استؤجر حفر بر غرم آذرع طولاًء وعشرة عرضاً 
وعشرة عمق فحفر حمسة طولاً ني خمسة عرضاً ني مسة عمقاء فاضرب عشرة في عشرة» 
تبلغ مائةء ثم اضرب المائة في عشرة» تبلغ الفا واضرب خمسة في خمسة» بخمسة وعشرين» ثم 


مو صر 


(¥) 


فصل: الضرب الفاني: عقد على منفعة في الذأمة» في شيء معين أو 
ف... فلو ترك ما يلزمه» قال الشيخ: بلا عذر. (فتلف) ضمن"“". 

(الإقناع: )٥١۳ - ٥۹۲/۲‏ 
ويرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة - 


وهو الملسلم» ولا يقع إلا فُربة لفاعله - کالخحج» أي: النيابة فيه» والعمرة» والأذانء 
ونحوها... ويصح أخحذ جعالة على ذلك؛ کأخذه بلا شرط""'. 


۲۸] 


[4] 


.)٥۱۳/۲ رالإقناع:‎ 


] قوله: "بلا عذر» ضمن". 
أي: ضمن الأجير ما تلف بسببه. كماهو تتمة كلام "الفروع" و 
ل و"الإنصاف"". 
قوله: "كأخذه بلا شرط". 
أي: كما يجوز الأحذ عن هذه الأشياء من غير شرط. 
قال في: "الإنصاف": "نص عليه. لكن أحمد منع في الإمامة بلا شرط أيفاً" . 
قال الشيخ تقي الدين: "ولا يصح الاستعجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ 
[لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا 
قرأ لأحل المالء فلا ثواب له» فأيٌ شيء يهدى إلى الميت؟] وإنما يصل إلى 


اضربها فى مسة» عائة وخمسة وعشرين» وذلك تمن الألف» فله تن الأحرة» إن وجب له 
شيءِ". 

فمن خلال هذا النص يتضح أنه يتجه إلى تقسيط الأجرة على عدد الأذرع. بينما هنا صرح 
بأنه لا يجوز تقسيط الأحرة على عدد الأذرع. 

مابين القوسين م يورده احشي في کلامه. 

انظر: الفروع .)٤٤١/٤(‏ 

انظر: المبدع .)۸۹/٥(‏ 

انظر: الإنصاف .)۳۷١/۱٤(‏ 

انظر: الإنصاف ٤(‏ ۳۷۸/۱ - ۳۷۹). 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 


لزرع 
الزرع 


(YY) 


وله أن يستوفي المنفعةء ومغلهاء وما دونها في الضررء من جنسها. وإذا اکزی 
الحنطة» فله زرع الشعير... وإن اکڑاها للغرس أو البنایى أو هماء ملك 
3 

(الإقناع: .)١۱١/۲‏ 
وإن اكازى دابة للركوب, أو الحمل؛ م بملك الآخر... وإن اكزاه حمل 


الحديدء أو القطن,» م ملك حل الآخر... وإن خالف في شيء ما تقدم ففعل ماليس له 


۳°] 


0) 
() 


() 
(6) 
(°) 
(%) 


الميت العمل الصالم» والاستفجار [على جرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» 
وإنما تنازعوا في الاستفجار] على التعليم. والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره 
ليحج» لا أن يحج ليأحذ» فمن أحب إبراء ذمة الميت» أو رؤية المشاعر يأحذ 
ليحج» ومثله كل ررق أحذ على عمل صالم يُفرق بين مَنْ يقصد الدين فقط 
والدنیا وسیلته» e‏ فالأشبه: أن عكسه ليس له في الآحرة من حلاق". 
قوله: "وإن اكتزاها للغرس» أو البناءء أو هماء ملك الزرع". 

إذا اکزیى اُرضاً للغرس» ملك الزرع على المذهب”؟؛ لأنه أقل ظتر را وإن 
استأحرها للبناءء ملك الزرع في أحد الوحهين؛ لأنه أقل ضررأء قدمه في 
"الرعاية الكبرى"“. 

والوجه الثاني: لا علكه؛ لأنه من غير الجنس؛ لأن البناء ضرره بظاهر الأرض» 
والزرع والغرس بباطنها. وقدمه قي "شرح المنتهى". 


مابين المعقوفين ليس قي: (ه). 


انظر: الاختیارات ص (۲۲۲ - ۲۲۳)؛ الفروع (٤/۳۹٤)؛‏ الإنصساف ۳۷۹/۱٤(‏ - 
(A:‏ 

انظر: الإنصاف .)۳۹۸/۱٤(‏ 

انظر: المبدع .)١٤/٠(‏ 

انظر: الرعاية الکبرى (۷/۲١١//أ).‏ 

انظر: معونة اول النھی ٩۱/٥(‏ - ۹۲). 


(YA) 


فعله» أو سلك طريقاً أشق ما عينهاء لزمه المسمى مع تفاوت أجر المخل» إلا فيما إذا 
اكزى لحمل حديدا'"'ء فحمل قطنا وعكسه» فإنه يلزم أجر المثل. 
(الإقناع: ۵۱۷/۲ ¬ 9۱۸). 
فصل: ويلزم المؤجر مع الإطلاق كل مايتمكن به من النفع... ولا يلزمه 
مَحْيِلٌ» ومَحارة ومِظَلة... والأَولى أن يُرجع في ذلك إلى العرف والعادة"""» ولعله 
مرادهم. 
(الإاقاع: .)١١ - ٥۱۹/۲‏ 
ويلزم مؤجر الدار تسليمها منظّفة... ويلزمه أيضاً عمارتها"""' سطحاً وسقفا 


قوله: "إلا فیما إذا اکازی لحمل حدید" (إخ). 
قال الموفق في "المغي": "يلزمه أحرة المغل بلا نزاع". وتبعه الشارح» واقتصر 
عليه الز ركشي . قاله في "الإنصاف". لكن مقتضى "التنقيح: التسوية. 
وتبعه تي "المنتهى"" فأوحب المسمى مع تفاوت أجرة المثل. 

۳۲ قوله: "والأَولى أن بُرجع في ذلك إلى" العرف والعادة" (إم. 
کلامه ٤‏ "الإنصاف"“. 

[۳۳] قوله: "ويلزمه أيضاً عمارتها". 


.)۸۲/۸( انظر: المغي‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح لابن قدامة .)٠٠١/١٤(‏ 

(۳) انظر: شرح الز ركشي على مختصر الخرقي .)۲٤۱/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: الإنصاف .)٤٠١/١٤(‏ ا 

)٥(‏ انظر: التنقیح ص (۲۲۲)» حيث قال: "ويحرم استيفاء عا هو أكثر ضرراء وعا بخالف ضرره 
ضرره ويجوز عثلها فإن فعل» لزمه المسمى على تفاوتهما في أحرة امل نصاء ومثله لو سلك 
طريقا أشق. وإن اكزاها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى وأحرة 
مغل الزائد". 

() انظر: المنتهى .)٤۸۷/١(‏ 

(۷) بدل مابين المعقوفين في: (م» ز) [في]. 

(۸) انظر: الإنصاف .)٤۲۲/۱٤(‏ 


(۹) 


بزميم... أو شرط على المكازي النفقة الواجبة لعمارة المأجور» أو جعلها أجرة م 
يصح لكن لو عَمَّر بهذا الشرط, أو ياذنه. رجع با قال مُكرء فإن اختلفا في قدر ما 
أنفقهء ولا بينةء فالقول: قول المكري؟ "' مع ينه 
(الإقناع: .)٥۲۲ - ٥۲۱/۲‏ 
فصل: والإجارة عقد لازم" من الطرفينء يقتضي تمليك الجر الأجرةء 
والمستأجر المنافع. 
(الإقناع: .)٥۲۳/۲‏ 


أي: الدار المؤحرة. 
قال الشيخ تقي الدين: ان كانت رفا الارن و من حهة أهل 
الوقف» ومن جحهة حق المستأجر". 

]۳٤[‏ قوله: "فالقول قول الكري". 
ذكره الموفق"» رالشارح. وهو ظاهر ما قدمه في "الفروع" وذكر في 
"الترغيب" وغيره في الإذن يرجع ما قال المستأحر» كما لو أذن له حاكم لي 
النفقة على حمَّال هرب مُوّجرها. قلت: وهو الصواب؛ لأنه كالوكيل. قاله قي 
"الإنصاف". 


[] قوله: "والإجارة عقد لازم" [(إ)].^ 
فليس للمؤحر الفسخ لأحل زيادة حصلت باتفاق الأئمة في الوقف. وإذا التشزم 


(۱) انظر: الاخحتیارات ص (۲۲۹)؛ الإنصاف .)٠١٤/١٤(‏ 

(۲) انظر: المغي .)۳٤١/۸(‏ 

(۳) انظر: الشرح لابن قدامة .)٤۲۸/۱٤(‏ 

)٤(‏ حیث قال :)٤٤١ - ٤٤٤۰/٤(‏ "قال في "الترغيب": لو احتاحت الدار تحديدا... ومتى أنفق 
بإذن على الشرط أو بناءء [هكذا هو في المطبوع» ولعل صواب العبارة: ومتى أنفق بإذن أو بناء. 
على الشرط] رحع .ما قال مؤجرء ذكره الشيخ» وف "الرغيب"» وغيره في الإذن» مستأحر..." 

(ه) انظر النقل عنه في: الفروع (٤/۱٤٤)؛‏ الإنصاف .)٤٠٤/١٤(‏ 

)٩(‏ أي: في حال إذن المؤجحر للمستأجر بالعمارة. 

(۷) انظر: الإنصاف .)٤٦٤/١٤(‏ 

(۸) مابين المعقوفين ليس في: (م). 


(۸۰) 


والعيب الذي يُفسخ به ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة إن م يزل 


بلا ضرر يلحقه» كأن تكون الدابة جوحاء أو عضوضاً:.. ورَبّض البهيمة"""' بالحمل... 
أو جد الدار مهدومة الائط أو خاف من سقوطهاء أو انقطع الماء من بئره""". 


.)٥۲٤ - ٥۲۳/۲ (الإقناع:‎ 


المستأحر [بهذه]“ الزيادة على الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقا. ولو التزمها بطيب 
نفس منه؛ بناءٌ على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا يلحق. ذكره 
ف "الاحتيارات". 


[۳] قوله: "ورَبّْض البهيمة". 


أي: برٌكها. قال في "القاموس": "رَبَضّت الشاة تربض ربضاء وربضة. وربوضاء 


وَربضّة [حسنة]» [ کب رکت] [فٰی] الإبل". 


[TV]‏ قوله: "أو انقطع لاء من [برها". 


(0) 
() 


س 
)6( 
)°( 
C»‏ 
)¥( 
(A)‏ 
)0( 


أي: بغر الدار المؤحرة فيثبت للمستأجر الخيار. كما قي "ميدع" وغيره“. 


وهو [واضح] '» لكن [قد] سبق [لك ما]"" نقله في "الانتصار" عن 


بدل مابين المعقوفين في: (ه) [فهذه]. 

انظر: الاحتيارات ص (١٠۲؟).‏ وينظر في: البحر الرائق (۸/١٤)؛‏ حاشية رد انحتار (١/۸۲)؛‏ 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/١۳٥٠)؛‏ المعونة في الفقه المالكي (0۹۲/۲٠٠)؛‏ 
الحاوي للماوردي (۳۹۳/۷). 

بدل مابين المعقوفين في: (ز) [كحسنة]. 

مابين المعقوفين غير واضح في: (س). 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر: القاموس الحيط ص (۸۲۸) مادة (الرَبض). 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [بثر]. 

انظر: المبدع .)۹۹/١(‏ 

انظر: المغي (۳۲/۸). 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين لي: (ت) [اضح] سقط حرف الواو من أوله. 
)١١(‏ مابين المعقوفين ليس ف: (ز). 
)١۲(‏ بدل مابين المعقوفين في: (س) [مالك]. 


(A1) 


وان هرب الحمّال» ونحوه بدوابّه استأجر عليه الحاكم"' إلى أن يرجع» وباع 
ماله في ذلك. 
(الإقناع: .)٥۲٦/۲‏ 
وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليهاء فإن تلفت في أثنائهاء انفسخت فيما 
بقي» وتنفسخ موت الصبي الُرتضع""» وبعوت الرضعة... وإن اكارى دارا فانهدمت» 
أو أرضاً للزرع فانقطع ماؤها"'“' مع الحاجة إليه؛ انفسخت فيما بقي من المدة. 
(الإقناع: .)٥۲۷ - ٥۲٦/۲‏ 


ا ا 
الأصحاب» من أنه لو غار ماء دار مؤحرة» فلا فسخ؛ لعدم دحوله في 


الإحارة". إلا أن يراد أن الإحارة لا تنفسخ بذلك» كما هو مقتضى التعليل إلا 
أن] المستأحر لا يعلك الفسخ. 

7[ قوله: "وإن هرب الحمّالء ونحوه بدوابه استأجر عليه الحاکم" (إخ). 
يعيْٰ: فيما إذا کان العقد على موصوف في الذمة فيكتري عليه الحاكم من ماله 
إن كان» وإلا اقرض عليه» فإن دفعه إلى المستأجر ليكزي لنفسه؛ حازء وإن 
اقترض [الحاکم] منه؛ حاز» وصار ديا تی ذمة الحكًال©. 

(۳۹] قوله: وتفسع موت الصي اأرتضع". 
وكذا بامتناعه من الرضاع منها. ذكره الجد في "شرحه"“. | 

]٠٠١‏ قوله: "أو أرضاً للزرع فانقطع ماؤها". 


)١(‏ انظر: المسألة رقم ]١١[‏ المتقدمة قي هذا الباب. 

(۲) بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز) [لأن]. 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (ز). 

)٤(‏ انظر: ا مغن (۸/١٠)؛‏ الشرح لابن قدامة (١١/٤٤٠)؛‏ المبدع ٠١١/١(‏ - ١١٠)؛‏ المداية 
لأبي الخطاب (۱۸۱/۱ = .(A۲‏ 

.)۲۷/٤( نقله عنه أيضا في: كشاف القتاع‎ )٥( 


(AY) 


فصل: ومتی زرع فغرق» أو تلف بحريق» أو جراد. أو فأرء أو برد أو غيره. 


قبل حصاده» أو ت فلا خیار» وتلزمه الأجرة زی 


.)٥۲۷/۲ (الإقناع:‎ 
(é6 


وإن غصبت العين المستأجرة... وإن كان الغاصب هو الُؤجرا > فلاأجرة 


له؛ فليس حکمه حکم الغاصب الأجنبي. 


.)9۲۸ - ٥۲۷/۲ (الإقناع:‎ 


5H ¥ 2 ٤ 
أي: قطعا مستمرا. فإن توصل المؤحر إلى [إعادته] بلا ضرر يلحق المستأجر؛‎ 


]٤١[‏ قوله: "فلا خيار» وتلزمه الأجرة نصاً". 


أي: لأن اللاك م يكن للمنفعة» وإنغا هلك ماله. 


]٤۲[‏ قوله: "وإن كان الغاصب هو المؤجر". 


0) 
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) 
(4) 
(°) 
(» 
(v) 
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فلا شيء له. 

قال في "الإنصاف": "لو كان الغاصب [هو المؤجر؛ لم تكن له أحرة مطلقاً على 
الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب» ونص عليه. [وقيل:] حكمه حكم 
الغاصب"] الأحبي“". انتهى. لكن [تقدم]“ قي أول الفصل قول (المصنف)© 
ا ف انهو كه لاه ا فر ها ف د 
اللستأجر تلزمه الأحرة» ويرحع على المؤحر بأجرة امل حيث كانت يد 


بدل مابين المعقوفين في: (ه) 1 إعارته ]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ح» م» ز) [وقال] وا غبت يتفق مع المصدر المنقول عنه. 
مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر: الإنصاف .))٥۹/۱٤(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [ تقد ] سقط حرف اليم من الآحر. 

انظر: الإقناع .)٥١٤/۲(‏ 

انظر: الإنصاف .)٤١١/١٤(‏ 

يدل مابين المعقوفين ثي: (س) [“مكها]. 


يعلم. 


[f] 
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(AY) 


ويصح بيع العين المؤجرة"“ ورهنهاء ولمشازيها الفسخ» والإمضاء جانا إذا م 
ولا تنفسخ بشراء مستأجرهاء ولا بانتقاها إليه يارث» أو هبةء أو وصية... 
(الإقناع: .)١۳١/۲‏ 


المستأحر عليها. والفرق تمكنه من الانتفاع هناك لبقاء يده بخلاف ما إذا غصب 
کماهنا. 

قوله: "ويصح بيع العين المؤجرة" (إخ). 

قال [قي "التي ح"“]: "ونص أن الأجرة له في البيع". انتهى. أي: أن الأحرة 
للمشتري. وتبعه في "المنتهى". وقي "الإنصاف"* و "ميدع" : للبائع. 
[فالا]: "ويجتمعان - أي: الثمن والأجرة - للبائع كما لو كان المشتزي غيره" 
إا آي ف السا اكل لمن ااام ماتا رة 
[وحبت]“ بالعقد وهي [في]'" مقابلة المنفعة والمنفعة م تنتقل للمشتري حتى 
يأحذ عوضها؛ ولذلك قالوا: لو فسخ المستأجر [رحعت]" " المنفعة للبائع. 


وأحيب [عنه]": بأن [المالك بعلك]" عوضهاء وهو الأجرة وم تستقر 


مابين المعقوفين ليس في: (ت). 


انظر: التنقیح ص .)۲۲٤(‏ 

انظر: المنتهى .)٤۹۲/١(‏ 

انظر: الإنصاف .)٤1۸ - ٤1۷/١ ٤(‏ 
انظر: المبدع (١/۸٠٠)؛‏ وينظر: المغن .)٤۹/۸(‏ 
بدل مابين المعقوفين في: (ه): [قا]. 

ماين المعقوفين ليس في: (م). 

مابين المعقوفين ليس في: (ك). 

مابين المعقوفين غير واضح في: (ز). 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

بدل مابون المعقوفين قي: (م» س» ز) [بصفة] وقي هامش (ك) أشار الناسخ إلى ورود هذه 
الكلمة بدل (رحعت) ي نسخة أخرى. 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

مابين المعقوفين غير واضح في: (ز). 


(A4) 


ولو وهب العين المستعارة للمستعير» بطلت العاريةا““... 
فصل: والأجير الخاص: من قدّر نفعه بالزمن - كما تقدم - يستحق المستأجر 


نفعه في جميع المدة المقمدر نفعه بهاء سوى فعل الصلوات (الخمس' في أوقاتها 
TE‏ : 


[f ٤[ 


.)٥۳١/۲ (الإقناع:‎ 


[بعد]“ ولو انفسخ العقد لرحعت المنافع إلى البائع فإذا باع العين ولم يستقن 
شيئأء م تكن تلك المنافع» ولا عوضها [مستحقاً] له» لشمول البيع [للعين]© 
ومنافعها فيقوم المشتري مقام البائع فيما [كان] يستحقه منها وهو استحقاق 
عوض المنافع مع بقاء الإحارة» كما يستحق [المشتري) للأمة الَرَوّحة نفقتها 
عقتضى عقد النكاح الصادر من بائعها للزوج“. 

قوله: "بطلت العارية". 

ذكره القاضي» وابن عقيل . واقتصر عليه ني "القواعد" ؛ لأن العارية غير 
لازمة» وقياس البة» البيع» وملكها [بإصداق]» أو خحلع» ونحوها. 


]٤ ٥[‏ قوله: "[سوى]'' فعل الصلوات في أوقاتها بسندها". 


(A) 
(4) 


يلاحظ أن مابين القوسين لم يرد في كلام المحشي. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه» ت) [بعده]. 

مابين المعقوفين غير واضح في: (ز). 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [المعين]. 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

مابين المعقوفين غير واضح في: (ز). 

انظر: معونة أولى النهى .)١١۳/١(‏ 

انظر النقل عن القاضي» وابن عقيل في: القواعد لابن رحب» ص (١٤)؛‏ القاعدة [١]؛‏ 
الإنصاف .)٤١١/١٤(‏ 

انظر: القواعد لابن رحب» ص )٤١(‏ القاعدة .]١[‏ 
بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» سء ز) [بصداق]. 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (م» ك) [سواء]. 


(^°) 


والأجير المشارك: من فُدّر نفعه بالعمل ويتقبل الأعمال» فتتعلق الإجارة 
بذمته» ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله» ويضمن ما تلف بفعله""“» ولو مخطمه: 
کتخریق القصار التوب... وکذا طبّاخ» وخبّازء وحائك» وملاح السفينة ونخوهم 
حضر رب المالء أو غاں"]. 
(الإقناع: .)۳١ - ٥۳۰/۲‏ 
جت 0 د ا و 
أُي: سنن الصلوات الو كدات» کما قي امسو 
قال احد ي شر حه": "ظاهر النص)» ينع من شهود الجماعة إا بشرط› أو 
إذن". 
]٤[‏ قوله: "ويضمن ما تلف بفعله" (إخ). 
أُي: ٳذا کان أجياً [۷ إن کان متیرعاً [بعمله“] فإن احتلفا قي أنه أحير أو 
متبرع؟ فقوله: إنه متبرع. ذکره الحد في "شرحه"“. 
[۷] قوله: "حضر رب الالء أو غاب". 
[أي: يضمن الأحير المشرك سواء: حضر رب الالء أو غاب]" كانت يده 
عليه: کالراکب» أو لا وذکر القاضي “: أن الأجير المشترك إا يضمن إذا کان 
يعمل في ملك نفسه. مشل: الخباز [يخبز] في تنوره وملكه» والقصار”') 


(TAY) انظر: المستوعب‎ )١( 
أي: ظاهر نص الإمام أحمد - ره الله - وم أقف على رواية يفيد ظاهرها ذلك.‎ )۲( 
.)٠١١/۲( وشرح المنتهى‎ »)۳۲/٤( نقله عنه أُیضاً في کشاف القناع‎ )( 
بدل مابين المعقوفين في: (م» س) [إلا].‎ )٤( 
ما بون المعقوفين ليس قي: (ز).‎ )( 
.)٠٤/٤( قله عنه أيضا في: كشاف القناع‎ )١( 
مابين المعقوفين ليس في: (ه).‎ )۷( 
انظر التقل عنه في: المغن (۸/١٤١٠)؛ الشرح لابن قدامة (١١/4۷۷)؛ الإنصاف‎ )۸( 
.)٠٠/٥( المبدع (١/۹١٠)؛ معونة أولى النهى‎ ؛)۷۸/١١(‎ 
مابين المعقوفين ليس في: (ه).‎ )۹( 
القصّار هو: الذي يغسل الثياب وييّضهًا.‎ )٠١( 
.)۱۹۷ - ۱۹٩( انظر: احمل (٣/٦٠۷)؛ المطلع ص (١٠٠۲)؛ تحرير ألفاظ التنبیه ص‎ 


س 


والخیاط ی د کانیهما. [قال]: ولو [دعی]“ الرحل خبازاء فخبز [له]" في 
داره» أو حياط أو فار ا عنده» لا ضمان عليه فيما تلف مالم 
يفرط؛ لأنه سلم نفسه ال الملستأجرء فیصیر کالاحیر الخاص. قال°: ولو کان 
صاحب التاع“ مع اللأح ني السفينةء [أو راكباً]”“ على الدابة فوق [حطله 
[فعطب]“ [اليمْل]"“ لا ضمان على اللاي والمكاري؛ لأن يد صاحب القاع 
م ترل. ولو كان رب تاع [واحشًال]" راکبین على (الینل]" تلف 
[حملە] ؛ م يضمنه الحمّال؛ لأن ربً المحاع AEE‏ إليه. 

قال في "المغيْ": "وظاهر کلام الخرقي : انه لا فرق بین کونه فی ملك نفسه 


(1) 


)( 
و 
)4( 
)°( 


(» 
() 
A) 
(0) 


بدل مابين المعقوفين في: (ح) [قاله]. والقائل هو: القاضي» انظر النقل عنه في: المغغي 
(۸/٤١٠)؛‏ الشرح لابن قدامة .)٤۷۷/١ ٤(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س» ت) [ادعى]. 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). . 
أي: القاضي. انظر النقل عنه في: المغن ٠١ ٤/۸(‏ > ١١٠)؛‏ الشرح لابن قدامة .)٤۷۷/١٤(‏ 
ني: (ت) زيادة بعد كلمة (المتاع) هكذا [ م تزل ولو كان صاحب صاحب (هكذا مكررم 
المتاع]. 

بدل مابين المعقوفين ي: (ت) [أو راكبها]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [حَمَلَه]. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [لعطب]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [الجمل]. 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (م» ت) [والحمال]. 

)١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (ح» ك» ت) [الجمل]. 

(۱۲) بدل مابين المعقوفين ي: (ح» ك) [جمله]. 

(۱۳) هو: عمر بن الحسين بن عبد الله بن امد ا لخرقي» الحنبلي» أبوالقاسم» م أقف على من أرخ 


سنة ولادته» له مصنفات كثيرة» لم ينتشر منها إلا "المحتصر" في الفقه؛ لأنه حرج من بغداد لا 
ظهر سب الصحابة - رضوان الله عليهم - وأودع كتبه قي دار فاحترقت تلك الدار 
بالکتب» توق سنة (٤۳۳ه)‏ - رحه الله تعالى -. 


(AV) 


ولا ضمان على حجام» ولا براغ - وهو البیطار - ولا ختان» ولا طبیب» 


ونحوهم... فإن جنت يده» ولو خطأ. مغل: أن جاوز قطع الختان إلى الحشسفة... أو في 
وقت لا يصلح القطع فے*“], وأشباه ذلك» ضمن. 


[6۸] 


(الإقناع: ۳۲/۲). 


أو ملك مستاجره"» أو کان صاحب [العمل“ حاضراً عنده) أو غائاً عنه» أو 
کونه م اللاي أو الخمال. أو لا وكذلك قال ابن عقيل: ما تلف ججناية املاح 
[بحذفه] أو بجناية المكاري بشده المتاع» ونحوه فهو مضمون [عليه]“ [سواء 
كان صاحب الماع معه» أو لم يكن؛ لأن وحوب الضمان عليه] بجناية 
[يدە] © فلا فرق بين حضور امالك وغیبته» کالعدوان؛ لأن جحناية الجمال» 
والملاح إِذا کان صاحب الماع ا اة يعم الماع وصاحبه» وتفريطه 
[يعْمَهُمًا] » فلم سقط ذلك الضمان"“. 

قوله: "أو في وقت لا يصلح القطع فيه". 


قال ابن القيم في "تحفة [المودود]": " فإن أذن له" أن يختنه ني زمن حر مفرط» 


انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۲/٠۷)؛‏ سير أعلام النبلاء (١١/۳٠۳)؛‏ مناقب الإمام أحمدى 


(0) 
() 
() 


(°) 
)°( 
(» 
(v) 
(M 
(4) 


ص (١٠٥)؛‏ المقصد الأرشد (۲۹۸/۲)؛ شذرات الذهب (٤/١۱۸)؛‏ المطلع» ص .)٤٤١(‏ 

في: (س) زيادة [وسواء] بعد كلمة (مستأحرة). 

بدل مابين المعقوفين تي: (ح» ك ز) [الجحمل] وقي: (م» س) [الجمل]. 

ابت قي المغي المطبوع )٠٠١/۸(‏ [بجذفه] (بالحيم والذال) ولعله الصواب؛ وأنه مسن: 
التجذيف. وهو: دفع السفينة بالحذاف» أو الحداف (بالدال» والذالء لغتان فصيحتان). وقال 
في المعجم الوسيط في تعريف الحداف: "حشبة في رأسها لوح عريض تدفع به السفينة". 

انظر: لسان العرب (۲۰۹/۲ و ۲۲۱)؛ الصحاح (۱۳۳۹/۲)؛ احمل (۱۷۹/۱ و ١۱۸)؛‏ 
المعجم الوسيط ص .)١١١ - ۱١١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

مابين المعقوفين ليس في: (ح). 

ماين المعقوفين ليس في: (م). 

مايين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر: المغن )/۰(. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [الودود]. 


)٠١(‏ أي: للخاتن. 


(A^) 
وإن استأجر قصاباً يذبح له شاة فذجهاء وم يسم ضمنه"“'.‎ 
.)٥۳١/۲ (الإقناع:‎ 
وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله فتلف» أو أتلفه» أو عمل على‎ 
غير صفة شرطه» ضمنه"'» وخيّر مالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له»‎ 
وبين تضمینه معمولاً ويدفع إليه الأجرةء وبقدم قول ربه في صفة عمله» ذكره‎ 


[أو برد مفرط]'» أو حال ضعف يُخحاف عليه منه» فإن كان بالغاً عاقلاًء ل¿ 
يضمنه؛ لأنه اسقط حقه بالإذن فيه» وإن كان صغيراً؛ ضمنه؛ [لأنه] لا يعتبر 
إذنه شرعاً. وإن أذن فيه وليه فهذا موضع نظر هل يجب الضمان على الوليء أو 
الخاتن؟ ولا ريب أن الولي متسبب» والخاتن مباشر. فالقاعدة تقتضي تضمين 
الاش اة کن ا ال عل ادت سا کا در ی 
7 قوله: "وم يسم [ضَمنها)". 
أي: ضمن الشاة إن ترك التسمية عمداً. 
7] قوله: "أو عمل على غير صفة شرطها"» ضمنه". 
قال تي "المبدع": "[أي"]: لا أجرة له ني الزيادة؛ لأنه غير مأمور بهاء وعليه 
ضمان نقص الغزل المنسوج فيها"“. انتهى/ وحينغلٍ فيخير بين تضمينه له [١۸/ب]‏ 


اشوا وله الأحرة» وبلا نسج ولا أحرة له» هذا مقتضى سياقهم. 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

(۳) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص .)١١۸(‏ 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (س) [ضمانها]. 

(ه) هذه المسألة حاءت في الإقناع قبل المسألة المتقدمة برقم .]٤۸[‏ 
)١(‏ هكذا قي جيع النسخ بينما الذي قي الإقناع (شرطه). 

(۷) مابين المعقوفين لم يرد قي: (م» س» ز). 

(۸) انظر: المبدع .)۱۱۲/١(‏ 


(۸٩) 


ابن رزين. ومغله تلف أجير مشترك"'*. 
(الإقناع: ۳۴/۲ - .)۳٤‏ 
وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء قال: بل قميصاًء أو قميص امرأة. قال: بل 
قمیص رجل» فقول خیاط بخلاف وکیل" *. 
(الإقناع: .(o0/Y‏ 
ولا بحب تسليم أجرة العمل ني الذمة حتى يلم٠"‏ . 
(الإقناع: .)٥۳۷/۲‏ 


]١۹[‏ قوله: "ومثله تلف أجير مشازك". 
أي: تلف ما بيده على وجه يضمنه. 

[۲] قوله: "بخلاف وکیل". 
هكذا في "الإنصاف". ولم يظهر لي المقصود منه. فقد تقدم في (الوكالة)» إذا 
احتلفا ني صفة الإذن فالقول: قول الوكيل أيضا" . 
تتمة: لو استأحر قميصاً للبسه» م َم فيه ليلا ولا وقت قيلولة» ولم یتزر به فإن 
ارتدی به» جاز في الأقيس؟ » ولو اكترى دابة فت ركها لي اصطبله فماتت» 
فهدر» وإن سقط عليها ضمنها. قاله ي "الميدع"“. وذكر عقبه: أن العين 
المؤجحرة أمانة بيد المستأجر. 

]٠۳[‏ قوله: "ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يَسَسلَمَه". 


.)٤۹٦/۱٤( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) قي: (ت) زيادة (فرق) بعد كلمة (لي). 

(۳) انظر: المسألة المتقدمة برقم ]۳١[‏ من باب (الوكالة) ص ( ٠١‏ ). 
)٤(‏ انظر المسألة في: الرعاية الكبرى (۲/١۳١/)؛‏ المبدع .)١٠٤/١(‏ 
)٥(‏ انظر: المبدع (۱۳/۰ ). 

() أي: في المبدع في الموضع السابق. 


(0) 
() 
و‎ 
(٤) 
(°) 
C» 


() 
(A) 


)) 


أي: [يتسلمه]' المستأحر» جنلاف [إحارة الأعيان)"؛ لأن تسليمها جرى بحرى 
تسليم نفعهاء بخلاف الإحارة على عمل قي الذمة فإنه لم يمحصل تسليم النفعة» ولا 
ما يقوم مقامها. 

وقال القاضي في ["تعليقه""]: "يجب دفع الأجرة إلى الأحير إذا شرع في العمل؛ 
لأنه قد زس نفسه لاستيفاء المنفعة فهو [كتسليم]“ الدار المئجرة". 

قال فى (القاعدة الثانية والأربعين): "ولعله بخص ذلك بالأحير الخاص» لأن منافعه 
تتلف تحت يد المستأحر» فهو شبيه بتسليم الغ 

وقال ابن أبي موسى: "من استؤحر لعمل استحق الأجر عند إيفاء العمل» فإن 
استۇحر في کل يوم بأحر معلوم» فله أحر كل يوم عند [تمامه](“" ''. 


بدل مابين المعقوفين في: (ح» م» س» ز) [يسلمه]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [الإجارة على الأعمال]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ح» ك» ز) [تعليق] وفي: (ه) [تعليقها]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س) [تسلم]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [كسليم]. 

انظر النقل عن القاضي قي: القواععد لابن رحب ص (1۷) قاعدة [۸٤]؛‏ الإنصاف 
.)0۰۹/۱٤(‏ 

انظر: القواعد لابن رحب (1۷). 

هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى» الماڻمي» البغدادي» الحنبلي» القاضي أبو علي» ولد ببغداد 
سنة (٥٤٣ه)»‏ كان يدرس ويف في حامع المنصور ببغداد» من مصنفاته: كتاب "الإرشاد" و 
"شرح مختصر الفرقي". توي سنة (۲۸٤ه)‏ ودفن بقرب قبر الإمام أحمد - رحمهما الله 
تعالى-. 

انظر ترحته قي: طبقات الحنابلة (۱۸۲/۲)؛ مناقب الإمام أحمد ص (١٠٥٠)؛‏ المقصد الأرشد 
(۲/۲٤۳)؛‏ شذرات الذهب (١/۱۳۸)؛‏ المطلع ص .)٤٠١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: رك ح) [تامھا]. 


(۱۰) انظر: الإرشاد لابن ابي موسی ص (۲۰۹). 


(1) 


ولا بحب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه» وتستقر مضي المدة“*» 
أو بفراغ العمل""... 
ويأتي في الشفعة كيف يوم الغراس""*' والبناء. 
(الإقناع: .(orv/¥‏ 


وله الز ركشي على العرف» وكذا في "القواعد"" وقال”": "وقد يحمل 
على ما إذا كانت المدة مطلقة غير معينة كاستغجاره كل يوم بكذاء فإنه يصح 
ويثبت له النيار في آحر كل يوم فتجب له الأجرة فيه؛ لأنه غير ملتزم بالعمل 
فيما بعده؛ ولأن [مدته]“ لا تنتهي» فلا يعكن تأخير إعطائه إلى تمامهاء أو على 
أن المدة المعينة إذا عَيْن لكل يوم منها قسطاً من الأجحرة» فهي إحارات متعددة". 
]٥٤[‏ قوله: "وتستقر عضي المدة". 
أي: مضى مدة الإحارة فيما إذا كانت مدة معلومة. [أو]“ مدة يعكن الاستيفاء 
فيها بعد بذل تسليم العين إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة عند الأصحاب» 
وصحح في "المغي": لا أحرة عليه. 
[] قوله: "وبفرا غ" العمل". 
أي: وتستقر الأحرة بفراغ عمل ما بيد مستأجر» وبدفع غیره معمولا. 
]٥٩[‏ قوله: "وياتي في الشفعة كيف يفوم الغراس". 
وهو أن تَقَرّمٌ الأرض مغروسة» أو مبنية» ثم تقوم حالية فما بينهما قيمة الغراس 
ال 
وال 


(۱) انظر: شرح الز ركشي .)۲۲٤/٤(‏ 

.)٦۷( انظر: القواعدء لابن رحب ص‎ (Y) 

(۳) أي: في القواعد في الموضع السابق. 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين يي: (س) [مدة]. 

(ه) بدل مابين المعقوفين في: (س) [أي]. 

.)۲١/.۸( انظر: المغن‎ )٩( 

(۷) كذا في جميع النسخ بينما الذي في الإقناع» و كما يتضح [أو بفراغ]. 
(۸) انظر: الإقناع (1۲۲/۲ - 1۲۳). والإنصاف .)٤٠٥/۱٥(‏ 


AP) 


وظاهر كلامهم لا قلع الغراس إذا كانت الأرض وقفا". 
(الإقناع: .)٥۳۸/۲‏ 
ولو غرس أو بى مُشاز» ثم فسخ البيع بعيب» کان لرب الأرض الأخذ 


بالقيمة» والقلع وضمان النقص» وتر كه بالأجرة" وأما المبيع بعقد فاسد إذا غرس 


[9۷] 


[9۸] 


(1) 


() 
) 
(6) 
(°) 
(CD 
() 
(A) 
)) 


قوله: "وظاهر کلامهم لا قلع الغراس إذا كانت الأرض وقفاً". 

وهو مقتضی مفهوم قوله فیما سبق“ (إن کان ملکه تامً). 

وقال في "الفائق": "لو كانت الأرض وقفاً م يتملك - [أي: الغراس أو 
البناء - إلا بشرط» أو [رضى] مستحق ". 

قال في "التنقیح": "[بل]“ إذا حصل به نفع کان له ذلك" . 

قوله: "كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة» والقلع وضمان النقص» وت ركه 


"3 


بالأجرة : 
تبع فة "الإنصاف"". وم یذکر ف "الفرو ع"*» ولا "المحرر"“)» ولا غرره 


حيث قال :)٥۳۷/۲(‏ "وإذا انقضت الإجحارة وف الأرض غراس أو بناء شرط قلعه عند 
انقضائها أو في وقت» لزم قلعه جحانً... وإن م يشترط قلعه» أو شرط بقاؤه» فلمالك الأرض 
أحذه بالقيمة» إن كان ملكه تاماً". 

انظر النقل عنه في: الإنصاف (٤١/١٠١)؛‏ التنقيح» ص (١٠٠٠)؛‏ المبدع .)١١١۷/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

مابين المعقوفين غير واضح في: (س). 

مابين المعقوفين لم يرد في: (ك ح» م» س» ز). وهي موجودة في المصدر المنقول عنه. 

انظر: التنقیح ص .)٠٠١(‏ 

.)١١١ - ٥٠١/۱٤ ( انظر: الإنصاف‎ 

انظر: الفروع .)٤۷١/٤(‏ 

انظر: امحرر .)۳٠١/١(‏ 

قلت: إن ما ذكره البهوني - رحه الله تعالى - من كون صاحب الفروع لم يذكرء الترك 
بالأجرة - في حين أن صاحب الإنصاف قد نسب ذلك إليه - صحيح. وأما ماذكره عن 
الحرر» فغير محرر» لأن صاحب الإنصاف لم ينسب ذلك القول - الترك بالأحرة - إلى 
احرر. بل نسب إليه القول بالأحذ بالقيمة» أو القلع وضمان النقص. حيث قال (٤١/١٠ه‏ 
-07): "لو غرس» أو بنى مشتز» ثم فسخ البيع بعيب» كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة» 


“APD 


فيه المشنزي»› أو بنى» فحكمه حكم المستعير"" إذا غرس» أو بنى على ما يأتي في بابه. 


(الإقناع: 5۳۹/۲). 


[9۹] 


[من]“ نقل كلامه في "الإنصاف" الترك بالأحرة. وهو واضح؛ لأنه م يلتزمها 
ابتداءُء فهو كالمستعير. 

تنبيه: قال في احد قي "شرح" في (العارية): حيث أمكن القلع بلا ضرر. احبر 
عليه المستعير» فينبغي أن يقال في هذه المسائل ”ع كذلك. 

قوله: "فحكمه حكم المستعير". 

أي: حكم المشتري بعقد فاسلي» إذا غرس» أو بنى» حكم المستعير. ذكره في 
"الفصول"”» و" ا مغن" و "امحرر""؛ لتضمنه إذناً. وني "الفرو ع" : توحيه 


والقلع وضمان النقص» وت رکه بالأجحرة على الصحيح من المذهب. وقدّمه في "الفروع"» 


0) 
(1) 
(۳) 
(6) 


(°) 
(» 
() 
(AM) 


وغيره. قال في "الحرر"» و"الرعاية" و"الحاوي الصغير"» وغيرهم: له أحذه بقيمته» أو قلعه 
وضمان نقصه". 

بدل مابون المعقوفين في: (ه) [عما]. 

انظر النقل عنه ني: معونة أولی النهی .)١٠۹/٩(‏ 

بدل ماين المعقوفين في: (ك» ح) [عليه]. 

وحكم المستعير إذا استعار أرضا لغرس» أو بناء. إن كان المعير قد شرط على المستعير القلع في 
وقت معين. أو عند رحوعه في العارية» ثم رحع» فإنه يلزم المستعير القلع جانا وإن م يکن 
المعير قد اشترط ذلك فإنه لا يلزم المستعير القلع؛ إلا إذا ضمن له المعير النققص» وإن أبى 
المستعير القلع. كان للمعير أحذ ذلك بقيمته» وإن أبى المعير ذلك» فيباع هما ذلك فإن أبيّاء 
فإنه يرك بحاله. ويكون للمعير التصرف قي أرضه على وجه لا يضر بالشجر والبنايء 
وللمستعير الدحول للسقي» والإصلاح» وأحذ الثمرة ونحو ذلك. 

انظر: المقنع ۷٦/۱۰(‏ - ۷۹)؛ الإقناع ۰٥۸/۲(‏ - ۹١٠)؛‏ المغي ٠٣۲/۷(‏ - ١۳٠٣)؛‏ 
الشرح لابن قدامة ۷٩/۱۰(‏ - ۷۹). 

انظر: الفصول (ق ۸۳/أ). 

انظر: المغي ۰۹/7 

انظر: الحرر .)۳٣۲/١(‏ 

انظر: الفروع .)٤١١/٤(‏ 


(4) 


ولو اکازى أرضاً لزرع مده لا یکمل فیهاء وشرط قلعه بعدهاء صع!'" 
(الإقناع: .)٥۳۹/۲‏ 


س 


أنه كخصب. وني "القواعد": "أنه المذهب المعروف» وأنه لا ينعقد [ويتزت ب٠‏ 
عليه أحكام الغصب" انتهى. وقي "المبدع" في (الغصب): "القابض بعقد فاسد من 
امالك إذا غرس» أو بنىء فللمالك تملكه بالقيمة» كغرس المستعير» ولا يقلع إلا 
مووا لاستناده إلى الإذن. ذكره القاضي» وابن عقيل" انتهى 

فعلمت أن التشبيه بالمستعير إنما هو في هذين الأمرين حاصة» لا في [عدم0) 
لزوم الأجرة. وهو ظاهر. فلا ينافي ما تقدم”. وما يأتي في (الغصب)"» من 
لزوم الأجرة. 


]°[ قوله: "وشرط قلعه بعدهاء صح". 


أي: عقد الإجارة. فإذا فرغت المدة والزرع قائم» فهو [كمفرط] في الأصح. 


(1) 
() 
() 


(4) 
(°) 


(» 


(¥) 


انظر: القواعد لابن رحب» ص (1۳)» القاعدة .]٤١[‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [ولا يزتب]. 

انظر: المبدع .)٠١۹/٥٩(‏ 

وينظر: القواعد» لابن رحب» ص )٠١(‏ القاعدة [۳۳]؛ الفصول (ق ۸۳/أ). 

مابين المعقوفين لم يرد في: (ح» ك» م» س» ز). ٤‏ 

في باب الشروط في البيع. حيث قال الحجاوي - رحه الله تعالى -: "والمقبوض بعقد فاسد» 
لا يملك به» ولا ينغد تصرفه فيه» ويضمنه كالغصب» ويلزمه رد النماء التفصل والتصل 
وأحرة مثله مدة بقائه قي يده". (الإقناع: .)٠۹٦/۲‏ 

فقال البهوتي - رحمه الله - في حاشيته (ق ۸٦/ب):‏ "قوله: وأحرة مثله (إلخ) أي: مشل 
القبوض بعقد بيع فاسد إن كان له أجرة» كما يأتي تي (الغصب) سواء فسد البيع لفساد 
عوض فیه» کالخمر والخنزیر» أو لشرط يلحق به به مثل أن يشرط فيه شرطين ونحو ذلك". 

حيث قال الحجاوي - رحمه الله -: "وإن زرع [يعيٰ الغاصب] الأرض فردّها بعد أحذ 
الزرع» فهو للغاصب» وعليه احرتها إلى وقت تسليمهاء وضمان النققص " . (الإقناع: 
۲/(. 

وأما البهوتي - رحه الله - فلم يتعرض للمسألة هناك. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [لمفرط] باللام. 


)°( 


وإن اکتری بدراهم وأعطاه عنها دنانير» ثم انفسخ العقد رجع المستأجر 


بالدراهم. وإذا انقضت المدة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد"""'. ولا مؤنته. 


(الإقناع: 0/۲( 


قاله قي "المبد ع" 


[] قوله: "وم يلز مه الرد". 


0) 
( 
(™ 
(6) 
(°) 
(» 
(¥) 


أي: رد العين المؤجرة لمالكها. 

قال في "التبصرة": "يلزم المستأحر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه" . 

تتمة: من استأجر عبدا للحدمةء فله السفر به في العقد المطلق. فإن شرط ترك 
السفر به» لزم [الشرط]“. ذكره القاضي. فإن سافر» فللمؤجر الفسخ. حزم 
به قي "المنتهى". وليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا أجره. نقله الحد عن 
القاضي. 


انظر: المبدع .)١١۹/٥(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [ويلزم]. 

انظر النقل عنها في: الفروع (٤/٤١٠)؛‏ الإنصاف .)١٠١/١٤(‏ 
مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر النقل عنه في: معونة أولى النهى .)١١١/١(‏ 

انظر: المنتهى .)٤۹٦/١(‏ 

انظر النقل عن الجد قي: معونة أولى النهى .)١١۲/١(‏ 


A» 


باب السبق والمناضلة 
ويكره الرقص وجالس الشعر» وكل ما يسمى لعبأًء إلا ما كان معيناً على قتال 


العدوء فیکره لعبه بأرجوحةا"]» وکذا مراماة الأحجارء ونحوها. 


[1] 


(0) 
() 


() 
)ئ(‎ 
(°) 
() 
(v) 
(A) 


() 


.)٥٤١/۲ (الإقناع:‎ 


باب السبق والمناضلة. 
السَبى: [بسكون الباء]“ مصدر سَبَقّ. معنى: المسابقة". 
والسَبَى: [بفتح الباء الشيء الذي يسابق عليه]. 
والمناضلة: المسابقة بالرمي. يقال: ناضله“ نضالاًء ومناضلةء / كجادله دالا »۸۲1/] 
وجادلة» وسكي الرمي: نضالاً؛ لأن السهم [العام) [يسمى) [نضاا 
فالري به غمل بالنضل: 
قوله: "فیکره لعبه بأرجوحة " (اخ). 
وما روي أن عائشة - رضي الله عنها = وجوار [معها کنٌ]“ يلعين بالعب ٩‏ 


مابين المعقوفين ليس في: (ه). 


السابقة: مفاعلة من البق وهي: الجاراة بين حيوان ونحوه. 

انظر: معونة أولى النهى .)١١۳/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

في: (ت) زيادة [نضلاً] بعد كلمة (ناضله). 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) هكذا [التا] سقط حرف اليم من آخره. 

مابين المعقوفين نم يرد في: (م). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [نضالا]. 

الأرحوحة هي: حشبة يوضع وسطها على مكان مرتفع وطرفاها على فراغ» ويقعد غلامان 
على طرفيهاء ويتح ركان بها فزتفع جهة» وتنزل أحرى» وتكون أيضا: حبلا يشد طرفاه ي 
شيء مرتفع» ویقعد فيه الصبي ويتحرك به فيجيء ويذهب معلقا قي المواء. 

انظر: امصباح امیر ص (۸۳)؛ القاموس الحیط ص (۲۷۹)» المعجم الوسیط ص (۳۲۹)» 
مادة (رجحح) في الحميع. 

مابين المعقوفين م يرد في: (س). 


)٠١(‏ المراد بهلً: ما بنذ من القماش ونحوه على صورة البنات: من أحل لعب البنات بهنٌ. 


انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (٩۱/٤١۲)؛‏ فتح الباري .)١٤٤/١١(‏ 


(۷) 


(0) 


() 


() 
(f) 


(°) 


والبي ٤‏ يراهنٌ. رواه أحمدء وغيره“ 

وكانت هما أرجحوحة قبل أن تتزوج. رواه أبوداود بإسناد جحيد". فيرخحص فيه 
للصغار [ولا) ير حص فيه للكبار. قاله الشيخ تقي الدين“ في حبر ابن عمر لي 
رَمّارة الراعى 


فعن عائشة رضي الله عنها - قالت: "كنت ألعب بالبنات على عهد رسول الله ## وكان 
ياتي بصواحي» فکن ٳذا رین رسول الله ا ينقمعن منه» فکان رسول الله 4# يسربهن الي 
يلعبن معي" . 
الحدیث رواه امد )۲٣٥/۹(‏ الحدیث ]۲٠١۹۰۷[‏ والبخحاري ١ ٠١/٤(‏ الحديث ]1١۱۳١[‏ 
في كتاب "الأدب" باب الانبساط إلى الناس» ومسلم ۰/٤(‏ ۰ الحدیث ]۲٤٤١[‏ کتاب 
فضائل الصحابة» باب لي فضل عائشة رضي الله عنهاء وآبوداود )۲۲٠/٥(‏ الحدیث 
]٤۹۳۱[‏ فی کتاب "الأدب" باب فی اللعب بالبنات والنسائی )۱۳۱/١(‏ الحدیث [۳۳۷۸] 
في "النكاح" باب البناء بابنة تسع» وابن ماحة (1۳۸/۲) الحديث [۱۹۸۲] في "النكاح 1 
باب حسن معاشرة النساء. 
فعن عائشة - رضي ا لله عنها - قالت: تزوجني رسول الله ھ لست سنین ونی بي وآنا 
شت تع سین . قالت: فقدمنا الدينة فوعكت شهرا فوفى شعري حُميمة. فأتتني ام ررمان» 
وأنا على أرحوحة» ومعي صواحي. فصرخحت بي فأتيتها. وما أدري ما تريد لي. فأخحذت 
بيدي فأوقفتيٰ على الباب. فقلت: هه هه. حتی ذهب نفسي» فأدخاتن بيتا. فإذا نسوة من 
الأنصار فقلن: على الخير وال ركة» وعلى خير طائر. فأسلمتي إليهن. فغسلن رأسي 
وأصلحني. فلم يرعن إلا ورسول الله ## ضحي فأسلمني إليه". 
احرجه ابوداود )۲۲۸/١(‏ الحديث ]٤۹۳۳[‏ كتاب الأدب» باب في الأرحوحة» والبخحاري 
(11/۳) الحديث ]۳۸۹٤[‏ كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي 5# عائشة وقدومها 
المدينة» وبنائه بهاء ومسلم (۱۰۳۸/۲) الحدیث ]۱٤۲۲[‏ كتاب النكاح» باب تزويج الأب 
البكر الصغيرء وابن ماجحة )٦۰۳/١(‏ الحديث ]۱۸۷١[‏ كتاب النكاح» باب نكاح الصغار 
يزو جهن الأباء. (واللفظ لمسلم). 
بدل مابين المعقوفين في: (ت» ه) [مالا]. 
انظر: الاحتیارات ص (۲۳۳)؛ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١۳/٤٠۲)؛‏ الفروع 
6/9 
ا خير هو: عن نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - مع صوت زمّارة راع 
فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدَّل راحلته عن الطريق» وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: : نعم 
فيمضي» حتی قلت: لاء فوضع يد يه وأعاد راحلته إلى الطريق» وقال: رأيت رسول اله ل 
ومع صوت زمّارة راع فصنع مثل هذا". 


(A) 


ولا تجوز بعوض, إلا في الخيل والإبل» والسهام""' للرجال. 
(الإقناع: .)١٤۲/۲‏ 


[1 


(1) 
(» 
) 
(4) 
(°) 


(» 
( 
(A) 


قال ثي الفروع”: ويتوجه كذا في [العيد]"» ونحوه؛ لقصة أبي بكر. وقوله - 
عليه السلام - له: "[دعهما)" [فإنها]“ يام عيد"“. 
وقال الشيخ تقي الدين: "يجوز اللعب ما قد يكون [فيه]“ ت بلا 


E ۶ 


قوله: "ولا تجوز بعوض . إلا في: الخيل» والإبلء والسهام". 
قال ف "الإنصاف": ن اذهب بلا 0 


رواه امد (۱۱/۲) الحدیث ]٤٥۳۱[‏ و »))٤۹٩٩[ )٥۳/۲(‏ وأبوداود )۲۲۲/٠(‏ الحديث 
]٤۹۲٤[‏ كتاب الأدب» باب كراهية الغناء والزمر» وابن ماحة )1۱۳/١(‏ الحديث ]٠۹١١[‏ 
كتاب النكاح» باب الغناء والدف» والبيهقي في السنن الكيرى »)۲۲۲/٠١(‏ والآاحري فى 
تحريم النرد ص .)٠٠٠١(‏ والحديث صححه الألباني - رهه الله - انظر: صحيح سنن ابن 
ماحة )۳۲۱/١(‏ رقم .]٠١٤١[‏ 

انظر: الفروع .)٤٠٠/٤(‏ 

مابين المعقوفين ليس قي: (م). 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [معهما]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [فابها]. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - "أن أبا بكر - رضي الله عنه - دخل عليها وعنده 
حاریتان فی یام نی تدففان وتضربان - والبي 4# متش بثوبه - فانتهرهما أبوبكر. فكشف 
البي كه عن وجهه فقال: دعهما يا أبابكرء فإنها أيام عيد. وتلك الأيام أيام مِنى". 

الحديث أخرحه البخاري )۳٠۲/١(‏ الحديث [۹۸۷] كتاب "العيدين" باب إذا فاته العيد 
يصلي ركعتين ؛ ومسلم (1۰۸/۲) الحديث [۸۹۲]» كتاب صلاة العيدين» باب الرحصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه» في أيام العيد» والنسائي (۱۹۹/۳) الحديث ]٠١۹۷[‏ كتاب صلاة 
العيدين» باب الرحصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيدء وابن ماحة )١١۲/١(‏ 
الحدیث [۱۸۹۸] کتاب النكاح» باب الغناء والدف. 

مابين المعقوفين ليس ي: (م). 

انظر: الاحتيارات ص (۳۳)» الإنصاف .)۷/٠١(‏ 

انظر: الإنصاف .)۸/۱٥١(‏ 


)۹۹( 


( 


() 


™) 


(٤) 
(°) 


وقد صارع النبي خب ركانة ن على ا فرع تم عاد رار ضرع 
[فأسلم] فرد عليه غنمه" رواه ابوداود ف 'مرانتلے "۳ 

قال في "الفروع": "وهذا وغيره مع الكفار من جنس جهاذهم فهو في معنى 
الثلاثة المذكورة» فإن حنسها جهاد» وهى مذمومة إذا أريد بها الفخحر والخيلاء 
والظلم. والصراع» والسبق بالأقدا» ونحوهما. طاعة إذا صد بها نصر الإسلام» 
وأخذ العوض عليه أحذ بالحق» [فالمغالبة] 5 الجائزة تحل بالعوض إذا کانت نا 
E e‏ ی - رضی الله عنه - 
واحتار هذا كله الشيخخ تقي الدين. وذكر أنه أحد 


هو: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن ة قصي القرشي» المطلبي» 
الحجازي» الكي» ثم المدني» أسلم يوم فتح مكة» وهو الذي طلق امرأته سُهيمة بنت عور 
بامدينة البتةء فسأله رسول الله #ظ ما أردت بها؟ يستخبره عن نيته في ذلك. فقال: أردت 
واحدة» فردّها عليه النبي ## توفي بالمدينة في أول حلافة معاوية رضي الله عنهما سنة 
(۲٤ھ).‏ 

انظر ترجمته في: الاستيعاب (۲/٦۸)؛‏ تهذيب الأسماء واللغات (١/١۱۹)؛‏ جمهرة أنساب 
العرب (۷۳). 

مابين المعقوفين م يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

انظر: المراسيل ص .)٠٠١(‏ 

ورواء البيهقي ثي السنن الكرى ( ٠‏ كتاب السبق والرمي» باب ماجاء ني المصارعة 
من طریق أبي داود» به. وقال: "وهو مرسل جید» وقد روی بإسناد آحر موصولا إلا آنه 
شف راف أل 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح) [المطالة]. 

يشير إلى ما ورد عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه راهن اش ركين على ظهور 
الروم على الفرس لما تزل قول الحق جحل وعلا: :الم غلبت الروم في أدنى الأرض) [سورة 
الروم» الآية: ١ء‏ ۲]. 

أحرحه الترمذي (۳۲۰/۰ - ۳۲۲) الحدیث (۳۱۹۲۳ و )۳٠۹٤‏ كتاب التفسير» باب: ومن 
سورة الروم » والنسائي في السنن الکبری )٤۲۹/٦(‏ الحديث ]1١١۸۹[‏ كتاب التفسير» باب: 
سورة الروم» وأحمد )۳٤۲/۱(‏ الحدیث »]۲٤۹٤[‏ والحاكم )٤٤٥/۲(‏ الحديث ]٠١٤١[‏ 


ولا يشازط تعيين الراكبيّن» ولا القوسين» ولا السهام» ولو عيّنها م تتعين» 
وكل مايتعين» لا يجوز إبداله» كالمتعين في البيع. وما لا يتعين يجوز إبداله"" لعذرء 
وغیره. 
الثاني: أن يكون المركوبان» والقوسان من نوع واحد» فلا يصح بين فرس 
عربي وهجين» ولا بين قوس عربية وفارسية“ ولا يكره الرمي بالقوس الفارسية. 

.(o4/Y (الإقناع:‎ 


الوحهين عندن". 


قال في "الفروع": "فظاهره جواز المراهنة بعوض قي باب العلم؛ [لقيام]" الدين 
بالجهاد والعل". 
قال ف "الإنصاف": "وهو سخ 118 وحزم به ف "المبدع 
[۳] قوله: "ومالا يتعین جوز إبداله". 
فعلى هذا إن شرطا أن لا يرمي [بغير هذا"] القوس» ولا بغير هذا السهم أو لا 
ي ركب غير هذا الراكب» فهو فاسد؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. قاله في 
"اميد ع" ٍ 
[4] قوله: "ولا بين قوس عربية» وفارسية". 


(o) 


وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه". جميعهم عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي .)٠٠٠/٣(‏ 

؛)٠١‎ - ٩/۱١ ( وينظر: الاحتيارات ص (۲۳۳)؛ الإنصاف‎ T/6 انظر: الفروع‎ )١( 
.)٠١۲/١( المبدع‎ 

(۲) بدل مابين المعقوفين في: (ت) [ليقام]. 

(۳) انظر: الفروع .)٤1۲/٤(‏ 

.)١/٠١( انظر: الإنصاف‎ )٤( 

() انظر: المبدع .)٠١١۲/١(‏ 

() بدل مابين المعقوفين في: (س) [بهذا]. 

(۷) انظر: المبدع .)١١١/١(‏ 
وقاله أيضاًء مس الدين ابن قدامة ق الشرح .)٠١/٠١(‏ 


)۰۱( 


التالث: تحدید المسافة, والغاية*» ومدی الرمي عا جرت به العادق ويعرف 


ذلك بالمشاهدة, أو بالذراع. نحو مائة ذراع» أو مائتي ذراع. وما م تجربه عادة وهو 
مازاد في الرمي على ثلافائة ذراع"؛ فلا يصح. (الإقناع: .)٥ ٤١/۲‏ 


وخیل الحلبّة على الزتيب"": مُجل فمصل فتال» فبارع» فمرتاح... 
(الإقناع: .)٥٤٥/۲‏ 


1°] 


[1] 


[Y] 


(1) 


() 


() 


(6( 


العربية: قوس النبل. والفارسية: قوس النشاب. قاله الأزعري“ 
قوله: "تحديد المسافة والغاية". 

بأن يجعلا لابتداء عدوهماء وآخره غاية لا يختلفان فيها. 

قوله: "وهو مازاد على ثلافائة ذراع". 

هل المراد: ذراع اليد" أو غیره؟ 0 


۶ 


قال ف "المبد ع" 1 ر فيه نق" 
قوله: "وخيل احَلبَة على الزتيب". 


انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص .)١۷١(‏ 

والأزهري هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري» المروي» الشافعي» ابو منصورء 
ولد سنة (۲۸۲ه) وله مصنفات كثيرة منها: كتاب "تهذيب اللغة"» وكاب "التقريب" في 
التفسير» وكتاب "تفسير إصلاح المنطق". وغيرها. توفي سنة (۳۷۰ه) -رحه الله تعالى -. 
انظر ترجمته في: طبقات السبكي (1۳/۳)؛ سير أعلام النبلاء (١۱١/١٠١)؛‏ معجم الأدباء 
(۱۱۲/۰)؛ العیر (۱۳۵/۲)؛ شذرات الذهب .)۳۷۹/٤(‏ 

ذراع اليد هي: من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى من الإنسان. 

انظر: لسان العرب (ه/٤)؛‏ أساس البلاغة )۲١٠٤/١(‏ مادة: (ذرع) فيهما. 

فهناك : ذراع القياس » ويسمّى : ذراع العامة » لقياس الأطوال » وقدره : ست قبضات 
معتدلات » وقدره بالقياس المتري ( ٤٦,۲‏ سم ) » وهناك : الذراع المماشي » لقياس 
المساحات » وقدره : اني قبضات . وقدره بالقياس المتري ( ٦١,٦‏ سم) . 

انظر : معجم لغة الفقهاء » ص ( ۲٠۳‏ ) ؛ المغرب ص ( ۱۷١‏ ) ؛ المصباح المنير ص ( ۷۹ ) . 
انظر: المبدع .)١١٤/٥(‏ 

قلت: الذي يظهر أن المراد به ذراع اليد لا غير؛ وذلك لأنها هي المعروفة؛ لأنه عند الإطلاق 
ينصرف الشيء إلى المعروف المعهود» فقد كانوا في السابق قبل ظهور وحدات قياس الطول 
الحديثة (المتر ومشتقاته) يقدّرون طول الأشياء .مقادير الأعضاء مغل: الذراع» والباع» 
والأصبع» والأغلةء والقدم وبالأبعاد الي تكون بين الأعضاء كالشير» والفتر ونحوهما. 


(0۰ 


فصل: والمسابقةء جعالةء وهي عقد جائر» لا يُؤخذ بعوضها رهن ولا كفيلء 
لكل منهما فسخهاء ولو بعد الشروع فيهاء مام يظهر لأحدهما فضل» فإن ظهر له» 
فله الفسخ دون صاحبها“. 
(الإقناع: .)٥٤٩/۲‏ 
فصل: وحكم المناضلة في العوض حكم الخيل» وتصح بين انين وحزبين» ويشازط 
ها شروط أربعة: أحدها: أن تكون على من يُحسن الرمي» فإن كان في أحد الحزبين من 
لا بحسنه» بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله» وهم الفسخ إن أحبوا. 
(الإقناع: .)9٤۸ - ٥٤۷/۲‏ 
ولا جوز جعل رئيس الحزبين واحدأً» ولا الحيَرَة في تييزهما إليه» ولا أن يختار 
جميع حزبه أوَلاًء ولا السبق عليها". 
(الإقناع: .)٥٤۸/۲‏ 


- بفتح الحاءء وسكون اللام - وهي: خيل تجمع للسباق من کل [أوب]. لا 
تخرج من اصطبل واحد. یقال: احلب الرحالء إذا حاءوا من کل [أوب“7. 
[] قوله: "فله الفسخ دون صاحبه". 
أي: للفاضل الفسخ دون المفضول. 
[۹] قوله: "وهم الفسخ إن أحبوا". 
أي: لكل حزب منهم الفسخ. 
]١[‏ قوله: "ولا السبق عليه". 
أي: ولا تجوز المسابقة على ماذكر من جعل رئيس الحزبين واحداء أو الخيرة لي 
مییزهما إلیه» [أر آن]“ [یختار] جميع حزبه أولاً. 
)١(‏ بدل مابين المعقوفين لي: (ح) [أوباب] أو كلمة نحوها. وفي: (ه) [أرب]. 
(۲) بدل مابين المعقوفين في: (ز) [أو حدب] وقي: (ه) [أرب]. 
(۳) انظر: المصباح انير ص (٦٥٠)؛‏ تهذيب اللغة :)۸٥/٥(‏ لسان العرب (۲۷۸/۳ - ۲۷۹)؛ 
الصحاح .)١٠١/١(‏ مادة (حلب) ف الجميع. 


)٤(‏ مابين المعقوفين لم يرد في: (س). 
(ه) بدل مابين المعقوفين في (ه) هكذا [جختا] سقط حرف (الراء) من آخره. 


(° 


الثاني: معرفة عدد الرشق - بكسر (الرا) - وهو الرمي"''. 
(الإقناع: .)٥٤۸/۲‏ 
وإذا أطلقا الإصابةء تناوها على أي صفة كانت» فإن قالا: خواصل""' فهر 


1۱[ قوله: "عدد الرشق - بكسر (الراء) - وهو الرمي". 


قال قي "المطلع": e‏ بالكسر: الوجه [من]“ السهام [مابين] العشرين إلى 
الثلاثين يرمي بها رحل هذا [معنى]" ما ذكره الأزهري". انتهی. 
وكذا فسر في "المستوعب"° e‏ الرشق» - بكسر الراء - بعدد 
الرمي» وأما الرّشق - بفتحها - فهو الرمي". [ففي تفسير (الصنف) مكسور 
(الرا بأنه الرمي» تسمح بحذف مضاف أي: عدد الرمي]“ كما قال قي 
"الحاشية": الرشق - بفتح الراء - الرمي نفسه» والرشق الوحه من الرمي إذا 
رمى القوم بأجمعهم جميع السهام. وقيل: الرشق السهام نفسها. 


1 قوله: "فان قالا: خواصل" ‏ راخ). 


)0 
و 
)( 
(( 


(°) 
(» 
(» 
(۸) 
)) 


(۰) 


قال الأزهري: "الخاصل: الذي صاب القرطاس '. وقد حصلّه: إذا 


بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» ز) هكذا [ومن] بزيادة (الواو) في أوله. 
بدل مابين المعقوفين ثي: (ه) هكذا [ومابين] بزيادة (الواو) ثي أوله. 
مابين المعقوفين ليس في: (س). 
انظر: المطلع ص .)۲۷١(‏ 
وينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص .)۲٠٤(‏ 
انظر: المستوعب .)٠١١/۲(‏ 
انظر: المبدع .)١١١٠/١(‏ 
ورد في: (س) زيادة [نفسه] وذلك بعد كلمة (الرمي). 
مابين المعقوفين ليس في: (ه). 
أي: كما قال الحجاوي = رمه الله - في کتابه "غريب لغة الإقناع" . وقد تقدم مراراً. 
من الخصل ني النضال وهو: أن يقع السهم بلزق القرطاس. يقال: حصت مناضيلي أحصلَه 
حصلا وحصًالاً: إذا فضلته وسبقته. والخصلة: الإصابة في الرمي. 
انظر: لسان العرب ۱۱۲/٤(‏ - ١١١)؛‏ تهذيب اللغة )۱٤١/۷(‏ مادة: (حصل) فيهما؛ 
الزاهر ص .)۲١٤(‏ 


)١١(‏ "القِرطاس": الغرض الذي يصب ليرمى. 


)۰4( 


بمعناه» ویکون تأکیداً. ومن صفات الإصابة: خواسق"""... وحَوابي“'. 


.)٥١١/۲ (الإقناع:‎ 


[۱۳] قوله: "خواسق 


[٤7‏ قوله: "وحوابي 


أصابه"“. a‏ القرطسة. يقال: قرطسَ: إذا صاب . 

(Or 

اا عة لن نة ج وتي راز واا را 
قال الأزهري: "الخازق (بالزاي) لغة: الخاسة. 


(On 


- بالحاء المهملة - [ومنه: حبى"] الصبى. (وا لله أعلم). 


انظر: تهذيب اللغة (۹/١۳۹)؛‏ الصحاح (41۲/۳)؛ لسان العرب )١١١/١١(‏ مادة: 


0) 


(% 


و 


(6) 


(9) 


(D 


() 


(قرْطَّس) في الحميع. 

انظر: الزاهر ص .)۲٠٤(‏ 

انظر: لسان العرب )١١۳١/٤(‏ مادة: (حصل) وأیضاً (۹/۱۱٦۸۱؛‏ تهذیب اللغة (۳۹۰/۹)؛ 
الصحاح )۹1۳/١(‏ مادة: (قرطس) في الحميع. ۰ 
من "افق" من صفات إصابة الرَميّة. وهو: أن يُصيب السهمُ الغرض. وينفذ منه. 

انظر: لسان العرب )۸۳/٤(‏ مادة: (حزق) وأيضاً (٤/4۲)؛‏ والمعجم الوسيط )۲١٤(‏ مادة: 
(حسق) فیهما؛ الزاهر ص (۲۹۳). 

من "الخرق" وهو: الطعن. والخازق: السنان. 

انظر: الصحاح (٤/1۹٤١)؛‏ احمل (۲۸۷/۲)؛ جمهرة اللغة (١/١۹٥)؛‏ لسان العرب 
)۸۳/٤(‏ مادة: (حرق) في الحميع. 

م أعثر على هذا الكلام ي التهذيب مادة: (حرّق) ومادة (حسّق) (۱۹/۷ - )٠١‏ ولا في 
الزاهر ص .)٠٠١ - ۲٦۳(‏ وقد نقل ذلك عنه صاحب المطلع ص .)۲۷١(‏ 

من "الحبو" يقال: حبا الصبي يبو حَبْوأً: إذا رَحَف. والحابي من السهام هو: الذي يقع على 
الأرض ثم يزحف إلى المدف. 

انظر: المجحمل (١/۲٦٠۲)؛‏ أساس البلاغة ص (١١١)؛‏ مادة: (حبو) فيهما؛ جمهرة اللغفة 
)٥۹۸/۱(‏ مادة: (حسق)» الزاهر ص (۲۹۳)؛ المطلع ص (۲۷۱). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز) [وحبى]. 


)٠۰۰( 


باب العارية 
وهي: العين الْعارة. والإعارة: إباحة نفعها بغير عوض. 


(0) 
() 


() 


(٤( 


(9) 


باب العارية 
- بتحفيف الياء وتشديدها - من عار إذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطال: 
عيّار؛ لتردده ني بطالته. والعرب تقول: أعاره وعاره» كأطاعه وطاعه". 
وقال الجحوهري": هي: مشتقة من العار. وتبعه بعض الأصحاب. وفيه شيء؛ 
لأن البي - عليه السلام - فعله“. 


في: (س) زيادة [منه] بعد كلمة [وجاء]. 

انظر: تهذيب اللغة )١٠١ - ٠١٤/۳(‏ مادة: (عار)؛ المصباح المنير ص )١١١(‏ مادة: 
(عور)؛ المطلع ص (۲۷۲). 

انظر: الصحاح )۷1١/۲(‏ مادة: (عور). 

والجوهري هو: إسماعيل بن هماد ال ركي» أبو نصر» كان يضرب به المثل في حفظ اللغة» 
وجحودة الخط. صنف كتاب "الصحاح" في اللغة» وكتاب "المقدمة" في النحو. توف سنة 
(۳۹۲۳ه) - ره الله تعالی-. 

انظر تر مته في: سیر اعلام النبلاء (۸۰/۱۷)؛ معجم الأدباء (۲/٠۲۰)؛‏ العبر (۲/١۱۸)؛‏ 
شذرات الذهب .)٤۹۷/٤(‏ 

ذكر ذلك صاحب المبدع .)٠١۷/١(‏ لكنه م يسم احداء ولم أقف على تعيين من تبع 
الجوهري في ذلك. 

فعن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ل استعار منه يوم حنين أدراعاء فقال: 
أغصبًا ياحمد؟ قال: بل عارية مضمونة» قال: فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول ا لله هه أن 
يضمنها له» فقال: أنا اليوم يارسول الله في الإسلام أرغب". 

الحدیث رواه اهمد )٥۰۸/۳(‏ الحدیٹ ]۱١۲۸۱[‏ و )۱٤/۹(‏ الحدیث »]۲۷٣۲۳[‏ وأبو 
داود (۸۲۲/۳) الحدیث ]۳٠٦۲[‏ في كناب "البيوع" باب في تضمنن العارية. والدارقطي 
(۳۹/۳) الحديث [١٦۱]؛‏ والحاکم )٥٤/۲(‏ الحدیث »]۲۳۰١۰[‏ وأورد له شاهدا من 
حدیٹ ابن عباس برقم [۲۳۰۱] ولفظه: (بل عارية مؤداة) وقال عقبه: "هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرحاه"؛ ورواه النسائي في السنن الکبرى )٤١۹/۳(‏ الحديث 
7٦۷۷ء‏ ] في كتاب "العارية" باب تضمين العارية. ولكن عن: صفوان بن يعلى بن أمية عن 
أبيه. ولفظه: "بل عارية مؤداة". والحديث صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل .)٤٤/٥(‏ 


0° 


وهي مندوب إليها'... 
وتنعقد بکل قول» أو فعل يدل عليها""... وتصح إعارة الدراهم والدنانير لوزن" 


[1] 


[1] 


[TJ 


0) 
() 
( 
(4) 
(°) 
(» 
() 


(۸) 


وأصل المادة كما قيل: العري. وهو: التجرد؛ لتجردها عن العوض» كما تسمى 
النحلة اموهوبة: عَريّه. وقيل: [من التعاور]. أي: التناوب؛ بحعل امالك للغير 
نوبة في الانتفاع" . 

قوله: "وهي: مندوب إليها". 

قال ي "المبدع": "وهي مستحبة إحماعاً. وقيل: تحب مع غنى ربه. واخحتاره 


‌ 
4 2 


الشيخ تقي الدين»› وقال بعضهم: کانت واجحبة ي اول الإسلام ثم نسخ 
انتهی . ويأتي ق (الأطعمة)» وجحوب بذل المنفعة للمضطر إليها بلا ضرر يلحق 
المالك“. 

قوله: "وتنعقد بکل قول [أو فعل] یدل علیها". 

قال اجحد في "شرحه": "ويتخحرج عندي أنها لا تفتقر إلى القبول. .ععنى: لو أعاره 


شيعا فانتفع به و م یکن علم» م یلزمه ضمانٌ / بناءٌ علی قولنا: لو باع شیعاً ثم [۸۲/ب] 


RIE‏ = ۶ س 
بان انه قد ورئه» أو وکل فيه 2 


قوله: "وتصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن"“. 
يعنٰ: وللتحلي» وكذا إعارة نقد لما يحتاج إليه» كربط سن» ونحوه» كما تقدم 


في: (س) زيادة [هي] بعد كلمة (النخلة). 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [بالتعاور]. 

انظر ذلك في: المبدع .)٠١۷/١(‏ 

انظر: المبدع .)۱۳۷/١(‏ وينظر: الاحتیارات ص .)۲۳١(‏ 

انظر: الإقناع )۳٠۲/٤(‏ وأما البهوتي فلم يحشي على عبارة الاقناع هناك. 

مابين المعقوفين غير واضح في: (ت) بسبب انتشار الحبر. 

أي: فيصح تصرفه. على الصحيح» كما في الإنصاف .)1١/١١(‏ ولم أقف على هذا النتقل 
عن ابحد - رحه الله -. 

ثي: (س) زيادة [بها] بعد كلمة (للوزن). 


(۱۰۷) 


فان استعارها لينفقها"ء أو استعار مكيلاًء أو موزونً" فقرض. 


(الإقناع: .)٠٥٥/۲‏ 
وتجب إعارة مصحف تاج إلى قراءة فيه ولم بجد غيره» إن م يكن مالكه 


محتاجاً إليه» ولا تعار الأمة للاستمتاع... وأما للخدمة فإن كانت برزق 


[ئ[ 


[°] 


[1] 


(1) 


(1) 
(") 
(( 
(°) 
(» 


في (الإجارة(© 

قوله: فإن استعارها لينفقها". 

كذلك: لو أطلق. 

قوله: "أو استعار مکیاد أو موزونا". 

[يعي] : لا ليعاير عليه» وإلا صح» كالإحارة"» وكذا الفلوس. 

قوله: "وتجب إعارة مصحف تاج" (إخ). 

حرّحه ابن عقيل في كتب للمحتاج إليها من القضاة [والحكام]» وأهل 
الفتارى» وان ذلك واحب. انتھی. 


وقال ابن الحوزي: "ينبغي لمن ملك کتاباً أن لا يبخل بإعارته ن هو أهله» 


يعي في الإقناع )٠٠٠/۲(‏ حيث قال: "ويصح استعجار نقد للتحلي والوزن» وما احتيج إليه 
كالأنف» وربط الأسنان به". وأما البهوتي فلم يعلق على عبارة الإقناع هناك بشيء ما هنا. 
مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر: المسألة رقم ]٠١[‏ من باب (الإحارة). 

ماين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر النقل عن ابن عقيل ني: القواعد لابن رحب ص (۹٠۲)ء‏ القاعدة .]٠۹[‏ 

هو: عبد الرحمن بن علي بن عمد بن علي بن ابمحوزي» التيمي» > البغدادي» الحنبلي»› ۽ جال 
الدينء أبو الفرج» كان محدثا مفسر ا فقيها: واغظاً. له مصنفات كثيرة في أنواع العلم» ولد 
سنة (١٠٠٠ه)‏ أو قبلها من مصنفاته: "زاد المسير في علم التفسير"» و "الموضوعات"» و 
"كشف المشكل من حديث الصحيحين" و "الذهَب قي المذهب" في الفقه» وغيرها توفي سنة 
(۹۷٥ه)‏ - ره الله تعالى - 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۳۹۹/۱)؛ العبر قي حير من غر (۱۱۸/۳)؛ شذرات 
الذهب .)٥۳۷/۹(‏ 


(۰۸ 


أو شوهای جاز" 


(الإأقناع: 90/۲ . 
ولمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت أو مۇقته مام يأذن في شَغله“ بث ءِ 


يستضر المستعير برجوعه» مغل أن بُعيره سفينة لحمل متاعه... 


[1] 


[A] 


(1) 
(") 


9 
(6) 
(°) 


(CD 
() 


(الإقناع: .)٥١۷/۲‏ 
وإذا أطلق المدة في العارية فله أن ينتفع بهاء ما م يرجم وإن وقتهاء فله أن 


وكذلك ينبغي إفادة الطالبين بالدلالة على الأشياخ» وتفهيم الُشكلء فإن الطلبة 
قلیل› وقد عمهم الفقر»› فإذا بل عليهم بالکتاب والإفادة» کان 2 لمع 
العل". 

قوله: "فان کانت [برزة أو“ شوهای جاز". 

أي“ : سحرم» وم یکره“ فلا يناقي أن أصل العارية الندب. وقد يقال: هو 
على ظاهره؛ لعدم ورود إعارتهاء وحينفاٍ فيكمل للعارية الأحكام الخمسة. 

قوله: "مالم یأذن في شغله". 

. بفتح وله وسکون ثانیه- مصدر شغله. [وفیهام“ اربع لغات“ 


انظر النقل عن ابن المجوزي ني: الآداب الشرعية .)١١۸/۲(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [عجوزا] وني: (ت» ه) [برزا]» والكلمة ليست في: (م). 

والبررة: هي المرأة الي أسنت فلا تحتجب احقجاب الوب تبرز للرحال وتحدنهم. . وهي مع 
ذلك عاقلة عفيفة. 

انظر: المصباح المنير ص (۱۷)؛ لسان العرب )۳۷٤/١(‏ مادة (برز) فيهما. 

مابين المعقوفين لم يرد في: (س). 

بدل مابين المعقوفين في: (ز) [أن]. 

قلت: وقد يتوجه في ذلك عدم الجواز» كما لو كانت شابة أو جيلة؛ لأن درء المفاسد مقدم 
على حلب المصالم. وقد أوحبت الشريعة الغراء على المرأة الحجاب والستر» سدا لذرائع 
الفتنة» والفتنة لا تؤمن منها ولا عليها. 

بدل مابين المعقوفين في: (م» ت» ه) [وفيهما]. 

فیقال: (شغل) بضم الأول والتاني» و (شغل) بضم الأول وسكون الفاني» و(شَغل) بفتح 
الأول والثانيء و (شغل) بفتح الأول وسكون الثاني. 

انظر: إصلاح المنطق» ص (۹۱)؛ المبدع .)٠۳۹/٩(‏ 


)0۰۹9( 


ينتفع بهاء مالم يرجع أو ينقضي الوقت". 
رالإقناع: .)٥٥۸/۲‏ 
فصل: وحكم مستعير في استيفاء امنفعة كمستأجر» فإن أعاره أرضاً للغراس 
والبناى أو لأحدهماء فله ذلك وأن يزرع ما شاءا"'. 
(الإقناع: 01/۲. 
وإن تلفت أجزاؤهاء أو كلها باستعمال بمعروف""'» كخمل مدشفةق 


[۹] قوله: "أو ينقضي الوقت". 
بنصب ينقضي بأن مضمرة» [وأو] .معنی: [إلی]. 
[۱۰] قوله: "وان يزرع ماشاء". 
قطع [به] في "المبدع". فقال: "فعلى هذا إن أعاره للغرس أو البناءء فله أن 
يزرع ما شاء". انتهى. مع أنه أطلق تي الإحارة فيما إذا اجره [للبناء)"“ هل 
يعلك الغرس؟ الوحهين". لكن كلام (المصنف) لي البابين واحد. 
7 قوله: "روإن تلفت] [أجزاؤها]'' أو كلها [باستعماها]"' ععروف" 


.)( 


أي: فلا ضمان. 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز) [أو]. 
(۲) بدل مابين المعقوفين في: (س) [أولى]. 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

.)٠٤٤/٥( انظر: المبدع‎ )٤( 

(ه) أي: صاحب المبدع. 

)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ت) [البناء]. 

(۷) انظر: المبدع .)٠٤/٠(‏ 

(۸) يعيٍ: الحجاوي. انظر: الإقناع .)١۱١/۲(‏ 

)٩(‏ بدل مابين المعقوفين ي: (م) [وأتلف]. 

(۱۰) مابین المعقوفين م یرد قي: (م» ز» ت» ه). 

)١١(‏ بدل مابين المعقوفين لي: (ز) [باستعمال ها]. ويلاحظ هنا الاحتلاف مع المثبت من الإقناع. 


)۱۰( 


وطنفِسَة"'» ونحوهماء أو بمرور الزمانء فلا ضمان. 


(الإقناع: .)٥٦۲/۲‏ 
فصل: وإن دفع إليه دابةء أو غيرهاء ثم اختلفا... وإن كان بعد مضي مدة ها 


أجرةء فقول مالك فيما مضى""' من المدة. دون ما بقي» وله أجرة مغل. 


.)٥١١ - ٥٦٤/۲ (الإقناع:‎ 


قال ابن نصر ا لله تي "حواشي [الفروع]"": "فعلى هذا لو ماتت بالانتفاع 
بالمعروف» فلا ضمان"' انتھی 

قلت: في [التفريع]" نظرٌ؛ لأنها ماتت قي الاستعمال لا به» وكلام الأصحاب 
فيمن أ ركب دابته منقطعاً لله تعالى» لا يضمن إذا تلفت تحته؛ لأنه م يقبضها. 
يقتضي أن المستعير يضمنها؛ لأنه قبضها. 


[۲] قوله: "(وطنفسة]“". 


چ بكس تين - ي اللغة [العالية] واقتصر عليها جماعة منهم ابن ۱ K٤‏ لسکیت“. 
ولي لغة - بفتحتين-» وهي: بساط له حمل رقيق. قاله (اللصنف) في "حاشيته". 


(۳] قوله: "فقول مالك فيما مضى". 


0) 
(1) 
() 
(6) 
(°) 
CD 
() 


مابين المعقوفين ليس لي: (ه). 


انظر: حواشي الفروع (ق۸4). 

مابين المعقوفين ليس واضحا قي: (ت) بسبب انتشار الحبر. 

انظر المسألة في: الإنصاف (١٠/4۸)؛‏ المبدع .)٠٤۷/١(‏ 

بدل مابين المعقوفين قي: (ت» ه) [وطنفه]. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [الغالبة]. 

انظر قوله في: المصباح المنير ص )١١١(‏ مادة: (طفس).وينظر: الخصائص» لابن جحي 
VY)‏ 

وابن السکیت هو: يعقوب بن إسحاق بن السّكيت» البغدادي» النحوي» أبويوسف» م أقف 
على من أرخ سنة ولادته إمام قي اللغة العربية» له تصانيف كثيرة منها: كتاب 'إصلاح المنطق". 
و "النوادر" و "الأمثال"» و "الأضداد"» وغيرها. توفي سنة ٤٤(‏ ۲ه - رحمه الله تعالى -. 
انظر ترجمته قي: سیر اعلام التبلاء (۱۹/۱۲)؛ وشذرات الذهب (۲۰۳/۳)؛ العبر »)۳٤۹/۱(‏ 
معجم الأدباء (١/١۲٤1)؛‏ تاريخ الإسلام وفيات سنة .)٠٤٤(‏ 


)۱۱( 


(1) 


(1) 
(™) 


)ئ( 
)°( 


(CD 


(v) 


قال في "الإنصاف": "فعلى المذهب يحلف على نفي الإعارة. وهل يتعرض لإثبات 
الإحارة؟ قال الحارثي“: ظاهر كلام الصنف» والأكثرين التعرض. وقال في 
"التلحيص ": لا يتعرض لإاثبات الإحارةء ولا للأجرة الُسماق وقطع به. [قال] 
الحارثي: وهو الح" . 

تتمة: قال الحد في "شرحه": "من بعث رسرلا يستعير له دابة لركبها من 
(بغداد)“ إلى رالكوفة مغلا فجاء إلى الُعير فاستعارها منه ليركبها إلى 
راليلّة)» ف ركبها المستعير إلى (الكوفة)» ولا يدري» فعطبت» فالضمان على 


هو: مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عباس الحارثي» البغدادي» ثم الملصري» الحبلي» 
سعد الدين» أبومحمد» تولى قضاء الحنابلة في مصر»ء وكان من أئمة الحديث ومتقنيهم. ولد 
سنة (۲٠٦ه)‏ والحارثي: نسبة إلى "الحارثية" من قرى غربي بغداد» درس وصنف. من 
مصنفاته: "شرح بعض سنن أبي داود"» و "شرح قطعة من المقنع" من العارية إلى آخر 
الوصايا. توفي سنة (١١۷ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: العبر (٤/٠۳)؛‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲/۲٦۳)؛‏ شذرات الذهب (۳/۸ه)؛ 
المقصد الأرشد (۲۹/۳). 

مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

انظر: الإنصاف: .)٠٠١/٠١(‏ 

وينظر: شرح المقنع للحارثي (ق ١٠/ب).‏ 

في رك ح) زيادة [له] بعد كلمة [بعث]. 

بغداد: مدينة كبيرة بالعراق. وتسمى "مدينة السلام" تقع على نهر دحلة» كانت حاضرة 
الدولة العباسية» وهي حاضرة دولة العراق الآن. 

انظر: المعجم الوسيط (١/٤٠)؛‏ المصباح المنير ص (۲۲)؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص »)١١١(‏ 
معجم البلدان .)٤٥٦/١(‏ 

الكوفة: بلدة معروفة في العراق مصّرها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سُميت بذلك 
لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بها. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/۲/١۲١)؛‏ معجم البلدان .)٠۹۰/٤(‏ 

اليلة: عَلم لعدة مواضع» وأشهرها جِلة بني مزيد» مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد» كانت 
تسمى "الجامعین". 

انظر: معجم البلدان (۲/٤۲۹)؛‏ مراصد الإطلاع .)٤٠۹/۱(‏ 


01D 


وإن قال: أعرتك» قال: بل أودعتني فقول مالك» ويستحق قيمة العين إن 
كانت تالفةء وعكسها (قولى" أيضاً“'. 
(الإقناع: ق ٤١۳١/أ).‏ 


الرسول إن اعترف بالكذب. وإن قال للمستعير: كذلك أمرتيْ» وأكذبه المستعيرء 
فلا يكون [الرسول]“ هنا شاهدا؛ لأنه حصم والمستعير [ضامن]”' إلا أن يأتي 
نة اه مره إل الکرخة: 

]۱٤[‏ قوله: "وعکسها قوله أيضا". 
أي: وقي عكس هذه الصورةء بأن يقول المالك: أودعتك. فيقول الآحذ: أعرتيٰ. 
القول قول المالك. 


* بدل ماين القوسين في الطبعة الأولى للإقناع (۳۳۸/۲)» والحديدة :)٥٦٦/۲(‏ [فقوله]. 
)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (م» سء ك ز) [للرسول]. 
(۲) بدل مابين المعقوفين لي: (ك) [ضمان] وفي: (م» ز) [إضان]. وقال في هامش (ز) (لعله 


(I) 


باب الغصب وجناية البهائم 
الغصب حرام وهو: استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهراً بغير حق. 


وتضمن آم ولد رقن وغقان يفضت بغصب"'" إذا تلف بغرق» ونحوه. 


.)٥٦۷/۲ (الإقناع:‎ 


س 


باب الغصب [وجناية البهائه |“ 
الغصب لغة: أحذ الشيء قهرا. قاله الحوهري» وابن سيْده. وهو: مصدر 
غصب الشيء [يغصبه ٩‏ واغتصبه يغتصبه اغتصابا. والشيء مغصوب رغصب 


[1] قوله: بغصب". 
7ي e‏ والعقار - بفتح العين - الضيعة والنخحل والأرض. قاله ابو 
السعادات “© 

)0 مابين المعقوفين لم يرد في: رك ح» م» س» ز). 1 : 

(۲) انظر: الصحاح )۱۹٤/١(‏ مادة: (غصب) وفيه: (ظلما) بدل (قهر). 

(۳) لم أجده في مظنته من المحصص. وقد نقله عنه قي المطلع» ص .)۲۷٤(‏ 


() 
(°) 
(» 


وابن سريده هو: علي بن إسماعيل المرسي» الأندلسي» أبوالحسن» المعروف بابن e‏ و 
کان ضریر البصر» لا تعرف سنة ولادته» له مصنفات في اللغة منها ا 

و "الأنيق في شرح الحماسة" » وغیرهاء توق سنة (۸٥٤ه)‏ - رحه الله -. 
انظطر ترحمته قي: سير أعلام النبلاء (۸١/٤١٤١)؛‏ كتاب الصلة (۱۷/۲١4)؛‏ لسان الميزان 
١ .(‏ البداية والنهاية Hé TAD)‏ معجم الأدباء o)‏ 
مابين المعقوفين ليس في: (ه). 
مايين المعقوفين ليس ي: (س). 
انظر: النهاية ي غريب الحديث والأثر .)۲۷٤/۳(‏ 
وأبوالسعادات هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجرّري ثم الموصلي» الشافعي» المعروف بابن الأثيرء أبو السعادات» جحد الدين» ولد سنة 
(٤٤٥ه).‏ له مصنفات حسان منها: "جاع الأصول في أحاديث الرسول"» و "النهاية فى 
غريب الحديث والأثر"» و "شرح غريب الطوال"» و "شرح مسند الشافعي"» وغيرها. توف 
سنة ٦(‏ ۰ ه) - رحه الله تعالی - 


019 


لكن لا تثبت يد على بضع" فيصح تزويج الأمة المغصوبةء ولا يضمن 


الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر. ولا بحصل الغصب من غير 
استیلاء فلو دخل أرض إنسان» أو دارا" صاحبها فیهاء أو ياذنه» أو بغير إذنه. 
م يضمنها بدخوله» کما لو دخل صحراء له. ۰ 


[YJ 


[J 


[٤[ 


(الإقناع: .)٥٦۷/۲‏ 
وإن غصب جلد ميتة نجسة. م يلزمه رده ؛ لأنه لا يطهر بدبغه» ولا قيمة له. 
(الإقناع: .)٥۹۸/۲‏ 


قوله: "على بضع ". 

- [بضم الباء]"“- جمعه: أبضاع كقفل وأقفال. يطلق على الفرج» والجحماع» 
والتزويج» والبضاع: الجحماع وزنا ومعنى. ذكره (الملصنف) في "حاشيته"". 
قوله: "فلو غصب"" أرض إنسان أو داره" (إخ). 

قال في "المبدع": "ولو دحل دارا قهرا وأحرج ربهاء فغاصب. وإن أحرحه قهرا 
ولم یدحل أو دحل مع حضور ربها وقوته» فلا. وان دحل قهرا و لم پخرجه فقد 
غصب ما استولى عليه. وقيل: بل النصف. وإن م يرد الغصب. فلا. وإن دخحلها 
قهرا في غيبة ربها [فغاصب]“ ولو کان فیها قماشه". 

قوله: "وإن غصب جلد ميتة نجسةء م يلزمه رذه". 


انظر ترجمته ي: طبقات الشافعية للسبكي (۸/٦۳1)؛‏ سير أعلام النبلاء (١۸۸/۲٤)؛‏ معجحم 


0) 
() 


) 
(6) 
(°) 


الأدباء (ه/۹٤)؛‏ البداية والنهاية (۹/۱۳٥)؛‏ شذرات الذهب .)٤۲/۷(‏ 

مابين المعقوفين غير واضح قي: (ت) بسبب انتشار الحبر. 

أي: حاشية الإقناع في غريب لغة الإقناع. وقد تقدمت مرارا. وذكره أيضا صاحب المصباح 
المنير» ص )۲١(‏ مادة: [بضع]. 

کذا هو في جميع النسخ» بينما الذي في الإقناع وکما يتضح [دخحل]. 

مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح). 

انظر: المبدع .)٠١١/١(‏ 

وقال ذلك قبله ابن حمدان قي الرعاية الکبری (۸/۲١٠/ب).‏ 


(1) 
(1) 


() 


(6) 
9 
C» 
(™) 


)۱۱١( 


ظاهره» ولو دبغه. وهذا الصحيح من المذهب» قدّمه ق "الغ" . 
و"الشرح و"الفائق"» وغیرھ“ 
وقیل: جب رده» إذا قلنا: باح الانتفاع به في اليابسات» وكذلك قل الدبغ. 


وجزم به الحارثي في "شرحه". قاله في "الإنصاف"". 


قال في "تصحيح الفروع": "وهو الصواب". وقال فيما إذا دبغه غاصبه: 
"والصحيح من اذهب ا َه جب [ردہ إلا إذا قلنا: ينتفع به ف اليابسات. 
على ما تقدم من التفصيإ ". 


أي: الغاصب. 

قال ذلك قي: الإنصاف .)١١۳١/٠١(‏ 

لكن م أحد تقديم هذا القول - أُعي القول بعدم لزوم رد جلد الميتة إذا دبغه الغاصب - لا 
في المغني» ولا في الكافي» ولا في الشرح. 

حيث قال في الغ »)٤۲۷/۷(‏ والشرح» لابن قدامة (۱۲۲/۱۰ - ۱۲۳): "وان دبغه 
الغاصب» لزم رده إن قلنا بطهارته؛ لأنه کالخمر إذا تخللت. ويحتمل أن لا حب رده؛ لأنه 
صار مالا بفعله» بخلاف الخمر. وإن قلنا: لا يطهر» لم يحب رده؛ لأنه لا ياح الانتفاع به. 
ويحتمل أن يحب رده؛ إذا قلنا: يباح الانتفاع به قي اليابسات". 

وقال في الكافي :)٤4١١ - ٤٠١/۲(‏ "وإن غصب جلد ميتة» ففي وحوب رده وحهان. 
مبنيان على طهارته بالدباغ» إن قلنا: يطهر» وحب رده؛ لأنه بعكن التوصل إلى تطهيره» أشبه 
الثوب النجس. وإن قلنا: لا يطهرء لم حب رده. ويحتمل أن جب إذا قلنا: يجوز الانتفاع به 
في اليابسات» ككلب الصيد. وإن أتلفه» لم يضمنه؛ لأنه لا قيمة له". 

قلت: ويلاحظ أن صاحب المغني» وصاحب الشرح» إغا قدما القول بعدم لزوم الردء بناء على 
القول بأن الجحلد لا يطهر بالدباغ لا أنهما قدماه مطلقا كما هو ظاهر كلامه. 

انظر: الإنصاف .)١١١/٠١(‏ 

وينظر: شرح الحارثي رق .)/٣١‏ 

انظر: تصحيح الفروع .)٤۹٦/٤(‏ 

أي: في تصحيح الفرو ع. الموضع السابق. 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

يعي بالتفصيل الذي تقدم ما ذكره في باب الآنية فيما يتعلق باستعمال الجلد قي اليابسات» هل 
باح استعماله فيها قبل الدب وبعده» أو لا باح إلا بعد الدبغ. فقد حكى في المسألة قرلان 
للأصحاب. وين احتيارهم فيها. 

انظر: تصحيح الفروع .)٠١٠/١(‏ 


3D 


وإن زرع الأرض فردها بعد أخذ الزرع» فهو للغاصب... وإن أدركها ربها 


. والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على قلعهء وخر بين تركه إلى الحصاد بأجرتهء 
وبين أخذه بنفقته فيرد مثل البذر» وعوض لواحقه» من حرث وسقي» وغيرهماء ولا 
أجرة لمكثه في الأرض» ويز كيه رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاةء وبعده على 


الغاصب 


[°] 


(الإقناع: 4/۲ - ۷۰). 


[°] 


0) 
() 
) 
(6) 
(9) 


(D 
() 
(A) 


قوله: "وبعده على الغاصب". 

أي: وإن تملكه رب الأرض بعد وحوب الزكاة. أي: بعد اشتداده فالزكاة على 
الغاصب؛ لأنه المالك وقت وجوبها. صححه ي "الإنصاف") و 'تصحيح 
الفروع" قال: "وقواعد المذهب تقتضيه. والوجه الساني: یزکیه آحذه. وهذا / 


ی )( (O J MD f‏ ا )9( 
مقتضى [المنصوص] ٠”‏ [واختيار]" الخرقي” » وأبي بكر“ وابن أبي 


۴ ۴ 6€ ۸ : VW 
وغیره ؛ لأنهم اختاروا ان الزرع من أصله رټ‎ ٤ موس( کک والحارثي‎ 


انظر: الإنصاف .)١٤١/٠١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [النصوص]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز) [واختاره]. 

انظر: ختصر الخرقي ص .)۷٤(‏ 

انظر النقل عنه في: الإنصاف )٠٤١/٠١(‏ 

وأبوبكر هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يَردادء البغدادي» الحنبلي المعروف ب "غلام 
الخلال"» ولد سنة (١۲۸ه)»‏ فقیه» حدث» کان تلمیذاً لأبي بكر الخلالء فلقب به. من 
مصنفاته: "المقنع"» و"التنبيه"» و"الشافي"» و "زاد المسافر" و "الخلاف" وغيرها. توفي سنة 
(۳۹۲ه) - رمه الله - 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۹/۲١١)؛‏ سير أعلام النبلاء ٤١/١١(‏ ١)؛‏ البداية والنهاية 
(۹/۱۱). 

انظر: الإرشاد» ص .)٠٠۷(‏ 

انظر: شرح الحارثي (ق ٤١‏ //أ). 

انظر: الإنصاف .)١٤١/٠١(‏ 


(lar 1 


0۷) 


ولو غصب أرضاً وغراساً من شخ ص" واحد فغرسه فيهاء فالكل لالك 


الأرض» فان طالبه ربها بقلعه» وله في قلعه غرض صحيح» أجبر عليه» وعليه تسوية 
الأرض ونقصهاء ونقص الغراس. وإن نم يكن في له عرض عیج؛ م يجبر. وإن 
راد الغاصب قلعه ابتداعٌ فله منعه. ويلزمه أجرته مبنياً. 


(الإقناع: ۰/۲ 9۷(. 


[1 


0) 
() 


() 
(6%) 
(°) 
(D 


(v) 
(۸) 
)) 


الأرض. ولكن المذهب الأول" . انتهى. ومقتضى ما قطع به في "التنقيح" في 
(الزكاة) هو الثاني" . وإن قلنا: إن الملك للغاصب [إلى أحذه] ويفرق بين 
رب الأرض والمشتزي بأن رب الأرض يتملكه بنفقته [فملكه]“ مستند إلى أول 
وجحوده بخلاف المشتري وقد اشرت إلى المسألة قي رالزكاق. 

قوله: "ولو غصب أرضاً وغراساً من (شخص]"" (إخ). 

فان کان من اثنين فقد حرج ا لحد [فیه]“ في "شرحه"“ [وجهین]"» على ما إذا 
حمل السيل غرساً لرحل إلى أرض آخر فنبت فيها. هل لرب]" الأرض قلعه جماناً. 
أو لاع . 


انظر: تصحيح الفروع .)٠٠٠/٤(‏ 

انظر: التنقيح ص .)٠١۷١ - ٠١٠١(‏ فقد قال: "ومن له دين على ملئ باذل أو غيره» ونحوه 
زکاه إذا قبضه. .. وکذا لو کان بيده بعض نصاب وباقيه دين) أو غصب» أو ضال... 
ويرجحع على غاصب بالزكاة". 

أي: الوجه الثاني المتقدم ذكره في كلام صاحب تصحيح الفروع. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [إخ). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) في ملكه]. 

حيث قال هناك (ق :)/٤۹‏ "قوله: وإن تملکه رب الأرض قبل اشتداد الحب» زكاه؛ لوجوده 
في ملكه زمن الوحوب» وأما إن تملكه بعد الاشتداد وقبل الحصاد. فذكر المصنف في 
(الغصب) أن الغاصب يزكيه؛ لأنه ملكه وقت الوحوب. وقدم في "الفروع"» و "ميدع" 
و"الإنصاف" هناء أن زكاته على رب الأرض؛ لأنه يتملكه مثل بذره وعوض لواحقه. فقد 
استند ملكه إلى أول زرعه» فكأنه أحذه إذاً". 

مابين المعقوفين في المواضع الثلاثة غير واضح في: (ت) بسبب انتشار الحبر. 

مابين المعقوفين ليس لفي: (س). 

ينظر النقل عنه في: معونة أولى النهی .)۲١۳/١(‏ 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (ت) [أولى]. 


0) 


(1) 


و 
(6( 


فعلی ما تقدم. لیس له قلعه جانا بل ما نقص. ويرحع رب الأرض ما يغرمه 
من أرش النقص على الغاصب؛ لأنه بسبب تعديه. 
وقال: "لا يحل لأحد أن يدحل الدار المغصوبة". 
تتمة: لو زرع الغاصب ف الأرض شترا بنواه» فالنصوص عن أحمد 
وعليه الأصحاب» أنه [له]”» كما في الغفراس» ويحتمل كونه لرب 
الأرض؛ لدحولۉه لي موم أخبارالزرع© 


والوحهان في المسألة - أعني مسألة ما إذا حمل السيل غرساً لرحل إلى أرض آخر فنبت فيها- 
هما: 

الوجه الأول: أن حكمه كغرس الشتري الشقص الذي يأحذه الشفيع» وذلك إما أن يدفع 
الشفيع للمشتري قيمة الغراس وعلكه» أو يقلعه ويضمن نقصه من القيمة بالقلع. 

الوجه الثاني: أن حكمه حكم غرس الغاصب» أي: القلع جانا. 

انظر: الإنصاف ۸٥/٠١(‏ و ۳٩٤)؛‏ القواعد لابن رحب» ص )١٤١١(‏ القاعدة [۷۷]؛ المغن 
)1/۷(. 

آي: في الإقناع في باب العارية ٠/۲(‏ ۰) ققد جزم الحجاوي - رحمه الله - بالوجه الأول 
امار ذکره آنفاء حیث قال: "وإن حمل [يعنٍ السيل] غرساًء فكغرس مشار شقصاً فيه شفعة". 
وقال في الشفعة: "وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع. رن از بی م تسقط الشفعةء 
رللشفيم الأحذ بها إذا علم الحالء ويدفع قيمة الغراس والبناء حين تقوكه» وصفة تقويه» أن 
الأرض تقوم مغروسة» أو مبنية» ثم تقوم خالية» فيكون ما بينهما قيمة الغراس» أو البغاءء 
فيملكه» أو يقلعه» ويضمن نقصه من القيمة بالقلع" (الإقناع: .)٠۲۳ - ٦۲۲/۲‏ 

لعل المقصود به البجد؛ لأنه هو الذي تقدم ذكره. وهذا القول ليس قي معونة أولى الثهى» مع 
أن فيها النقل عنه مما تقدم من المسألة. 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

وذلك کخبر رافع بن خحديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله #: "من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع شيء وله نفقته". 

آخرجه آبوداود )1٩۹۲/۳(‏ الحدیث ]۳٤١۳[‏ كتاب البيوع» باب في زرع الأرض بغر إذن 
صاحبهاء والترمذي )1٤۸/۳(‏ الحديث ]۱۳١١[‏ كتاب الأحكام» باب ماجاء فيمن زرع 
في أرض قوم بغير إذنهم. وقال: "حديث حسن غريب... وسألت محمد بن إسماعيل [يعن 
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قاله ا لحارڻي. واقتصر عليه في "الإنصاف"". 

فائدة: لو أمر ماغرس الغاصب. فقال في ["المرد"م" و "الفصول" 
و"المستوعب" و "نوادر [المذهب]": الثمر لمالك الأرض» كالزرع إن 
أد ركه أخذه ورد النفقة» وإلا فهو للغاصب. واخحتاره القاضي» ونص عليه لي 
رواية علي بن سعيد. 

قال اي "الفروع": ونصه فيمن غرس أرضاء الثمرة لرب الأرض» وعليه النفقة. 
وقال المصنضف”) - أي الموفق - لي "غي" والشارح» وصاحب "الفائق" 


البخحاري] عن هذا الحديث. فقال: هو حديث حسن"؛ وابن ماحة )۸۲٤/۲(‏ الحديث 
]۲٣7‏ کتاب الرهون» باب من زرع في رض قوم بغیر إذنهم» وأحمد )۱۹٥/٤(‏ الحديث 
.]ب والبيهقي في السئن الكبرى »)١١١/١(‏ وأبو عبيد في الأموال» ص .)٠١۲(‏ 
وصححه الألباني. انظر: إرواء الغلیل (/۱١۳)؛‏ وصحيح سنن ابن ماجه (1۲/۲). 

انظر: شرح الحارثي رق .)/٤۷‏ 

انظر: الإنصاف .)٠٤١/١٠١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [المجد]. 

في: (س) زيادة [يي] بعد كلمة (المستوعب). 

بدل مابون المعقوفين في: (م» س» ك» ت» ه) [الذهب]. 

هو: علي بن سعيد بن حرير بن ذكوان النسوي» أبوالحسن» كان من خحواص تلامذة أحمد. 
روى عن الإمام أحمد جزأين من المسائل. ولا تعرف سنة ولادته» توفي سنة (۷١۲ه)‏ - 
رهه الله تعالی -. 

انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (١/٤۲۲)؛‏ المقصد الأرشد (۲/٠٠۲)؛‏ تهذيب التهذيب 
(۳۲۹/۷)؛ المنهج الأحمد .)٤۲۷/١(‏ 

وقد حكى روايته هذه في: المغي (۳۷۹/۷)؛ الشرح» لابن قدامة (١٠/١٠٤١؛‏ المبدع 
(/۸). 

هذا من كلام صاحب الإنصاف. كما يأتي التنبيه عليه قريباً. 


0) 
( 


9 
(6) 


(°) 
CC» 


() 


0۲۰) 


وابن رزين: لو أنمر ما زرعه الغاصب» فإن أد ركه صاحب الأرض بعد الجذاذء 
فللغاصب» و كذلك قبله. وعنهء لمالك الأرض» وعليه النفقة. انتهوا. 

قال ابن رزين عن القول بأنه [لصاحب] الأرض: ليس بشيء. 

وال امار زف وجه أ للقاضت يكل حال وكا اسن الرافر د ي 
كتاب "الشروط" رواية عن أحهمد. قال": وهذا أصح اعارا بأصله. قال: 
والقياس على الزرع ضعيف» واخحتار الحارثي ما قدمه الملصنف) وقدّمه تي 
"الرعاية"» و "الحاوي الصغير". انتهى. وقدّمه في "اميد ع" . 


بدل مابين المعقوفين ي: (ت) [لصاب). ٤‏ 

هو: علي بن عبيد ا للّه. EG Ee‏ البغدادي» 
الحنبلي» أبوالحسن» ولد سئة (١٠٠٤ه)‏ له مصنفات منها: "الإقناع"» و "الواضح"٠‏ و"الخلاف 
الكبير"» و"المفردات"» و"شرائط أهل الذمة". وغيرهاء توفي سنة ٥۲۷(‏ هم - رحمه الله 
تعال- 

انظر تر مته في: ذیل طبقات الحنابلة (۱۸۰/۱)؛ مناقب الإمام أحمد» ص (۲۹٥)؛‏ سير أعلام 
النبلاء (۹١/١٠٠)؛‏ المقصد الأرشد (۲۳۲/۲)؛ شذرات الذهب (١/۳۳١)؛‏ الكامل لابن 
الأثير (۱/۸١٤۳)؛‏ المدحل المفصل .)۸١۳/۲(‏ 

أي: الحارڻي - رجه الله -. 

أي: أصل الثمرة وهو الغراس. والغراس للغاصب على ماذكره» حيث قال في شرحه على 
المقنع (ق١٤/أ):‏ "إذا غرس الغاصب» أو بنى» فالغراس والبناء له من غير حلاف علمته". 
وقال أيضا رق :)/٤۷‏ "والثمر ناء الغراس» فکان تبعاً له". 

المراد به: الموفق ابن قدامة. فالكلام لصاحب الإنصاف. 

أي: كلامه في الإنصاف. فإن هذه المسألة من قوله: لو أمر ما غرس الغاصب - إلى قوله: 
والحاوي الصغير. من الإنصاف )٠١١ - ٠٠١/٠١(‏ ويظهر أن البهوتي - رحه الله - سها 
أن يقول قي أول المسألة: قال قي الإنصاف. 

وينظر: الفروع (٤/۹۹٤)؛‏ المغني (۳۷۹/۷)؛ الشرح لاين قدامة »)٠٤١/٠١(‏ شرح الحارئي 
(ق۷٠/أ)؛‏ الرعاية الكبرى .)//۱١۲/۲(‏ 

انظر: المبدع .)٠۸/(‏ 


O۲) 


وان أخذ تراب أرض فضربه لينا رده ولا شيء له... وإن جعله اجر آو 
فخارا» لزمه رد ولا أجر له لعملهء وليس له كسره» ولا للمالك إجباره عليه" 
(الإقناع: .)٥۷١/۲‏ 
وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض» ليتخلص من قلعه فقبله 
امالك جاز» وإن أبى قبوله» وكان في قلعه غرض صحيح» م بُجبر على قبوله". 
(الإقناع: .)٥۷١/١‏ 
وان باع دارا وفيها ما يعسر إخراجه» كخوابي» وخزائن» أو حیوان» وکان 
نقض الباب أقل ضرراً من بقاء ذلك" في الدار» أو تفصيلهء أو دح اليوان» تقض 
وكان إصلاحه على البائع... وإن غصب خيطاً فخاط به جرح یوان حازم وخیف 
ي ي 
[۷] قوله: "ولا للمالك إجباره عليه". 
أي: [على] کسر اللَبن؛ لأنه سفه وإتلاف للمال. 
[۸] [قوله): "وکان في [قلعه]“ غرض صحیح» م بُجبر على قبوله". 
أي: قبول الغراس. [أو] البناء. فإن م يكن تي قلعه غرض صحيح» ففي إحباره 
وحهان. 
قال في "الإنصاف": "الأول أن لا يب "”. 
[۹] قوله: "وكان [نقض] الباب أقل ضررا من بقاء ذلك" (إخ). 


() مابون المعقوفين ليس لي: (ت). 

(۲) قاله قي: الغ .)۳٣۸/۷(‏ 

(۳) مابين المعقوفين غير واضح ي: (ت) بسب انتشار الحبر. 

1 بدل مابين المعقوفين في: (ح» ز) [فعله].‎ )٤( 

.]۷[ هذه المسألة وردت قي الإقناع قبل المسألة المتقدمة آنفا برقم‎ )٥( 
مابين المعقوفين ليس قي: (س).‎ )1( 

(۷) انظر: الإنصاف .)١٤۹/۱٥(‏ 

(۸) بدل مابين المعقوفين في: (ك م» ز) [نقص]. 


OD 


من قلعه ضرر آدمي» أو تلف غيره» فعليه قيمته""'. 


.)٥۷۲/۲ (الإقناع:‎ 


[هذه]“ طريقة [الموفق“ حيث] اعتبر أقل الضرري ^ . 
وقال القاضي» وابن عقيل» وصاحب "التلحي م ١"‏ وغيرهم: ينقض» وعليه 
ضمان النقص . 


[١ °7‏ قوله: "فعلیه قیمته". 


أي: قيمة الخيط. وعُلم منه نه لا یلزمه رده [إذا؛ لأن” ] حرمة الحيوان آكد من 


بقية المال. وصرّح به ي "المخ ١"‏ ومتله» لو غصب ما شد به جر حا أو عص به 


(1) 
() 
() 
(6) 
(°) 
CD 
(¥) 


(A) 


مابين المعقوفين ليس في: (س). 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر: المغن )٠١۹/۷(‏ وعبارته كعبارة الإقناع سواء بسواء. 

صاحب التلخحيص تأتي تر ته في كلام امحشي. انظر: ص .)٦٤۷(‏ 

قال ذلك في: الإنصاف .)١١۳/٠١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [إذا إلا أن]. 

انظر: المغن )٤۰۸ - ٤0۷/۷(‏ حيث قال: "... أن بخيط به جرح حيوان محترم لا يمحل 
کله ا فإن جيف من نزعه اللاك أو إبطاء برئه» فلا يحب نزعه» لأن الحيوان آكد 
حرمة من عين المال» ومذا يجوز له أحذ مال غيره ليحفظ حياته» وإتلاف المال لتبقيته» وهو ما 
یأکله... ومتی أمكن رد الخيط من غير تلف الحيوان» أو تلف بعض أعضائه» أو ضرر كثير» 
وجب رده". 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [أو غصب]. 

والعصب هو: الربط والطي الشديد. 

انظر: الصحاح (۱۸۲/۱)؛ معجم مقاییس اللغة (٤/٣۳۳)؛‏ لسان العرب )۲۳١/۹(‏ مادة 


[عصب] قي الجميع. 


(YT) 


ولو أدخلت البهيمة رأسها في قذر» ونحوه» ولم يُمكن إخراجه إلا بذجهاء وهي 
مأكولة. فقال الأكثرون"""": إن كان لا بتفريط من أحد» كر القذرُ ووجب 
الأرش على مالك البهيمة. وإن كان بتفريط مالكها بأن أدخل رأسها بيده أو كانت 
يده عليهاء ونحوه؛ ذُبحَّت من غير ضمان. وإن كانت بتفريط مالك القذر بأن أدخله 
بيده» أو ألقاها في الطريق؛ كسرت» ولا أرش» ولو قال مَرٌْ عليه الضمان: أنا أتلف 
مالي» ولا أغرم شيعا للآخر كان له ذلك. وإن كانت غير مأكولة» كرت القذر 
ولا تقتل البهيمة بحال» ولو اتفقا على القتلء م يُمكنا. ومن وقع في محبرته دينارء 
ونحوه لغيره... فان كانت الحبرة تمينة» وامتنع رب الدينار من ضمانها في مقابلة 


دما [أُو جبر به“ عظماً لکسر عرض له. 

]١[‏ (قوله] : "فقال الأكترون". 
منهم: القاضي» وابن ق 0 
وقال الموفق» والشارح” : يعتبر أقل الضررين» فإن كان الكسر هو الأقلء 
تعّن» وإلا ذبح» والعكس كذلك. ثم من أيهما كان التفريط [كان [الضمان]° 
عليه» وإن م يحصل تفريط] من واحد منهماء فالضمان على صاحب البهيمة 
إن کسر القِذر» وإن بحت البهيمة [فالضمان على]“ صاحب القذر. 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (ه) [أو جبيرة]. 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

(۲) انظر النقل عن القاضي» وابن عقيل في: الإنصاف .)٠١١ - ٠١۹/۱۰(‏ 
)٤(‏ انظر: المغي .)٤٠٠١/۷(‏ 

(ه) انظر: الشرح لابن قدامة .)۱١۲/۱١(‏ 

)١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (ه) هكذا [الضما] سقط حرف النون من الآحر. 
(۷) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

(۸) بدل مابين المعقوفين في: (ز) [فعلى). 


(5) 


الدينار. فيقال رل : إن شئت أن تأخذ فاغرم" ٠‏ وإلا فاترك» ولا شيء لك... 
ولو غصب جارحا" أو قوسا فصاد بهء أو شبكةء أو شَركاً فأمسك شيئاء 
أو فرساًء فصاد عليهء أو عَم فهو لالكه ولا أجرة له مدة اصطياده. 
(الإقناع: .)٥۷٤ - ٥۷۳/۲‏ 


[۱۲] قوله: "فیقال: إن شئت رأن]“ تأخذ فاغرم" (إل). 
قال ابن عقيل“ : هذا قياس قول أصحابنا. 
وقال الحارثي: "الأقرب - إن شاء الله - سقوط حقه من الكسر هناء 
ویصطلحان "0 , : 

(۱۳] قوله: "ولو غصب جارحا". 
ظاهره: ولو کلباً. واستفناه في "الرعاية الکبری". وحکی فيه وجهین. وجزم 
في "التلحي ص" بأن صيد الكلب للغاصب. 
(تعمة:] لو غصب عبداً فصاد» أو اکتسب؛ فصیده وسائر أکسابه لسیده ولا 
أجرة على الغاصب لمدة ذلك الاصطيادء أو الاكتساب: كالحارح» والفرس؛ لأن 


[منافعه ٩]‏ م تفت [علی شید ةم چان ۹ 


* مابين القوسين لم يرد في كلام امحشي. 
)١(‏ مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 
(۲) انظر النقل عنه في: شرح الحارثي (ق ۳۹/ب)؛ الإنصاف .)١١١/٠١(‏ 
(۳) أي: على الدينار. 
)٤(‏ انظر: شرح الحارٹي (ق ۳۹/ب). 
(ه) انظر: الرعاية الکبری (۳/۲١١/أ).‏ 
(7) في: (م» ك س» ز» ت) زيادة [به] بعد كلمة (وجزم). 
(۷) انظر النقل عنه ي: شرح الحارثي (ق۳۳/ب)؛ الإنصاف .)١١١/٠١(‏ 
(۸) بدل مابين المعقوفين في: (ز) [تنبيه]. 
)٩(‏ مابين المعقوفين ليس في: (س). 
)٠١(‏ مابين المعقوفين ليس لي: (ه). 
)۱١(‏ انظر: المغنی (۳۹۰/۷ - ۳۹۱)؛ الإنصاف .)٠١١/٠١(‏ 


)۲۰( 


وإن غصب أرضاً فحفر فيها بثراء أو شتق نهر ونحوه؛ فلربها إلزامه بطمها 
إن کان لغرض صحيح» وإن أراد الغاصب طمهاء فإن کان لغرض صحيح» كاسسقاط 
ضمان ما يقع فيهاء أو يكون قد نقل ترابها إلى ملكهء أو ملك غيره» أو إلى طريق 
يحتاج إلى تفریغه» فله طمها من غير إذن ربها. وإن م یکن له غرض» مشل أن يكون 
قد وضع الراب في أرض مالكهاء أو في موات» وأبرأه من ضمان ما يتلف بها وتصح 
البراءة منهء أو منعه منه» م بملك طمه''. 
(الإقناع: .)٥۷١/۲‏ 
ونص أحمد في طيرة جاءت إلى قوم فازدوجت عندهم» وفرّخحت» أن الفراخ 
تبع للأم» ويرد على أصحاب الطيرة فراخها'”'. 
(الإقناع: .)٥۷٦/۲‏ 


]٤[‏ قوله: "أو منعه منه؛ م ملك طمها". 
أي: طم البعر. قاله الموفق"» والشارح. وعلى هذا فظاهر "الملغي" أنه يرأ 
بالرضا من ضمان ما يتلف بها وإن لم يلفظ .ما يدل على [البراءة]؛ لأنه قال ي 
توجيه صحة الإبراء [ما] يتلف بها: "وليس هذا إبراءٌ [ما] م يجب بعد 
[وإنغا هو“ إسقاط للتعدي برضاه به" . 


]٠١[‏ قوله: "ويرد على أصحاب الطيرة فراخها". 


)١(‏ معنى: طم البعر: رَدَمَهَّا وتسويتها بالأرض. 
انظر: الصحاح (۰/٦۱۹۷)؛‏ لسان العرب(۲/۸١۲)؛‏ المصباح المنير ص )١٤١(‏ مادة (طمم) 
في الحميع. 

(۲) انظر: المي .)۳٦۸/۷(‏ 

(۳) انظر: الشرح لابن قدامة .)۱۷۲/٠١(‏ وقال في الإنصاف :)١۷١/٠١(‏ "وهو الصحيح". 

)٤(‏ مابين المعقوفين غير واضح في: (ح). 

(ه) بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» سء ز) [عا]. 

() بدل مابين المعقوفين في: (ك» س) [عا] وفي: (م) [عما]. 

(۷) مابين المعقوفين غير واضح في: (ت) بسبب انتشار الحبر. 

(۸) انظر: المغێ .)۳٦۹/۷(‏ 


O» 


فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمعه"""» ولو رقيقاء أو بعضه... وإن کان 
دابة» ضمن ما نقص من قيمتها... وإن زادت لعنى في المغصوب من كبر ومن 
وهُزال» وتعلم صنعة ونحو ذلك» ثم نقصت ضمن الزيادة. وإن عاد شا الزيادة 
الأولى من جنسها"") مغل أن سن فرادت قيمته» ثم نقصت بزوال ذلك» ثم سين 
فعادت. نم يضمن ما نقص. 
(الإقناع: ٥۷٦/۲‏ - 9۷۸). 


لأنهم تبع ها 
قال فی "البدع": ویرحع علی ربھا با أنفقه إن نوی الرجوع به» رالا فلا . 
]۱٩[‏ قوله: "وان نقص لزمه ضمانه بقیمته". 
أي: وإن نقص المغصوب» لزم الغاصب ما نقص من قيمته» وظاهره سواء كان 
النقص باستعماله أو لاء وأنه لا تسقط أحرته بوحوب الأرش ". 
[۷] قوله /: "وإن [عاد" مغل الزيادة الأولى من جنسها" (إخ). 
من صور المسألة: لو كان الذاهب علْماء أو صناعة» فتعلّم عِلْماً آح» أو صناعة 
آحری. قاله الحارثي). 


وقال: الموفق“» والشارے: "هو کعود ا اا E‏ ومشی عليه ف الل 


.)٠١۲/١( انظر: المبدع‎ )١( 

(۲) يأتي تعریفه ص ( ۱۳۲ ) هامش ( ٤‏ ) . 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

.)/۷۰ انظر: شرح الحارثي رق‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني (۳۸۳/۷). 

.)۱۹۲/۱١( انظر: الشرح لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) أي: أنه بحري فيه الوحهان لذبن في مسألة: عرد السَمَن. وهما: 
١‏ - يرد العين المغصوبة زائدةء ويضمن نقص الزيادة الأولىء لأن الزيادة الثانية غير الأولى. 
۲ - إذا رد العين المغصوبة مينةء فلا شيء عليه؛ لأنه عاد ماذهب. 
انظر: المغن (۳۸۳/۷)؛ الشرح لابن قدامة (۱۹۱/۱۰ - ۱۹۲). 

(۸) انظر: المنتهی .)٥۱۳/١(‏ 


O۷) 


وفي "1 لمستو ئ م استعان بعبد غیره بلا إذن سیده» فحکمه حکم 
الغاصب حال استخدامه. وتضمن زوائد الغصب» كالنمرة, والولد إذا ولدته أمه 
حیاء ثم مات» سواء ملت عنده» أو غصبها حاملا وإن ولدته میتاً من غير جنابة» ل 


يضمن" وبهايضمنه المجحاني بغش ر قيمة أمه. 


قال الحارثي: "والصحيح الأول" . 

[۸] قوله: "وني المستوعب" (إخ). 
جزم به أيضاً ني "المبد ع" وني "متته" تي (الديات). 

[۱۹] قوله: "وان ولدته ميتاً من غير جناية؛ م يضمنه". 
أي: إذا کان غصبها حاملاً؛ لأنه لا تعلم حياته. وإن کان غصبھا حائلاٌ فحملت 
وولدته میا فكذلك اختاره القاضي» وابن عقيل» وصاحب "التلحيص "") 
وقدمه قي "مغن" و "الشرح" و "الفرو ع" و"الفائق" » وصححه في 
"الإنصاف""". وعند أبي الحسين ابن القاضي” ': ق و 


.)/۷۰ انظر: شرح الحارثي (ق‎ )١( 

(۲) انظر: المستوعب (۳۹۲/۲). 

(۳) انظر: المبدع .)١١۷/١(‏ 

.)٤١٤/۲( انظر: المنتهى‎ )٤( 

(ه) انظر النقل عنه في: المغن (۳۹۱/۷)؛ الشرح لابن قدامة (١٠/۲۱۸)؛‏ الإنصاف ٠٠١/|٠١(‏ 
و۸ 

.)٠۸/٠١( انظر النقل عن ابن عقيل» وصاحب التلحيص في: الإنصاف‎ )١( 

(۷) انظر: المغن (۳۹۱/۷). 

(۸) انظر: الشرح لابن قدامة (۲۱۸/۱۰). 

.)٥۰۹/٤( انظر: الفروع‎ )٩( 

.)١٠۸/٠١( انظر النقل عنه في: الإنصاف‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الإنصاف الموضع السابق. 

(۱۲) هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن الفرّاء البغدادي» الحنبلي» أبوالحسين» 
ابن القاضي ابي يعلى ولد سنة (١١٤ه).‏ من مصنفاته: "طبقات الحنابلة"» ر "المفردات قي 
الفقه"» و "المفردات في أصول الفقه"» وغيرهاء توفي سنة (١٠۲٠ه)‏ - رحه الله -. 


(O 


وکذا ولد بھی ة'". 
(الإقناع: .)٥۷۸/۲‏ 


وقال الموفق ومن تبعه“: " 


قال ي "تصحيح الفروع": "وهو الصواب» ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين. قال 
الحارثي: وهو أقيس". 

تتمة: إذا غصب دارا فنقضها و ل بينهاء فعليه أحرتها إل حين نقضهاء وأحرها 
مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها. [وإن]“ بناها بآلة من عنده» فالحكم 
كذلك. وإن كان [بآلتها]“ » أو آلة من ترابهاء أو ملك [المغصوب] منه 


فعليه أجرتها عَرصة من حين هدمها إلى أن بناها وأحرتها دارا فيما قبل ذلك 
(A)‏ 


of‏ £ يه رر 
الأولى أنه يضمنه بعشر قيمة أمه". 


وبعده 


[۲۰] قوله: "وکذا [ولد] بهيمة". 


0) 
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(6( 
)( 
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(Y) 


(A) 
ت‎ 


انظر ترجمته قي: سير أعلام النبلاء (١١/٠١1)؛‏ مناقب الإمام أحمد ص (۲۹٥)؛‏ البداية 
والنهایة (۲۱۹/۱۲)؛ الكامل في التاريخ (۳۳۸/۸)؛ ذيل طبقات الحنابلة .)٠۷١/١(‏ 

وينظر النقل عنه في: المغن (۳۹۱/۷)؛ الشرح لابن قدامة (١٠/۲۱۸)؛‏ الإنصاف ۲٠٠/٠١(‏ 
و ۹-۸ 

انظر: المغن (۳۹۲/۷). 

کالشارح. انظر الشرح لابن قدامة .)۲۱۸/۱١(‏ 

انظر: تصحيح الفروع .)١٠١/٤(‏ 

وينظر: شرح الحارثي رق ۸4//). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [وابن]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [آلتها]. 

مابين المعقوفين ليس قي: (ه). 

العرّصه هي: الأرض التي لا بناء فيهاء وعَرصة الدار: وَسَطها. 

انظر: لسان العرب (۹/١١١)؛‏ المصباح المنير ص (١١٠)؛‏ معجم مقاييس اللغة )۲٦۸/٤(‏ 
مادة (عرص) قي الجميع. 

انظر: المبدع .)١١۷/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 


()۲۹( 


بدون إذن المغصوب مه"'". 


(الإقناع: 94/۲. 


اي: یضمنه إن ولدته حیا بقیمته» وإن ولدته [میتا]» م [يضمنه] إلا بجناية» 
وحينعرٍ فيضمنه .عا نقص أمّه» نص عليه ويأتي في (الديات). فالتشبيه قي 


Ch 


الضمان وعدمه» لا فیما يضمن به» كما هو واضح. 


7 قوله: "رولا إخراج]“ قذر ارام منه بدون إذن المغصوب منه". 


0) 
() 
) 
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(°) 
(» 
() 
() 
(% 


يعيٰ: إن عرفه. 

قال في "المبدع": "إذا احتلط نقد حرام بمثلهء أو أكثر دفع قَذر الحرام إلى مالكه 
أو من يقوم مقامه» أو تصدق به عن ربه إن جهله وما بقي حلال» وإن عَبَرَ [- 
أي: جاوز" - الحرام" الثلث. وقيل: أو بلغه حَرُمٌ الكل وتصدق [بهإ“ 
وقيل: كالأول» يخرج قذر الحرام. قال أحمد في الذي يعامل بالربا: يأخذ رأس 
ماله» ویرد الفضل إن عرف ربه» وإلا تصق [به]» ولا يژ کل عنده شيې 
وإن شك قي قذر الحرام تصدّق ما يعلم أنه أكثر منه. نص على ذللى"٠.‏ 


مابين المعقوفين ليس لي: (ه). 


مابين المعقوفين غير واضح في: (ت) بسبب انتشار الحبر. 

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين لأبي يعلي (۹۲/۲). 

فقد قال الحجاوي - رحه الله -: "وإن حنى على بهيمة» فألقت جنينهاء ففيه ما نقصها". 
(الإقناع: .)٠١۹/٤‏ 

ولم يتعرض البهوتي في "الديات" هذه المسالة. 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [وإلا أخرج]. 

مابين المعقوفين ليس في: (ز» ت» ه). 

مابين المعقوفين ليس قي: (س). 

مابون المعقوفين ليس في: (م» ز). 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 


.)١۷١/١( انظر: المبدع‎ )٠١( 


(°) 


وإن خلط المغصوب ماله على وجه لا يتمیز... وإن خلطه بدونهء أو خير منه» 


أو بغير جدسه""» ولو بمغصوب مله لآخر» على وجه لا یتمیز» فهما شریکان بقَدرٍ 
قيمتيْهما... وإن اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب, فتلف اثنان» فما بقي 
هما فیں""]. 


.)٥۷۹/۲ (الإقناع:‎ 


] قوله: "أو بغير جدسه". 


[أي: لو حلط“ المغصوب بغير حنسه [ ما له] قيمة» أما لو حلط ما لا قيمة 
له: کزیت حلطه .عاءء فإن امن تخليصه» حلص ورد ور نقصه. وإِن م بعكن 
تخليصه» أو كان ذلك يفسده؛ لزمه مثله» وإن احتيج في تخليصه إلى غرامة؛ فعلى 


الغاصب ^“ . 


[۲۳] قوله: "فما بقي بينهما نصفين". 
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() 


أي: يقسم الدرهم الباقي نصفين لكل واحد نصفه؛ لأنه بحتمل أن يكون التالف 
مال رب الدرهمين كاملا فيختص صاحب الدرهم به» ويحتمل أن [یکون]“ 
التالف درهماً هذاء ودرهماً هذاء فيختص صاحب الدرهمين به. لا يحتمل غير 
ذلك فتساوياء ومال كل واحد منهما متميز بمخلاف المسائل المتقدمة” [والوجه 
الغاني: يقتم یا افا 


بدل مابين المعقوفين في: (ت) [أو خحلط]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [من ماله]. 

انظر: المغيٰ (۷/١۳١٤)؛‏ الشرح لابن قدامة .)۲١۷/٠١(‏ 

في: (ك) زيادة [فهو] بعد كلمة (فما بقي). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [يكو] سقط حرف النون من الآخحر. 

انظر: الإنصاف (۷/۱۰. .)٢‏ والمراد بالمسائل المتقدمة: ما تقدم من الصور الي كان حلط 
المغصوب فيها بغيره على وجه لا يتميز. 

مابين المعقوفين لم يرد إلا في: (س). 


(T1) 


وإن غصب ثوبا فصبغه بصبغهء أو سويقاً فلته بزيته» فنقصت قيمتهما أو قيمة 
أحدهما» ضمن الغاصب اللقص. وإن م تتقص ولم تزد» أو زادت قيمتهماء فهما 
شریکان بقدر ملكيهما. وإن زادت قيمة أحدهماء فالزيادة لصاحبه. وإن أراد 
أحدهما قلع الصبغء م بُجبر الآخر عليه. وإن أراد امالك بيع الفوب» فله ذلك" 
ولو أبى الغاصب. 
(الإقناع: .)٥۷۹/۲‏ 


قال في "تصحيح الفروع": "قلت: [ويحتمل) القرعة". وهو اى من 
الوحهين: لأننا متحققون أن الدرهم لواحد منهما لا يش ركه فيه غيره» وقد اشتبه 
علينا فأحرجناه بالقزْعة» كما في نظائره» وهو كشير» ولم أره لأحد مسن 
الأصحاب. - فمن الله به» فله الحمد -"^. 
]۲٤[‏ قوله: "وإن أراد امالك“ بيع التوب؛ فله ذلك". 
أي: له بيعه» وإن أراد تملك الصبغ بالقيمة. فقال القاضي» وابن عقيل: لا حبر 
الغاصب على القبول» واحتاراه. قاله في "القواعد" وذكر الموفق وجها 
بالإحبار. قال الحارثي: "وهو الصحيح"" . 


() بدل مابين العقوفين في: (ت) [ويجمل]. 

)"( القرعة: السية: والمقارعة: المساهمة. 
انظر: لسان العرب (١١/١۲)؛‏ جمهرة اللغة (۷1۹/۲) مادة [قرع] فيهما؛ المطلع» ص 
.(6A(‏ 

(۳) انظر: تصحيح الفروع .)٠٠٦/٤(‏ 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ح) [المال]. 

.]۷۷[ القاعدة‎ )١٤١( انظر: القواعد» لابن رحب» ص‎ )١( 
.)٠٠٤/٠١( وينظر: شرح الحارثي (ق ۷۹/)؛ الإنصاف‎ 

() انظر: الغن .)٤٠١/۷(‏ 

(۷) انظر: شرح الحارڻي رق ۷۹/أ). 


(TY) 


وإن غصب ثوبا وصبغا". فصبغه به» رده وأرش نقصه» ولا شيء له في 


زیادته. 


(الإقناع: 0۸۰/۲( 
فصل: وإن وطيء الغاصبُ الجاريّة مع العلم بالتحريم» فعليه الحدء وكذا هي. 


إن طاوعت. وكانت من أهل الحدى وعليه مهر متلهاء ولو مُطاوعة»› وأرش 
البكارة""' وردها إلى سیدها... وإِن کان جاهلاً بالتحریم - ومثله بجهله - فلا حد 


[۲۰] قوله: "روان غصب)“ ثوباً وصبغاً" (ام. 


قال في "المبدع": "وظاهره لا فرق بين أن يكونا لاثنين» أو لواحد. وقال في 
"الرعاية": إذا كانا من واحد فرَادًا فزيادتهما لغ ويحتمل: الشركة وإن كانا 
من اثنين اشت ركا في الأصل والزيادة بالقيمة» وما نقص أحدهما غرمه الغاصب. 
وقيل: زيادة أحدهما لربه. وقي "الشرح": هما شريكان بقدر ملكيهماء فإن 
زادت فالزيادة هماء وإن نقص فالضمان على الغاصب» ويكون النقص من 
صاحب الصبغ؛ لأنه تبدد في الثوب ويرجحع به على الغاصب» وإن نقص السعر 
لنقص [سعر] الثياب» أو الصبغ» أو هما؛ م يضمنه الغاصب وكان نقص كل 


واحد من صاحبه"“. 


[۲] قوله: "وأرْش البكارة“". 


0 
(1) 
(") 


(6) 


مابين المعقوفين غور واضح في: (ت) بسبب انتشار الخحير. 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر: المبدع .)٠۷۲/١(‏ 

وينظر: الرعاية الکبری )11/۲ ١/ب)؛‏ الشرح لابن قدامة (ه ١ °/١‏ 

ارش البكارة هو: مايين مهر البكر والثيب. 

انظر: الإقناع (۳۹۷/۳). 

والأرش: أصله في اللغة: الفساد. مشتق من التأريش بين القوم» وهو: الإفسادء ثم استعمل في 
نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيهاء والحمع: أرُوش. 

رأما قي اصطلاح الفقهاء فيطلق إضافة إلى ماتقدم على مايلي: 


(OAT 
عليه وعليه المهرء وأرش البكارةء والولد حر» ونسبه لاحق للغاصب إن انفصل حیا‎ 
وعلیه فداژه بقیمته""" يوم انفصاله...‎ 


وإن قتلها بوطئهء أو ماتت بغيره» فعليه قيمتها أكثر ما كانت زے1", 
(الإقناع: 5۸۰/۲ ¬ 9۸1). 


أي: يلزمه» فلا يندرج قي المهرء» بخلاف الحرة فيندرج أرش بكار تما قي مهرها. 
کما یأتي فی (النکاح) . 
[۲۷] قوله: "إن انفصل حياء وعلیه فداژه بقیمته". 
[صواب العبارة: وإن انفصل حياً» فعليه فداؤه بقيمته]“ ولا يصح أن يتعلق 
الشرط ما قبله؛ لعدم صحة المعن [عليه]“. 
[۲۸] قوله: "فعليه قيمتها أكثر ما [كانت". 
هكذا في "الميدع"“. أي: يوم الغصب» أو يوم التلف / وهو رواية“. ويحتمل ]<^[ 


١‏ یطلق على المال الواحب في الحناية علىمادون النفس. أي: أنه دية الجراحة. وسْمّى بذلك؛ 
لأنه حابر ها عما حصل فيها من النقص. 
٣‏ یطلق على المال الذي يأحذه المشتري من البائع» إذا اطلعٍ على عيب ف المبيع. وعلى ذلك 
عرفه الفقهاء بأنه: قسط مابين قيمة المبيع سليماً وبين قيمته معيبا من الثمن. 
انظر: المصباح المنير ص (ه٠)؛‏ لسان العرب )١١۷/١(‏ مادة: (الأرّش) فيهما؛ النهاية في غريب 
الحدیث (۳۹/۱)؛ المطلع ص (۲۳۷)؛ طلبة الطلبة ص (٦۸)؛‏ النظم المستعذب (١/١٠٠)؛‏ 
المقنع (۳۷۰/۱۱)؛ الشرح لابن قدامة (۳۷۷/۱۱ - ۳۷۸). 
(١)حيث‏ قال الحجاوي - رحمه الله -: "ولا يحب ارش بكارة مع وحوب المهر للحرة الموطؤة 
بشبهة أو وزن' " (الإقناع: ۲۲/۳ - الطبعة الأول). اما الجديدة (۳۹۷/۳) فسقطت كلمة ' 
(للحرة). وأما احشى فلم يتعرض للمسألة ي کناب (النکاح). 
(۲) مابين المعقوفين ليس في: (ت). 
(۳) مابين المعقوفين ليس في: (س). 
)٤(‏ انظر: المبدع .)١۷٤/١(‏ 
(ه) انظر: شرح الحارثي (ق ١٠١٠/ب)؛‏ المبدع (/0۸۲؛ الإنصاف .)۲٠۲/٠١(‏ 
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() 


(A) 
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أكثر ما كانت قيمتها]“ وهي عليه من الصفات [من] حين الغصب إلى حين 
الفوات. ولعل هذا على قول مَّن يقول: إن المغصوب يضمن بأقصى اقيم . 
[قال الحارثي: "ومن الأصحاب من حكى رواية بوحوب أقصى القيّم] من يوم 
الغصب إل يوم التلف". ويب إل الفرقي من قوله :+ "ولو غصبها املا 
فولدت في يده ثم مات الولد أحذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت 
قيمته" وهو اخحتيار السّامري. 

[قال]“ القاضي في "الروايتين": وما وحدت رواية عا قال الخرقي وهو عندي 
غير منافٍ للأول» فإن قيمة الولد بعد الولادة تترايد [بتزايد] تربيته» فتكون يوم 
موته أكثر ما كانت. وعلى هذا يتعين حمل ما قال؛ لأنه المعروف من نص 


مابين المعقوفين ليس في: (س) في الموضعين. 

انظر هذا القول في: المبدع (١/١۱۸)؛‏ والإنصاف .)٠١١/٠١(‏ 
مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

انظر: شرح الحارثي (ق ١٠٠/ب).‏ 

في: (ه) زيادة [ولو قبضها] بعد كلمة (قوله). 


ععنى: أنه أذ من قوله هذاء أن هناك رواية بوجوب أقصى القِيّم. وانظر قول الخرقي في: 


ختصره» ص .)۷٥(‏ 

انظر: المستوعب .)٠۷١/۲(‏ 

والسامري هو: محمد بن عبد الله بن الحسين» السامرّي» الحنبلي» أبو عبد ا لله» نصير الدين» 
ولد سنة (١٠٠ه).‏ ولي القضاء بسامراء وأعماطها مدة» ثم ولي القضاء والحسبة ببغدادء له 
مصنفات منها: "المستوعب" و "الفروق"» و"البستان في الفرائض"» توي سنة (١11ه)‏ - 
رهه الله تعالی -. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (٤/١۲١)؛‏ المقصد الأرشد (۲۳/۲٤)؛‏ شذرات الذهب 
(۱۲۹/۷)؛ المدخحل» لابن بدرانء ص .)٤۱۸(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ح). 

مابين المعقوفين لم يرد قي: (ك» ج م ن 


(T°) 


وأن قتلها بوطئهء أو ماتت بغيره» فعليه قيمتها أكثر ما كانت» ويدخل في 
ذلك أرش بكارتهاء ونقص ولادتها"""» ولا يدخل فيه ضمان ولدهاء ولا مهر مثلها. 
وإن باعهاء أو وهبهاء ونحوهما من كل قابض منه لعام بالغصب» فوطئهاء فاللمالك 
تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها... وإن م يعلما بالغصب» فهما كالغاصب في جواز 
تضمينهما العين والمنفعةء لكنهما يرجعان على الغاصب با لم يلتزما ضمانه"". 
(الإقناع: .)5۸١/۲‏ 


أحمد» وما عداه لا یعرف من نص انتهی. 
أي: [فالمذهب]" أن المغصوب يضمن بقيمته يوم التلف» كما نقله الجماعة عن 
الاما وقطع به فيما 1 
تتمة: لو غصبه [مريضاً فمات] في يده بذلك المرض؛ ضمنه. جزم به 
ا لحارثي واقتصر عليه قي "الإنصاف". 

[۲۹] قوله: "ويدخل في ذلك أرش بکارتها ونقص ولادتها". 
أي: يدحل فيما ذكر من القيمة وهو مبيي على القول: بوجوب أكثر القّم انا 
إذا قلنا: تضمن بقيمتها يوم التلف فلا يندرج قي القيمة شيء من ذلك. 

[۰] قوله: ما“ لم یلتزما ضمانه". 


)١(‏ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين للقاضي أبي يعلي (١/٤٠٠).ععنى‏ ما 
ذکره امحشي . 
وقد أورد الحارثي» والمرداوي قول القاضي بالنص الذي ذكره امحشي. انظر: شرح الحارثي 
(ق ۰۰٠/ب)؛‏ الإنصاف ( ۲۹۲/۱٣‏ - ۲۹۳). 

(۲) بدل مابين المعقوفين في: (م» س» ز) رفي المذهب]. 

(۳) انظر: المغي .)٤٠١٤/۷(‏ 

(4) أي قطع به الحجاوي. فقد قال: "وإن م يكن مثليا» ضمنه بقيمته يوم تلفه". 
انظر: الإقناع .)٥۸١/۲(‏ 

(ه) مابين المعقوفين غير واضح لي: (ت) بسب انتشار الحبر. 

)٦(‏ انظر: شرح الحارثي (ق ۳۹ - ب). 

(۷) انظر: الإنصاف .)٠۲٠/۲٠(‏ 

(۸) بدل مابين المعقوفين ي: (ت) [ ما ]. 


س 


0) 
(» 
) 


(9) 
(°) 


أي: يلتزم المشري» e‏ أو نجوه ضمانه. ومعنى التزام ضمانه: أن يكون 
مقتضى [العقد]“ الذي قبضت به العين» الضمان للعينء أو المنفعةء فعقد البيع 
يقتضي أن العين المبيعة مضمونة على المشتري بالفمن حتى لو تلفت» فاتت مجان 
بخلاف المنافع فإنها تثبت للمشتري تبعاً للعين؛ لأن النمن تي مقابلة [العين"» 
والمنفعة غير مضمونة عليه؛ لأن الخراج بالضمان". وعقد الإحارة يقتضي: أن 
ا لمنفعة مضمونة على المستأحر دون العين» فإن المستأجر إنما أعطى الأجرة فى 
مقابلة المنفعة حاصة؛ فهي مضمونة [عليه] بالأحرة» والعين معه أمانة [ م 
يلتز م(“ ضمانها» والوديعة» والمبة تقتضي: عدم ضمان العين والمنفعة» والعارية 
تقتضي: ضمان العين دون المنفعة. 


مابين المعقوفين ليس في: (ه). 


مابين المعقوفين ليس لي: (ح). وبياض محلها ي: (م). 

هذه قاعدة فقهية مشهورة. 

أصلها: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله #ة: "الخراج بالضمان". 
الحدیث أخحرجه: أبوداود (۷۷۷/۳) الحدیث ]۳٠۰۸[‏ في البيوع» باب فيمن اشرى عبد 
فاستعمله ثم وجحد به عي ؛ والترمذي )٥۸١/۳(‏ الحديث 7[ !] في البيوع» باب فيمن 
يشزي العبد ويستغله تم جد به عيباً. ؛ والنسائي )٠٠٤/۷(‏ الحديث 7[ ] ف البيوع» 
باب الخراج بالضمان. وابن ماحة .)۷٥٤ - ۷٥۳/۲(‏ الحدیث ۲۲٣۲۲[‏ و ]۲۲٤۳‏ في 
التجارات» باب الخراج بالضمان ؛ وأحمد )۲۳۷/٣(‏ الحديث »]۲١۷۳۳[‏ والحاكم (۸/۲) 
الحدیث 7)) وقال: "هذا حدیث صحيح الإسناد و لم يخرحاه"؛ وابن حبان قي صحيحه 
)۲۹۸/۱۱ بترتیب ابن بلبان) الحديث ٤۹۲۷1‏ ]» وحسنه الألباني في إرواء الغليل .)٠٠۸/١(‏ 
ومعنى الخراج بالضمان: أن ما حرج من الشيء من منفعة وغلة» يكون للمشتزي» عوض ما 
كان عليه من ضمان المبيع لو تلف في يده؛ ليكون الغنم في مقابلة الغرم. 

انظر: غريب الحديث لأبي عبید ۳٤۳/۲(‏ - ٤٠٤")؛‏ النثور قي القواعد 4١ ٠۹/۲(‏ الأشباه 
للسيوطي ص ۱۳١(‏ - ١۱۳)؛‏ الأشباه لابن نجيم ص .)٠۷١١(‏ 

مابين المعقوفين ليس ي: (س). 

بدل مابين المعقوفين لي: (ك» ح» س) [ م يلزم] ولي : (م» ز) [ م يلزمه]. 


(TY) 


فان ضَمّن ! شزي» أو المستعيرء رجعا بقيمة المنفعة دون العين» والمستأجر 
عكسهماء وإن ضَمّن اودع أو التهب» رجعا بهما""". وإن ضمن الغاصب» رجع 
على الآخر با م يرجع به عليه لو ضمنه» ويسازد المشتزي» والمستأجر من الغاصب ما 
دفعا إليه من المسمى بكل حال"". 


.)9۸۲ - ٥۸۱/۲ (الإقناع:‎ 


[۳۱] قوله: 'رجعا بهما". 

أي: رجع الوديع» والموهوب بالعين» والمنفعة. 

أي: ما غرمه بدهما إذا م يتعد الوديع» أو يفرط وإلا استقر عليه ضمان العين 
والمنفعة من حين تعديه. أشار إليه ابن نصر ال . 

تتمة: متى وحدت زيادة في يد أحدهما: كسمّن» وتعلم صنعة» ثم زالت» فإن 
کانت في يد [الثاني)'» فکما لو كانت A‏ وإن كانت بيد الأول اخحتص 
بضمان تلك الزيادة» وأما الأصلء فعلى ماسبق"» ولو كان الييع الغصوب دارا 
فهدمها المشتري» ثم عمرهاء استقر على المشتري قيمة الأعيان المتهدمة» وقيمة 
نقص تأليفها على الغاصب؛ لأنه م يقابله عوض. هذا معنى كلام القاضي» وابن 


عقيل» ذكره الحد. 
1 قوله: "رويسترد] المشتزي والمستأجر من الغاصب مادفعا إليه من المسمى 
بکل حال". 


ظاهره: ولو أقرّا بالملك له» ويؤيده ما يأتي ني (الدعاوی)“. 


.)٠١ انظر: حاشية الفروع له (ق‎ )١( 

(۲) بدل مابين العقوفين في: (س) [الثالث]. 

(۳) انظر: المسألة السابقة. 

.- لم أقف على هذا النقل عن الحد - رحه الله‎ )٤( 

(ه) مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح٤‏ م» س). 

() ل يظهر لي مراده ما يتعلق بذلك من باب (الدعاوی). 


(OTA) 


وإن ماتت في جبال الزوج» فقرار الضمان على الغاصب» فإن استخدمها 
الزوج» وغرم الأجرة» م يرجع بها على الغاصب""" وإن أعارها فتلفت» ضمن 
مستعير غير عا العين“ "» وغاصب الأجرةء وإلا ضمنهما المستعيرء كما تقدم. 
(الإقناع: 9۸۳/۲). 


وقال ابن رحب في "القواعد": "لو أقر المشتري للبائع بالملك فلا رجوع له عليه 
ولو أقر بصحة البيسع» ففي الرجحوع احتمالان» ذكرهما القاضي» وقد يخرج 
كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أن مستنده اليد وقد بان عدوانها"' انتهى. 
وما قدمه ابن رحب هو مفهوم قول "المنتهى" هنا: "م يقرا بالملك له" . 

[۳۳] قوله: "فإن استخدمها الزوج» وغرم الأجرة» م يرجع بها على الغاصب". 
لعله مبنى على ما احتاره أبوبكر» وابن أبي موسى» في المشتري» والصحيح 
فيها یرحع. 
فينبغي هنا كذلك؛ لأن الزوج م يدحل على التزام ضمان المنفعة» وقد يُفرق 
ينها بأن مقتضى عقد البيع ملك المنفعة تبعاً للعين» بخلاف النكاح فليس 
مقتضاه ملك المنفعة» فلم يوحد منه ما يقتضي التغرير بالاستخدام. ۰ 


٩‏ ] قوله: "ضمن مستعير غير عا العن". 


.]۹۳[ قاعدة‎ )۲٠٠١( انظر: القواعد لابن رحب» ص‎ )١( 

(۲) انظر: المتتهى .)١٠١/١(‏ 

(۳) احتار أبوبكر غلام الخلال» وابن أبي موسى أن المشتري لا يرجع على الغاصب فيما يغرمه من 
أحرة نفع مالك الأمة» فيما حكاه عنهما لي الإنصاف (۲۳۱/۱۰). وابن ابي موسی م 
صرح قي "الإرشاد" بعدم الرجوع في ذلك» بل ذكر أنه يرجع ما يغرمه من قيمة الولد 
وبالثمن ولم يتعرض لأجرة النفع حيث قال: "ويرجع المشتري على الغاصب ما يغرمه من قيمة 
ولده» وما أحذه من الثمن". انظر: الإرشاد» ص .)٠١۸(‏ 

.)۲۳٠/۱١( قاله في: الإنصاف‎ )٤( 

(ه) وبهذا علل الحارثي» للقول بعدم الرحوع. فقال» "لانتفاء تغريره؛ لأن التزويج لا يفيد 
الاستخدام» فوجحب القرار عليه". انظر: شرح الحارثي رق ۹۰//أ). 


(۳۹) 


وإذا اشتزى أرضا فغرسهاء أو بى فيهاء فخرجت مستحقة. وقلع غرسه 


وبناءه» رجع المشتري على البائع با غرمه”" لا بما أنفق على العبد والحيوان» ولا 
بخراج الأرض؛ لأنه دخل في الشراء ملتزماً ضمان ذلك. 


.)٥۸۳/۲ (الإقناع:‎ 


یعيٰ: [!لا]' إذا تلفت فیما استعیرت له» کما تقده". 


فائدة: قال الموفق في "فتاويه": "وإن أنفق على أيتام غاصبوء وَصيةُ [مع]" علمه 


(OS 


بأنه غاصب» : ير جع» وإلا رجع» لأن اموصي [غره 7 اقتصر عليه ف 
"الإنصاف"“. 


7 قوله: "وقلع غرسه وبناؤه» رجع المشازي على البائع بما غرمه". 


(0) 
(1) 
( 
(6) 
(@) 
(CD 
() 
(A) 
() 


قال الشيخ تقي الدين في "الفتاوى المصرية": "لو باع عقاراً ثم حرج س 

فإن كان المشتري عالى ضمن المنفعة سواء انتفع بهاء أو لم ينتفع» وإن لم يعلم 

فقرار الضمان على البائع الظالم» وإن انتزع البيع من يد المشزي فأحذت منه 

الأجرة وهو معروف» رجحع بذلك على البائع الغار"". انتهى. 

قال ابن نصر | لله: "مفهومه أنه لا يرجحع على بائع غير [غار]. مل أن یکون 

اشترى من الغاصب فباعه ولم يعلم [بالغصب] فيكون / رحوع المشتزي من [١۸/ب]‏ 
المشتري على الغاصب» لا على المشتري الأول وهو متجه". 


مابين المعقوفين ليس في: (ز). 

انظر: المسألة رقم ]١١[‏ من باب (العارية) فيما تقدم. 
بدل مابين المعقوفين في: (س) [ما]. 

بدل مابين المعقوفين لي: (ه) [غيره]. 

انظر: النقل عنه قي: الفروع .)١٠١/٤(‏ 

انظر: الإنصاف (۲۲۹/۱۰). 

انظر: مختصر الفتاوى المصرية ص .)٤۳٣۳ - ٤۳۲(‏ 
بدل مابين المعقوفين في: (ت) [فار]. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [بالغاصب]. 


.)٠٠ انظر: حواشي الفروع (ق‎ )٠١( 


(۰ ( 


وإن أطعم امغصوب لعالم بالغصب» استقر الضمان على الآكل. وإن م يعلم» 


فعلى الغاصب» ولو م يقل: كله فإنه طعامي. وإن أطعمه لالكه» أو عبده أو دابته» 


فأکله 


عا أنه لهء ولو بلا إذنه برئ الغاصب. وإن م يعلم» أو أخذه بقرض»› أو 


شراء" "ل أو هبة» أو هدية» أو صدقة» أو أباحة له أو رهنه عنده» أو أودعه إياه» 


1] 


0) 
() 
() 
(( 
(°) 
(» 
() 


(N) 


تنبیه: ظاهر ما ذکر أن للمالك قلع الغراس والبناء ولا يضمن نقصه؛ لأنه م 
يحصل منه إذن؛ فلا ضمان عليه. وناقش فيه ابن رجحب بأنه: "وإن لم يحصل منه 
إذن [لا ينفي]“ كون الغراس محزما» كالسيل إذا حمل نوى إلى أرض غيره فنبت 
فيها أنه كغرس المستعير" انتهى. 

قلت: السيل لا بمكن إحالة الضمان عليه جخلاف البائع فلا ضرر على المشتري - 
وا لله أعلم -. 

فائدة: لو بنی فیما یظنه ملکه؛ از نقضه؛ لتفریطه» ویرجع على من غره. ذکره 
في "الانتصار". واقتصر عليه في الفرو غ 

قوله: "أو أخذه بقرض أو شراء". 

أي: إن لم يعلم م يبرا على المنصوص. قاله الحارثي“. 

وقال الموفق» [والشارح] : يبرأ. 


قال الجد في "شرحه": "وإن باعه منه برئ قولاً واحدا؛ لأن [قبض] المبيع 


بدل مابين المعقوفين قي: (ت» ه) [لا ينبغي]. 

انظر: القواعد لابن رحب» ص )١٤١١(‏ قاعدة [۷۷]. 
انظر النقل عنه قي: الإنصاف .)٠٤١/٠١(‏ 

انظر: الفروع .)١٠١/٤(‏ 

انظر: شرح الحارٹي رق ٤۹/ب).‏ 

.)٤٠١ - ٤۱۹/۷( انظر: المغن‎ 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [والسي] هكذا. 

وانظر قول الشارح قي الشرح .)۲٤۷/۱١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (م» ز» س) [نقص]. 


)٤١( 
أو استأجره على قصارته» وخياطته م يرأ إلا أن يعلم. وإن أعاره إياه‎ 
علي أو م يعلم. ومن اشر زى عبد فأعتقه. فادعى رجل أن البائع غصبه‎ 

E‏ قبل على الآخرء وإن صدقاه مع العبد م يبطل العتق» 
ويستقر الضمان على المشزي" "فلو مات العبدء وخلف مالا فهو للمدعي» إلا أن 


کک 


مضمون على المشتري"" انتهى. وقد أوضحناها في "حاشية المنتهي "". 

7[ ] قوله: "أو أجره". 
أي: لو أجر الغاصب المغصوب لالكه غير عام [ ]7 يبرا [الغاصب بذلك“)] 
من ضمان العينء وأما من ضمان المنفعة» فقال الحد في "شرحه": "قياس المذهبين 
- أي: مذهب الشافعي ومذهبنا - أنه يبرا منها". 

[۳۸] قوله: "وإن أعاره إیاه برئ". 
أي: من العين لا من المنفعة فيضمنهاء وإن تلفت تحت يد المالك. نقله المحد عن 
ابن عقيل. قال : "وهو واضح'". 

7 قوله: "ويستقر الضمان على المشزي". 


(۱) نقله عنه أيضاً في شرح المنتهى .)٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر: حاشية المنتهى (ق .)/٠٠١۲‏ حيث قال: "قوله: أو أحذه بقرض أو شراء يعي: م يبرا 
الغاصب هذا اا قاله الحارثي» وهو مشكل على القاعدة السابقة. واحتار الموفق أنه 
يبراً. وقوله ني "شرحه": لانه م یدل على آنه مضمون عليه بل بدله. انتهی. ففیه نظر مع ما 
تقدم في المعتاض. قال ابجد في "شرحه": وإن باعه منه برئ قولاً واحداً؛ لأن المبيع مضمون على 
المشتزي". وينظر: حاشية المتتهى المطبوعة .)۸۷١/۲(‏ ولكن فيها احتلاف مع ما هتا 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

)٤(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

.)٠١٤/٤( نقله عنه أيضا في كشاف القناع‎ )٥( 
ومذهب الشافعية أن الغاصب لا يبرا فيما لو أجر المغصوب لالكه وهو جاهل بأنه له.‎ 
.)٠١/١( انظر: نهاية الحتاج (١/۷١٠)؛ تحفة الحتاج مع حاشية الشرواني عليه‎ 

() أي: الجد. انظر النقل عنه في: معونة أولى النهى »)۳٠٠/٠(‏ لكن قال [وهو صحيح] بدل 
(وهو واضح). 


Qe) 


يُخلف وارثا» ولیس عليه ولاءا"“. 


(الاقناع: ۸۳/۲ ¬ 9۸4). 
فصل: وإن تلف المغصوب. أو أتلفه الغاصب: أو غيره» ولو بلا غصب» 


ضمنه بمغله إن کان مکی أو موزون"“.. 


.)5۸٥/۲ (الإقناع:‎ 


أي: ضمان ننه. قدّمه في "الرعاية الكبرى"'. [وقيل: بل قيمته حين العقد. 
قال في "الرعاية الكبرى"]: "قلت: إن أجاز البيع. وقلنا: يصح بالإحازة؛ فله 
التمن» وان ردَه؛ فله القيمة"". 


]٤۰[‏ قوله: "ولیس عليه ولاءِ". 


أي: لاعتزاف المعتق بفساد العتق. 


]٤1[‏ قوله: "ضمنه نله إن کان مکیل أو موزونا". 


)0 
)( 
)و 
)6( 
)°( 


تبع فيه "المقنع". 


قال ف "المبدع": "ظاهره: أن المغلي“: ما حصره کیل»› أو وزن» والأوّلى: وجاز 


انظر: الرعاية الکبری (۹۳/۲١١/ب).‏ 


مابين المعقوفين م يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

انظر: الرعاية الکبری (۳/۲١١/ب).‏ 

انظر: المقنع .)٠١٠٤/٠١(‏ 

ويعكن تعريف اللي بأنه: ما يوحد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به» كالمكيلات» 
والموزونات. 

انظر: الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين (١/١۸١)؛‏ بدائع الصنائع (۷/١١٠)؛‏ القوانين 
الفقهية ص ٤(‏ ٤١)؛‏ منهاج الطالبين ص .)٠٠(‏ 

وما يقابل المثلي يسمى: القيمي وهو: ما لا يوجد له منل في الأسواق» أو يوحد ولكن مع 
التفاوت المعتد به في القيمة» كالدور والعقار» والحيوان» والسلع. 

انظر: الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين عليه (١/١۱۸)؛‏ الاحتيار (۹/۳٥)؛‏ المنشور قي 
القواعد .)۳۳١/۲(‏ 


(e) 


وإن أعوز المغل"“' لعدم. أو بُعدء أو غلاء فعليه قيمة مثله يوم إعوازه في 
بلده. 
(الإقناع: .)١۸٥/۲‏ 
ولو غصب جاعة مشاعاء فرد واحد منهم سهم واحد إليهء م جز له حتى 
عطي ش رکاءه» وکذا لو صالوه عنه بمال"“. 
(الإقناع: .)٥۸۷/۲‏ 


السلم فة كما وراب وف "الهی 2 رع کل مکیل او مرزون 
صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه" . 
[] قوله: "وإن أعوز المخل" (إخ). 
أي: تعذر. يقال: أُعْوَرَني كذا: إذا تعذر [علي)“ قاله في "المطلع" . 
قال في "المبدع": "في البلدء أو حول" . 
]٤۳(‏ قوله: "وکذا لو [صالوه"] [عنه مال“ ]". 
ا 


.)۱۸١/١( انظر: المبدع‎ )١( 

(۲) انظر: المنتهى .)١٠۷/١(‏ 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

)٤(‏ في: (ح) زيادة [ما] وذلك بعد كلمة (علي). 

(ه) انظر: المطلع ص .)۲۷١(‏ 

.)۱۸١/١( انظر: المبدع‎ )٦( 

(۷) بدل مابين المعقوفين في: (ح) [صالحه]. 

(۸) مابين المعقوفين غير واضح في: (ت) بسبب انتشار الحبر. 

.)٠۸١/١( انظر النقل عنه في: الفروع (٤/۸١٠)؛ الإنصاف (١٠/٦٠۲)؛ المبدع‎ )٩( 
وحرب هو: حَرّب بن إماعيل بن خلف» الحنظلي» الكرْمّاني» أبو محمد» وقيل: ابوعبد ا لله‎ 
الفقيه» تلميذ الإمام أحمد بن حنبل»› لا تعرف سنة ولادته» كتب مسائل عن الإمام أحمد. قال‎ 
)ه۲۸٠( الذمي: "مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة» وهو كبير ي بحلدين". توقي سنة‎ 
.- رهه الله تعالی‎ - 
المقصد الأرشد (١/٤٠٠)؛ سير أعلام النبلاء‎ »)١ ٠٥/١( انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة‎ 
(TEENY) 
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@) 


ھے 


(0) 


قال قي "الفروع": "ویتوحه أنه بیع المشا ع" . انتهى. أي: فيصح» ويطيب له. 
وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحداء ويصح غصب المشاع فلو كانت 
أرض» أو دار لأثنين في يدهما فنزل الغاصب في الأرض» أو الدار فأخرج 
أحدهماء وبقي الآخحر [معه]“ على ما كان مع احرج فإنه لا یکون غاصاً الا 
نصيب احرج حتى لو استغلا الك أو انتفعا به م يازم الباقي منهما لشريكه 
[ني] [المحر ج]“ شيء. قاله ابجد ني "شرحه". 

فائدة: من استهلك على رجل زرعاً أحضر» ضمن قيمته على رجاء السلامة 
وحوف العطب [إن كان يحل بيعه]“ هذا مذهب مالك“ . وقياس مذهبنا في 


تقویم المريض» والجانی“» ونحوهما. اله اشد ف ری 


انظر: الفروع .)١٠۸/٤(‏ 

مابين المعقوفين غير واضح في: (ح). 

مابين المعقوفين ليس في: (ت» ه). 

مابين المعقوفين ليس لي: (ه). 

نقله عنه أيضاً في كشاف القناع ۰.0۰/9 

مابين المعقوفين ليس في: (ح). 

انظر: الشرح الكبير للدردير (٤/۸١٠)؛‏ والشرح الصغير للدردير (۲/١٤٤)؛‏ شرح الخرشي 
(۲/۸١١)؛‏ حاشية العدوي .)۱١۲/۸(‏ 

لعل المراد بذلك تقويم العبد الجاني على فرض ج من القصاص» وعلى فرض عطبه به. 
قال في المقنع :)٤١١ - ٤۳۰/۱۱(‏ "ومن باع عبدا تلزمه عقوبة» من قصاص أو غيره» يعلم 
الشتري ذلك» فلا شيء لهء وإن علم بعد البيع فله الرد» أو الأرش» وإن م يعلم حتى قتل» 
فله الأرش". 

وينظر: الشرح لابن قدامة؛ والإنصاف (١۳۱/۱٤)؛‏ والإقناع (۲۲۳/۲). 

م أقف على هذا النقل عن البحد - رحمه الله -. 


)٥( 


وإن غصب عبداً فأبق» أو فرساً فشرد» أو شيئاً تعذر رده مع بقائه ضمن 

قيمته. فإذا أخذها المغصوب منه» ملكهاء ولا بلك الغاصب العين المغصوبة بدفع 

القيمة» ولا کسابهاء ولا یعتق عليه إن کان قریبه» فان قدر عليه بعد رده بنمائه - 

المتصل» والمنفصل- وأخذ القيمة بزوائدها المحصلة فقط[٤ ]٤‏ إن كانت باقيةء وإلا بدها. 
۰ ۰ (الإقناع: .)٥۸۷/۲‏ 

فصل: وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتهاء فعلى الغاصب أجرة مثله 

مدة مقامه في يده... وما لا تصح إجارته» كغنم» وشجرا“'» وطيرء نما لا منفعة له ن 

يلزمه له أجرة. 

(الإقناع: 9۸۸/۲). 


]٤ ٤[‏ قوله: "وأخذ القيمة بزروائدها المحصلة فقط". 
أي: دون [المنفصلة]: كولدء وتمرة. 
قال في "الإنصاف": "بلا نزاع" انتهی". 
اه ره عدي ا رن ان ارا الهج كوف ا ف 
القيمة الواجبة. بل بدل عنها. فإن رجع المغصوب رد القيمة لا بَدَلّها. كمنْ باع 
سلعة بدراهم ثم أذ عنها سلعة» أو ذهبأً ثم رد ابيع بعيب؛ فإنه يرحع بدراهم 


TE له‎ 


HN, 


تعمة: قال في "المبدع": "ولا يصح الإبراء منها مع بقائھا"' انتهی. أي: لا يصح 
إبراء امالك من قيمة العين المغصوبة المتعذر ردها مع بقاء العين المغصوبة. 

]٤٥[‏ قوله: "وما لا تصح إجارته كغنم وشجر". 
أي: مالا يوجر عادةء وإلا فقد تقدم صحة إحارة الشجر لنشر الثياب» ونحوه 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ك) [المتصلة]. 

(۲) انظر: الإنصاف .)٠٠٠/٠٠١(‏ 

(۳) انظر النقل عن الحد في: معونة أولى النهى .)١٤١/٥(‏ 
)٤(‏ انظر: المبدع .)۱۸٤١/١(‏ 


(OED 


فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية - وهي ماها حكم من صحة,» أو فسادء 


. کالحج من المال المغصوب وسائر العبادات؟ والعقود» کالبیع» والإجارة 
والإنكاح - كأن أنكح الأمة المغصوبة ونحوها - تحرم ولا تصح... 


وإن اتجر بعين المالء أو قسن عين مغصوبة» فالربح والسلع الملشزاة 


المالك"“. 


(الإقناع: 9۸۹/۲). 


والغنم [للدياس]" ونحوه". 


]٤٩[‏ قوله: "كالحج من الال المغصوب. وسائر العبادات". 


منه: لو طاف» أو سعی» أو وققف على دابة مغصوبة. ذکره الحارئي. 
[قال]“ في "الإنصاف": "والنفس تيل إلى صحة الوقوف"“. 


]٤۷[‏ قوله: "فالربح والسلع المشراة للمالك". 


0) 
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™ 
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فال أبن اتصر الل "دة الال مشكلة حا على الدب أن تصرفات 
الغاصب غير صحيحة» فكيف ملك المالك ربحه؟ ونصوص أحمد متفقة على أن 
الربح للمالك. فخرج الأصحاب ذلك على وحوه كلها ضعيفة. فبناه ابن عقيل 


على صحة تصرف الغاصب وتوقفه على الإجازة» [وتبعه في "ا مغن" . وبناه في 


بدل مابين المعقوفين في: (ك) (لدياس الطين). 

حيث قال الحجاوي لي الإقناع )٠٠٠1/۲(‏ "ووز استفجار شجر ليجفف عليها الثياب» أو 
ييسطها عليها ليستظل بظلها". وقال أيضاً في الإقناع :)٠١۹/۲(‏ "وججوز أن يستأحر البقر... 
وكذا استفجار البقر وغيرها. لدياس الزرع» واستفجار غنم لتدوس له طيناًء أو زرعا". وم 
يتعرض امحشي لذلك في موضعه. 

انظر: شرح الحارثي (ق۹١٠/).‏ 

بدل مابين المعقوفين قي: (ت) [قاله]. 

انظر: الإنصاف .)۲۸٥/٠١(‏ 

انظر: ا مغن (۳۹۹/۷). 


(۷( 


وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابهاء فسلمها إلى الحاكم - ويلزمه 
قبو ها - برئ من عهدتهاء وله الصدقة بهماعنهي"“ بشرط 


"التلحيص" على أنها صحيحة لا تتوقف على الإحازة]'؛ لأن ضرر الغصب 
يطول بطول الزمان فيشق اعتباره» وحص ذلك ما طال زمنه. وحمله القاضي في 
بعض كتبه: على أن الغاصب اشترى ق الذمة ثم نقد فيه دراهم الغصب. وصرّح 
بذلك أحمد في رواية المروذي» فيحمل مُطلق كلامه على مُقيده. وحمله شيخنا" 
في "فوائد القواعد" على أن النقود لا تتعين بالتعيين» فيصير كما لو اشترى في 
ک0 

فائدة: قال في "الاحتيارات": "لو باع الرحل مبايعات يعتقد حلهاء ثم صار المال 
إلى وارث» أو مُتهب» أو مشاز» يعتقد تلك العقود محرمة فالغال الأصلي هذا 
اقتداء المأموم بصلاة إمام أحل i‏ “ هو فرض عند الأموم / دونهء والصحيح: [°^/] 
الصحة وما قبضه الإنسان بعقد مُختلف فيه يعتقد صحته» م يجب عليه رده في 
أصح القولين"“. 

]٤۸[‏ قوله: "فله" الصدقة بها عنهم". 
أي: عن أربابها. والوقف منزلة الصدقة» كما ذكره الحارثي . وذكره في 


٤ ٤ مابين المعقوفين ليس في: (ح).‎ )١( 

(۲) لمراد به: ابن رحب فهو شيخ ابن نصر الله - رحمهما الله - . 

™( أي: الملحقة بالقواعد. 

)٤(‏ هذا النقل عن ابن نصر الله م أجده في: حواشيه على "الفروع" ولعله ذكره في حواشيه على 
"محر" أو حواشيه على "القواعد" و کلام ابن نصر الله هنا هو من كلام ابن رحب بتصرف 
يسير. انظر: القواعد ص .)۳۷١(‏ 

(ه) بدل مابين المعقوفين في: (ت» هم [بها]. 

.)۲٤۲( انظر: الاحتیارات ص‎ )٩( 

(۷) يلاحظ أن الذي في الإقناع هكذا (وله) بالواوء لا بالفاء. 

(۸) انظر: شرح الحارٹي رق ۱۱۹/ب). 


E) 


ضمانهاء كلقطة"“. 


)٥۹۰/۲ (الإقناع:‎ 


"الفرو ع" عن نصوص الإمام» وكلام الشيخ تقي الدين. 

قال بعضهم» وأظنه الشيخ تقي الدين: "وإذا أنفقت كانت لمن يأخذ بالحق 
مباحة» كما أنها على من يأكلها بالباطل عرمة. قال: وبكل حال ترك الأحذ 
أحود من القبول. [قال]: وإذا صح الأحذ كان أفضل - أعي: الأحذ 
والصرف إل الناس الحتاجين. إلا إذا حاف من المفاسد» فهناك الرك اول "”. 
تنبيه: عَلِم من كلامه أنه إذا عرف أربابها ليس له الصدقة [بها] عنهم قليلة 
کانت» أو کثيرة» فإن کان حاضراً سلمها إلیه» أو إلى وکیله» وإن کان غائبا 
معلوماً حبره» فإلى وكيله» وإلا فى الحاكم وإن انقطع خبره انتظر به مدة 
المفقود على ما يأتي في بابه"“ ثم دفعه لوارثه إن کان» وإلا تصدق به كمالو 
حهله. هذا ملحص ما نقله في "الإنصاف" عن الحارثي“. 


]٤۹[‏ قوله: "كلقطة". 


)0 
)( 
و 
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تبع فيه "المقنع "0 


قال المحارثي: "الأليق فيه التشبيه بأصل الضمان» لا في 


انظر: الفروع (٤/۱۳ه‏ - .)١٠٤‏ 


مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

ونقله أيضاً ني كشاف القناع )١١١/٤(‏ عن الشيخ تقي الدين زوم به. 

مابين المعقوفين ليس قي: (ه). 

بأن ينتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد فيمن كان ظاهر غيبته السلامة» كمن سافر لطلب 
علم» أو سياحة» فإن فقد ابن تسعين سنة احتهد الحاكم» وإن كان غالبها - أى الغيبة - 
الملاك» کمن غرق م رکبه فسلم قوم دون قوم» انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد. 

انظر: الإقناع .)۲۲٠/(‏ في باب ميراث المفقود. ولم يتعرض البهوتي للمسألة هناك. ‏ 

انظر: الإنصاف (۲۹۰/۱۰). 

انظر: شرح الحارٹي (ق ۱۱۸/ب - ۱۱۹/أ). 

انظر: المقنع (۲۹۳/۱۰). 


)۹( 


وإن فتح قفصاً عن طائرء أو حل قيد عبد» أو أسيرء أو دفع لأحدهما مِْرَدا 
فبرده فذهبواء أو حل رباط سفينة فغرقت لصوف ريح أولاء أو فح اصطبلاً 
فضاعت الدابةء أو حل رباط فرس» أو وكاء زق مائع» أو جامد فأذابته الشمسا'*» 
أو بقي بعد حله قاعدا فألقته الريح» أو زلزلة فاندفق فخرج كله في الحالء أو قليلاً 
قليلاًء أو خرج منه شيء بلٌ أسفله فسقط, أو ثقل أحد جانبيه» فلم يزل ييل قليلاً 
(الإقناع: 5۹۲/۲). 
وإن اقتنى كلبا عقور بأن يكون له عادة بذلك» أو لا يقتنى» أو أسود بهيماء 
أو كبشا مُعَلّماً للنطاح» أو أسداء أو راء ونجحوهما من السباع المتوحشة 


مضمون الصدقة والضمان» فإن المذهب في اللقطةء التملك لا التصدق "© 
انتهى. قال في "الإنصاف": "بل الصحيح من المذهب جواز التصدق باللقطة الي 
لډ تملك بالتعریف على ۳ بات 


[١ه]‏ قوله: "فأذابعه الشمس". 
فإن قرب اليه شخص [نارا فذاب بهاء فقياس مذهبنا يضمنه مقرب النار 
كالدافع مع الحافر. [قاله] الجحد ف "شرحه". 


)١(‏ انظر: شرح الحارثي (ق ١٠٠/ب).‏ وفيه بدل: (مضمون الصدقة والضمان) هكذا: (محموع 
الصدقة والضمان). 

(۲) انظر: الإنصاف .)۲۹٦/۱٥١(‏ 
وقد ذكر في باب (اللقطة) روايتان فيما بعلك بالتعريف. 
الأولى: أنه ملك بالتعريف الأنمان وغيرها. الفانية: أنه لا بعلك إلا الأنمان. وقال عن الرواية 
الثانية "هي ظاهر المذهب". تم ذکر أن اذهب جرواز التصدق باللقطة الي لا تملك بالتعريف 
- أي على القول بأنه لا بعلك غير الأنمان -. انظر: الإنصاف (۲۳۹/۱۱ - .)۲٤١‏ 

(۳) بدل مابين المعقوفين قي: (ت) [نرا]. 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» سء ز) [قال]. 

(ه) نقله عنه أيضا في كشاف القناع .)١١۷/٤(‏ 


(e?) 


فعقرت» أو خرقت وبً]. أو هرا تأكل الطيورء وتقلب القدور في العادة مع علمهء 
بأن تقدم للهر عادة بذلك» ضمن. 
(الوقناع: .)٥۹٤/۲‏ 
وإن اقتنى حاماء أو غيره من الطير فأرسله نهاراً فلقط حا ضمنا"*. ` 
فصل: وإن أجج ارا في (موات» أو ف ملکه"» أو سقی أُرضه فتعدی إلى 


]٥[‏ قوله: 'فعقرت» أو خرقت ثوب" 
أي: داحل منزله» أو خارجه. 

[] قوله: "وان اقتنی حاماء أو غيره من الطيرء فأرسله نهاراً فلقط حباً ضمن". 
حرج فيه في "الآداب الكبرى"" ررايتين من مسألة الكلب العقور. [أو إن“ 
قلنا: يحرم الاقتناي ضمن» وإلا ففيه نظر. وبَعّدَ المزم [بعدم] الضمان. وهو 
ما حزم به في "المغيي" والحارثي. نقله عنه في "الإنصاف" [راقتصر 
عليه" . 


]٥۳[‏ قوله: "وان اجج" ناراً ني ملکه". 


* مابين القوسين ۾ یذ کره امحشي. 

)١(‏ العقر: اجرح 
انظر: الصحاح (۷۰۳/۲)؛ لسان العرب )۳١۳/۹(‏ مادة: (عقر) فيهما. 

(۲) انظر: الآداب الشرعية .)۳٤٤/۳(‏ 

() بدل مابين المعقوفين في:(ت) [إذ أن] وقي: (س) [فإن]. 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ه) [بعد] سقط حرف الميم من الآحر. 

)٥(‏ آي: ماذكره الحجاوي من القول بالضمان. 

() انظر: المغن .)٥٤١/١۲(‏ 

(۷) انظر: شرح الحارثي رق ۱۳۸/). 

(۸) انظر: الإنصاف .)۳٤۲/۱٣(‏ 

)٩(‏ مابين المعقوفين ليس ثي: (س). 

(۱۰) أي: اضرم وألهب. 
انظر: المطلع ص (۲۷۷)؛ المصباح المنير ص (۲)؛ لسان العرب )۷٦/١(‏ مادة: (أحج) فيهما. 


)۱( 


ملك غيره» فأتلفهء م يضمن إذا كان ماجرت به العادة بلا إفراط ولا تفريط*. 
(الإقناع: .)٥۹٥/۲‏ 
فان فرط أو أفرط بأن اجج نارا تسري في العادة؛ لكثرتهاء أو في ريح شديدة 
تحملها لا (بطريانه" أو فتح ماء کثراً یتعدی» أو فتحه في أرض غيره. 
(الإقناع - الأولى -: .)۳١۷/۲‏ 
أو أوقد ني ملك غيره - فرط أو أفرط أو لا - ضمن ما تلف به» وكذلك 
إن ببست النار أغصان (شج) غيره"""' إلا أن تكون الأغصان في 


أي: ما يعلك عينه» أو منفعتهء أو الانتفاع به“ 
]٥٤[‏ قوله: "بلا إفراط ولا تفريط". 
الإفراط: الإسراف. وهو: جاوزة الحد عمداء عدرانا. والتفريط: ا 
]٥[‏ قوله: "لا بطریانها". 
أي: الريح. 
قال لي "عيون المسائل"": "لو أحجُها على سطح داره» فهبت الريح فأطارت 
الشرر» لم يضمن؛ لأنه ني ملكه» ولم يفرط وهبوب الريح ليس من فعله". 
]٠[‏ قوله: "وكذلك إن [أيبست)' النار أغصان شجر غيره". 


* بدل مابين القوسين في الطبعة الحديدة للإقناع )٥۹/۲(‏ [بطرآنها]. 
** بدل مابين القوسين في الطبعة الحديدة لإإقناع(۲/ »)١ ٩‏ والطبعة الأولى )٠١۷/۲(‏ [شجرة]. 
)١(‏ ذكر هنا ثلائة أنواع من أنواع الملك وهي: 
| - ما ملك عينه, أي: ما يلك رقبته ومنفعته. فيتصرف فيما بملكه من المال بسائر التصرفات 
المأذون فيها شرعاً. استغلالاً وانتفاعا بالعين والنفعة. 
۲ - ما يلك منفعته. أي: ملك النفعة دون العين» كما في الإحارة فإن المستأجر ملك المنفعة 
دون الرقبة» فيملك استيفاء المنفعة بنفسه» وأن يلك المنفعة لغيره بعوض أو بدون عوض. 
۳ = ما لك الانتفاع به» ععنی: آن له حق الانتفاع بالعین بنفسه» فلا حق له تمکین غیره من 
الانتفاع لا بعرض ولا غير عوض» كما في العارية المطلقة» أي الي ار ات ال 
بإحارة العين المعارة أو إعارتها. 
وينظر في هذا: الأشباه لابن نحيم» ص (۱۷٤)؛‏ الأشباه للسيوطي» ص .)۳۲١(‏ 
(۲) انظر: الإنصاف .)۳٠١/١١(‏ 
(۳) انظر النقل عنها ني: الفروع (٤/۱۱۸)؛‏ الإنصاف (۳۰۹/۱۰)؛ المبدع .)١۱۹٣۳/۰(‏ 
(6) يلاحظ أن هنا اختلافا مع الثبت من الإقناع وذلك بزيادة ألف في أوله. علماً أن الذي فى 


(۲( 


هوائه. فلا یضمن. 


(الإقناع: ق ۱۳۸/|). 
وإن حفر في فنائه» وهو ماکان خارج الدارء قریباً منھا برا لنفسه» ولو بإذن 


الإمامء وكذا البناءء ضمن ما تلف بها. ولو حفرها الحر بأجرةء أو لاء وتبت علمه 


)°( 
(» 
(v» 
(A) 


)) 


[لأن ذلك لا يكون إلا من نار]“ كثيرة. وإن احتلفا هل سرف أو فرط أو لا؟ 
فقول المدعى عليه؛ لأنه غارم. قاله الجد في "شرحه". قال: "ولو أوقد ناراً ف 
خبزء أو نحوه قي السفينة فظاهر [رواية] ابن هانئع» وحرب: لا ضمان 
علیه؛ لأنه [لابدٌ له منه". انتهی. 

فيؤحذ منه الضمان لو أوقدها لتناول التعن" المشهور في نحو (مص” بالدحان؛ 
لأنه غير ضروري. 


ای امقول تررق ر مرتین» وفصل بینهما بکلمة (غیره) زائده. 

م أقف على هذا النقل عن البجحد - رجه الله -. 

بدل مابين المعقوفين في: (ز) [كلام]. 

هو: OD‏ 
الإمام أحمر" ا ا 

انظر تر مته في: طبقات الحنابلة (١/۸٠۱)؛‏ المنهج الأحمد (١/٤٠٠)؛‏ القصد الأرشد 
.)۲٤۱/۱(‏ وقد روی في مسائله (۲/. ٠‏ أن الإمام أحمد سل عن الاح إذا أوقد ناراً في 
السفينة هل يضمن؟ فقال: "لاب له من أن يبز ' ولم ير عليه ضماناً. 

م أقف على رواية لحرب - رمه الله تعالى - ظاهرها يفيد ذلك. 

بدل مابين المعقوفين في:(ت) [لابدل له]. 

ا أت على جا لفل فر افد - رحهمه الله -. 

"اتن" من أسماء "التبغ" وهي: أي التحن لفظة ت ركية. ونبات "التبغ' عشب طويل حولي 
يتراوح ارتفاعه مابین مر إلى مترین»› جذره وتدي» وساقه قائمة أسطوانية» تحمل الأوراق» 
ومن أوراقه تستلحص مادة النيكوتين والنكهة والقطران المسببة للإدمان» والتبغ يستعمل 
مضغا» ونشوقاء وتدخينا. 

ومن الأسماء الي تطلق عليه: التنباك (أو التمباك) وهو فارسي معرب» والدخان. 

انظر: الموقف الشرعي من التبغ والتدخین» د/ محمد البار ص (۲۷ - ۳۳). 

هو القطر المعروف الذي يقع قي ال ركن الشمالي الشرقي من القارة الإفريقية. 

انظر: الموسوعة الجغرافية .)۱١۳/۸(‏ 


(o) 


أنها ني ملك غيره» ضمن الافرء وإن جهلء رضمن) الآمرا"*. 
(الإقناع: .)٥۹٦/۲‏ 

وإن مال حائطه إلى غیر ملکهء علم بهء أو لا فلم یهدمه حتی.أتلف شیئ ا 
يضمنه... كما لو مال إلى ملك جاعة فطالب واحد منهم ولكل منهم المطالبةء وإن 
طالب واحد فاستأجله صاحب الائط, أو أجله الإمامء لم يسقط عنه الضمان» ولا أثر 
مطالبة مستأجر الدار'”» ومستعيرهاء ومستودعهاء ومرتهنهاء ولا ضمان عليهم. 

(الإقناع: 9۹۸/۲). 


[] قوله: "وإن جهل الآمر". 
أي: وإن حهل [الحافر]“ أنها قي ملك الغير» ضمن الآمر. 

[۸] [قوله]": "ولا أثر لمطالبة مستأجر الدار" (إخ). 
أي: لأنه [لا]“ ملك له» ولا ولاية على المالك. وإن كان المالك محجوراً عليه 
لسفه» ونحوه» فطلب ل يلزمه؛ لعدم أهليته» وإن طولب وليه» أو الوصي» فلم 


يفعل» ضمن الالك قاله الققاضي ف "امهرد" والموفق ف "غي" 


والشارے۳) والحارڻي“)» و الدع وغیره. 


* مابين القوسين م يذ كره امحشي يي كلامه. 
)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ح) [الحاضر]. 
(۲) انظر: الإنصاف .)٠۲/٠١(‏ 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

)٤(‏ مابين المعقوفين ليس في (ه). 

(ه) انظر: النقل عنه في: الإنصاف .)۳۲۷/۱١(‏ 
() انظر: المغن .)۸٦/١۲(‏ 

(۷) انظر: الشرح لابن قدامة .)۳۲۷/۱۰١(‏ 
(۸) انظر: شرح الحارٹي (ق ١۳٠/ب).‏ 
)٩(‏ انظر: المبدع .)۱۹۷/٥(‏ 

.)۳۲۷/٠١( انظر: الإنصاف‎ )٠١( 


)٤( 


فصل: وما أتلفت البهيمة''" ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها إذا ۾ 


تكن يده عليهاء إلا الضارية. 


(الإقناع: 9۹4/۲. 


قال في "الفروع": "ولا يضمن ولي" فرط» بل مُوليه» ذكره في "المنتحب" 
ویتوجحه: عکسه". انتهی. 

وقال ابن عقيل: "الضمان على الولي". 

قال الحارثي: "وهو الحق؛ لوجود التفريط منه"“. وهو التوجيه الذي ذكره في 
"الفرو ع" . 


۹] قوله: "وعلی کلام التیغب ٩۰‏ 


قال ابن نصر الله: "لو كان المفرط ناظر وقف» فالضمان على الوقف ومستحقه» 
لا على الناظ ". 


]٠[‏ قوله: "وما أتلفت البهيمة" (إخ). 


0) 
() 
() 
(6) 
(°) 


(» 


(¥) 
(A) 


قال في "الفروع": "ظاهره ولو مغصوبة؛ لظاهر الخبر“ . وعلل الأصحاب 


في: (ه) زيادة [م] بعد كلمة (ولي). 

انظر: الفروع .)١١١/٤(‏ 

انظر: النقل عنه:في: شرح الحارثي (ق ١١۳٠/ب)؛‏ الإنصاف .)۳۲۷/٠١(‏ 

انظر: شرح الحارثي (ق ١۳٠/ب).‏ 

قال ذلك في: الإنصاف .)۳۲۷/٠١(‏ والمراد بالتوجيه هو قوله في الفروع كما تقدم "ويتوحه 
هذه العبارة لم أجدها قي الإقناع» لا المطبوع» ولا الحطوط» ولا في كشاف القناع» فلعل 
هذه الحملة "تتمةء أو فائدة" ذكرها البهوتي تفريعا على ما نقله في "الفرو ع" عن "لمحب" 
في قوله: "ولا يضمن ولي فرط» بل مولیه» ذکره في "متخب" انظر المسألة المتقدمة آنفا. برقم 
[] وقد حاء في هامش (م) إشارة إلى ذلك فقال معقبا على هذه العبارة: "لعله فائدة» لعل 
"قوله" هذه زيادة". 

انظر: حاشية الفروع (ق .)١١‏ 

لعل مراده بالخبر هو ما رواه أبوهريرة هه عن الرسول كه أنه قال: "العجماء حرحها جبار". 


(1) 
() 
۳) 
(6) 
(9) 


(» 


(¥) 


المسألة بأنه: لا تفريط من المالك» ولا ذمة ها فتتعلق بهاء ولا قصد فيتعلق 
برقبتهاء بخلاف الطفل الصغير والعبد. وين ذلك أنهم ذكروا جناية العبد 
الغصوب» وأن الغاصب يضنمنها. وقالوا: لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها؛ لأنه 
نقص حصل ي يده في المغصوبب فهذا [التحصيص] وتعليله يقتضي حلافه في 
البهيمة. [قال]: وهذا فيه نظر"" ونقل [من]“ كلام ابن عقيل ما يقتضي 
الضمان“. 

تعمة: قال فى "الاحتيارات": "من أمر رحلا بإمساك دابة ضارية”“ فحنت عليه؛ 


ضمنه إن لم یعلمه بها" . 


أحرحجه البخحاري )۲۷٦/٤(‏ الحديث [141۲] كتاب الديات» باب المعدن جبار» والبئر 


جبار» ومسلم (Yre/r)‏ الحديث ]۱۷١٠١[‏ كتاب الحدودء باب جرح العجماء والمعدن 
والبئر حبار» وأبوداود )۷٠١/٤(‏ الحديث ]٤١۹۳[‏ كتاب الديات» باب العجماء والمعدن 
والبئر حبار» والنسائي (ه/٥٠)‏ الحديث ]۲٤۹١[‏ كتاب الزكاةء باب المعدن» والترمذي 
(1۱/۳) الحديث [۱۳۷۷] كتاب الأحكام» باب ماجاء قي العجماء حرحها جحبار» وابن 
ماجحة )۸٩۱/۲(‏ الحدیث (۲۹۷۳] كتاب الديات» باب الجبار. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [التلخيص]. 

مابين المعقوفين م يرد ني: (ك» ح» م» س» ز). والقائل هو: صاحب الفروع. 

.)٠۲۲ - ٥۲۱/٤( انظر: الفروع‎ 

مابين المعقوفين ليس قي: (ه). 

فقد نقل عنه قوله: "لو نقب لص وترك النقب فخرحت منه البهيمة» ضمنها وضمن ما تحيي 
بإفلاتها وتخليها". انظر: الفروع .)٠۲۲/٤(‏ 

يقصد بها كل دابة طبعها الإضرار والإيذاء. كالكلب العقور» والجمل العضوض» والفور 
والكبش النطوح» 6 الرموح. مأخوذ من ضرى بالشيء ضرىٌ وضراوة. إذا اعتاد شيا . 
واجازا علیه» واولع به» فصار ملازماً له لا یکاد یصبر عنه. 

انظر: روضة الطالبین (۱۹۹/۱۰)؛ مغن الحتاج (٤/۰۷٤)؛‏ تحفة امحتاج (۹/٤١۲)؛‏ شرح 
متتهى الإرادات »)٤۲۹/۲(‏ المبدع (١/٦۱۹)؛‏ كشاف القناع (١/٠٠١)؛‏ المصباح المنير» ص 
(۷١۳١)؛‏ لسان العرب )٥۷/۸(‏ مادة [ضرى] فيهما. 

انظر: الاحتیارات ص .)٤١(‏ 


(8 


ولو انفلتت الدابة من هي في يده وأفسدت» فلا ضمان"". 
(الإقناع: .)٠٠١/۲‏ 
ومن صال عليه آدمي. أو غيره» فقتله دفعا عن نفسه» لم یضمنه ولو دفعه عن 
غیره"""» غير ولده ونسائه بالقتل» ضمنه. 
(الإقناع: .)٠١۲/۲‏ 


[11] قوله: "ولو انفلعت" الدابة تمن هي في يده وأفسدت؛ فلا ضمان". 
نص عليه" » لكن لو استقبلها إنسان فردّها. [فقياس] قول الأصحاب: 
الضمان. قاله الحارثي. 

۲7[ قوله: "ولو دفعه عن غیره". (اخ). 
هذا قول القاضي“. وفي "الفتاوى [الرَحَبيّات]" عن ابن عقيل» وابن 
الرٌاغوني": [لا ضمان] عليه أيضاً. 


قال ] الحارثي: "وعن أحمد رواية با منع من قتال اللصوص في الفتنة" © فيزتب 


)١(‏ من الانفلات وهو: التحلص من الشيء فجاة» من غير تَمَكّثٍ. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۷/۳٦٤)؛‏ المصباح المنير ص (۱۸۳)؛ لسان العرب 
)"١١/٠١(‏ مادة: (فلت) فيهما. 

(۲) وذلك في رواية إسحاق بن منصورء» ورواية يعقوب بن بختان» ورواية مهنا. كما أفاده 
الحارڻي فی شرحه (ق ۱۳۷/ب). 
وانظر: مسائل ابن منصور. ص (۳۹۷)؛ ومسائل ابن هانئ (۸۸/۲)؛ الفروع .)٥۲۳/٤(‏ 

(۳) بدل مابين المعقوفين في: (ه) [فقيا] سقط حرف السين من الآخر. 

.)/١٤۳ق( انظر: شرح الحارثي‎ )٤( 

(ه) انظر النقل عنه في: الإنصاف .)۳٤٠١/٠١(‏ 

() بدل مابين المعقوفين في: (ح» ك م» ه) [الرجبيات]. 

(۷) انظر النقل عنهما في: الإنصاف .)"٤٠١/٠١(‏ 

(۸) بدل مابين المعقوفين في: (ه ت) [الضمان]. 

(۹) بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز) [قاله]. 

)٠١(‏ م أقف على من نقل هذه الرواية. 


)۱۷( 


وإن اصطدمت سفينتانء فغرقتاء ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر... ولو 
تعمدا الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهماء فإن قعل غالباًء فالقود, وإلا 
فشبه عمد. ولا يسقط فعل (الصادم' في حق نفسه مع عمد" ` 

(الإقناع - الأولی -: ۳۹۱/۲ - .)۳٣۲‏ 

وضمان السفينة با فيها من مال» أو نفس. وإن كان خطاء غيل عقتضاه. 
وإن كانت إحدى السفينتين واقفةء والأخرى سائرة» ضمن قَيّم السائرة الواقفةء إن 
فرط - ويأتي إذا اصطدم نفسان في الديات- وإن كانت إحداهما منحدرة» فعلى 

عليه /: وحوب الضمان بالقتل؛ لأنه منوع منه إذا. وهذا لا عمل عليه"". E‏ 

انتھی. 

قال في: "الإنصاف" : "[قلت]: أا ورود الرواية بذلك فلم وأما وجوب 

الضمان بالقتل» ففي النفس منه شي" . 
[۳] قوله: "ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد". 

أي: إذا مات أحد القَيّمَد. ° ا [للصدم]“ دون الآحر؛ بسبب تصادم 

السفينتين» م يسقط فعل الميت في حق نفسه بل يعتد به» فإن كان حرا فليس 

لورثته إلا نصف ديته» وإن كان قناً فليس لالكه إلا نصف قيمته؛ لأنه شارك في 

قتل نفسه. قاله في "شرح المنتهى". 


* بدل مابين القوسين في الطبعة الحديدة لالإقناع )٠٠۳/۲(‏ [الُصادم]. 
)١(‏ انظر: شرح الحارٹي (ق٤٤١/أ).‏ 
(۲) مابين المعقوفين ليس قي: (س). 
(۳) انظر: الإنصاف ( .)۳٤٤ - ۳٤۳/۱٣‏ 
)٤(‏ المراد بالقيّم هنا هو: املاح - ملاح السفينة -. 
انظر: الإقناع .)٠١۲/۲(‏ 
(ه) بدل مابين المعقوفين في: (س) [للصدر] وتي: (ه) [المصدم]. 
() انظر: معونة اُولی النهی .)۳۹٤/٥(‏ 


(۱۸) 


صاحبها ضمان الصعدة". إلا أن يكون غلبت الريج أو الماء شديد الجريّة فلم يقدر 
على ضبطها. 
(الإقناع: .)٠٠۳/۲‏ 
ومن أتلف» أو كسر مزماراء أو طبور أو صليبًء أو إناء ذهب أو فضةا*"» 


.])± قوله: "فعلى صاحبها ضمان الصعدة" ر‎ ]1٤[ 
قال الحارڻي: سوا قرط امعد ى نة الالة: أو لا. على ماصرح به لي‎ 
"الكاني"”» رأطلقه الأصحاب”) وأحمد. وقال في "المغي"“: إن فرط المصعد‎ 
[بأن أمكنه العدول بسفينته» والَنْحَّدِر غير قادر ولا مُمَرّط؛ فالضمان على‎ 
اللصعد؛ لأنه افرط . قال الحارثي : وهذا صريح في أن“ اليد" يواعحذ‎ 
. بتفر رمه"‎ 


]٠٥[‏ قوله: "أو إناء ذهب أو فضة". 
ظاهر انه آنل شان ق كعره ولا اناف ول مراد بل لضاني 
كسره فقط. وغمذا قال الحارثى في الرواية الحكية في الضمان : "إن أريد 


)١(‏ اكُطيدَة أي: الرَقَية. يقال: صيد المكان إذا ارتقى. 
انظر: المطلع ص (۲۷۷)؛ المصباح المنير ص )١١١(‏ مادة: (صعد). 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

(۳) انظر: الكافي لابن قدامة .)١۷ - ٦٦/٤(‏ فقد قال: "وإن فرط أحدهما درن صاحبه» ضمن 
افرط وحده» وإن فرطا جميعا» وكان أحدهما منحدراًء والآخر مصعدأء فعلى المنحدر ضمان 
الملصعد؛ لأن المنحدر كالسائرء والمصعد كالواقف» فيختص المنحدر بالضمان كالسائر". 

.)۷ - ٦/١( انظر: الفروع‎ )٤( 

(ه) انظر: المغن .)٥٤۹/۱۲(‏ 

(1) مابين المعقوفين لم يرد في: (ح» ك م» س» ز). 

(۷) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۸) انظر: شرح الحارثي (ق .)/۱٤١‏ 

)٩(‏ في: (ح» ك) زيادة [إخ] بعد كلمة (كسره). 

)٠١ (‏ وهي رواية مهنا فقد نقل عن الإمام أحمد - ره الله تعالی - فيمَنْ هشم على غیره إبریق 


)۹( 


أو إناء فيه خر مأمور بإراقتها ولو قدر على إراقتها بدونه. أو آلة هو ولو مع صغير: 
.ك 7 ا 
کعود» وطبل» ودف بصنوج» أو جلق» أو نرْدٍء أو شطرنح" ... م يضمنه. 


.)٠١ ٤/۲ (الإقناع:‎ 


[11] 


ضمان الأجزاء وهو ظاهر مرادهم» [فإن]“ بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها 
والقطع بسرقنهاء فمُسلم. ولكن ليس عل التراع؛ لأنه لإ حلاف فيه» وإن أريد 
ضمان الأرش» وهو فرض” المسألةء فلا أعلم له وجي" 

قوله: "أو نرد“ أو شطر نح" . 

ظاهر سياقه أنهما من آلة اللهو. 

قال في "الفرو ع": "ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من آلة اللهو". ويي 
"الإنصاف": "قلت: بل هي من أعظمهاء وقد عم البلاء به" . 


فضة» عليه قیمته» یصوغه کما کان. 


(0) 
(1) 
() 
(6) 


(°) 


(D 
(v» 


انظر: المغيٰ .)٤۲۸/۷(‏ 

بدل مابين المعقوفين في:(س) [فا] سقط حرف النون من الآخر. 

في: (ت) زيادة [المثلة] بعد كلمة (فرض). 

انظر: شرح الحارثي رق ١١٠٠/ب).‏ 

النرد: اسم أعجمي مُعرب. لعبة مشهورة يتكون من قطع من حشب» أو من عظم الفيلء أو 
نحو ذلك» ولوح حشبي مستطيل» يحتوي على أربعة وعشرين تقسيما في شكل سهام تسمى 
(نقاط). وهي: لعبة قديعة» من وضع (أردشير بن بابك) وهمذا يقال: النردشير. وتعرف عند 
العامة بلعبة "الطا ولة". 

انظر: الحامع لأحكام القرآن (۳۳۷/۸)؛ المعرب ص (١۳۳)؛‏ معجم الألفاظ الفارسية المعربة 
ص (١١٠)؛‏ الموسوعة العربية العالمية (١٠/۹۹٤)؛‏ المعجم ا ص )٩۱۲(‏ مادة (النرد). 
الشطرنج: فارسي معرب» والسين لغة فيه» وهو لعبة مشهورة قليعة» دقيقة» يتكون من ستة 
أصناف من القطع وهي: الشاه» والفرزان» والرخ» والفرس» والفيل» والبيذق» ولكل قطعة 
شكل مخصوص» ومشية مخصوصةء ويلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعأء وتمثل جيشين 
متحاربين يتألف كل منهما من ست عشرة قطعة» تمثل املك والوزير» والخيالة» والقلاع» 
والفيلة» والجنود. 

انظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص »)٠٠١(‏ المعرب ص (۹١۲)؛‏ دائرة المعارف 
للبستاني (١٠/٤٦٤)؛‏ المعجم الوسيط ص )٤۸۲(‏ مادة (شطر). 

انظر: الفروع .)١١٤/٤(‏ 

انظر: الإنصاف .)٠٠١/٠١(‏ 


)1۰( 


أو حرق مخزن خر" أو كتاباً فيه أحاديث ردينة أو حلياً محر“ على 


۷ قوله: "أو حرق خرن خر". 


[قال"“] قي "الحدي": "يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق - عليه 
أفضل الصلاة والسلام ¬ مسجد الضرار ) ‌ وأمر بود" 


[۸] قوله: "أو حلياً محرما". a)‏ 


0) 
(1) 


() 


(6) 
(9) 


أي: لا يضمن كسره كما تقدم في إناء الذهب» والفضة؟ » وأما أحزاؤه فإن 
افوا ها ية عا ززا تساه كما د 


بدل مابين المعقوفين في: (ه ت) [قاله]. 


"مسجد الضيرار" هو المسجد الذي بناه طائفة من المنافقين قريباً من مسجد قبا مضاهاة لهء 

وتفريقا للجماعة عن مسجد قباء. وقد آنزل اله تعالی بشأنه قوله: لإوالدين اتخذوا مسجدا 

ضراراً وكفرا» وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً من حارب الله ورسوله من قبل( الآية 

[سورة التوبة من الآية: ۷ °[ 

انظر: البداية والنهایة .)٠١ - ۱۹/٩(‏ 

انظر: زاد المعاد .)٥۷١/١(‏ 

وقد أورد ابن هشام - رحمه الله - خبر هدم مسجد الضرار في السيرة النبوية )١٤۲/٤(‏ فذكر 

آن oS‏ بذي أوّان وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو 
يتجهز إلى تبوك فقالوا: قد بنينا مسجد لذي العلة والحاحة والليلة المطيرة والشاتيةء وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فیه» فقال رسول اله : "إني على جناح سفر» فلو قد رجعنا إن 

داء ا یاک قرا لک فی" ' فلما نزل رسول الله ب بذي أوّان أتاه حبر المسجد» فدعى 

رسول الله ل - مالك بن الدحشم» ومعن بن عدي» فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظام 

هله فاهدماه وحرّقاه» فخرجا سریعین حتی دخلاه وفیه آهله فحرّقاه وهدماه» وتفرقوا عنه. 

وینظر: دلائل النبوة للبیهقي (۲۰۹/۰ - ۰٦۲۹)؛‏ عيون الأثر .)١١٠١/۲(‏ 

انظر: المسألة رقم : ]٠[‏ المتقدمة آنفا. 

لعله يقصد ما نقله عن الحارثي في المسألة ة رقم ]1١[‏ التقدمة قريباً. وإلا فلم يتقدم في كلامه 

سوى ذلك» كما أنه م يتقدم قي كلام الحجاوي شيء من ذلك كما أن الحارثي قد قرر 

المسألة بعد كلامه الذي نقله احشي» ونقل من كلام الأصحاب ما يؤيده» فقد نقل عن 

القاضي ق اجرد قوله: "وإن تلف متلف آنية وزنها مائة وقيمتها لأحل الصنعة مائة 

وعشرون» سقطت الصنعة وكانت كاليي لا صنعة فيها". 

انظر: شرح الحارثي رق ٠١١‏ //أ). 


(71) 


ذكر م يستعمله» يصلح للنساء""؛ م يضمنه. 


.)٠١ ٤/۲ (الإقناع:‎ 


[۹] قوله: "م يستعمله يصلح للدساء". 


(0) 
() 


() 
(6) 


أي: لم يتخذه يصلح للنسايء کاللحې والسرج» بخلاف ما يتخحذه صالحاً هر 
فلا جوز کسره. 

قال في "الآداب الكبرى": "ولا يجوز [تحريق“ الثياب الي عليها الصور»ء ولا 
المرقومة التي تصلح بُسعطاً [ومضَار ج" وتداس» ولا كسر الحلي الحرم على 
الرجال إن صلح ف 

قال في موضع آحر: "ولم يستعمله الرجال". 


بدل مابين المعقوفين قي: (ه» ت) [تخريق] والمغبت يتفق مع المصدر المنقول عنه. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت» ه) [ومضارح]. وقال في هامش (ز) [صوابه: ومطارح]. 
والمضارج هي: الثياب الخلقان تبتذل. 

انظر: القاموس المحيط» ص (۲١٠؟)؛‏ لسان العرب )٤۲/۸(‏ مادة [ضرج] فيهما. 

انظر: الآداب الشرعية )٥٠١٦/۳(‏ وفيه: [مطارح] بدل [ومضارج] وبعدها زيادة [تبسط]. 

م أعثر على ذلك في الآداب» لكنه ذكر هذا القيد في "الفروع" (s/s)‏ في تقريره عدم 
الضمان قي كسر الحلي الحرم على الرجحال فقال: "ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديفة» .. 
ولا حليا محرما على الرجحال» لم يستعملوه يصلح للنساء". 
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باب الشفعة 
وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليهء إن كان 


مثلهء أو دونه" بعوض مالي» بشمنه الذي استقر عليه العقد. ولا يحل الاحيال 
لإسقاطهاء ولا تسقط به. والحيلة: أن يُظهرا في البيع شيئاً لا يؤخذ بالشفعة معه. 
ويتواطآ في الباطن على خلافه. فمن صور الاحتيال: أن تكون قيمة الشقص مائة 
وللمشازي عَرْض قيمته مائةء فيبيعه العرض بائتين» ثم يشازي الشقص منه بمائتين 
فيتقاصان أو يتواطأان على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن المائين» 


£11 


)0 
)1( 
و 
)6( 
)°( 
)0 


باب الشفعة 
- بإسكان الفاء - مأخوذ من الشفع» أو الشفاعة. .معنى: الزيادة. أو التقويةت 
والأول أحسنها؛ لأن الشفع هو الزوج» ونصيب الشفيع كان منفردا في ملكه 
[فبالشفعة]“ ضم البيع إلى ملكه» [والشفيع]": فعيل ععنى: فاعل" . 
وأعقب الشقعة للفصب؛ [لأنها]“ تود قهراء فكأنها مستفناة من تحريم أخحذ 
مال الخير قرا 
قوله: "إن کان مغله» أو دونه". 
لا إن کان أعلى منه» [فلا شفعة] لکافر على مسلم» ويأتي. 


بدل مابين المعقوفين في: (ح) [فالشفيع] وني: (ه) [فبالشفاعة]. 

بدل مابون المعقوفين في: (س) [والسيفع]. 

انظر: المبدع .)٠٠٠/٠(‏ 

مابين المعقوفين غير واضح في: (س) 

يعنٰ: في كلام الحجاوي - رحه الله - فقد قال: "ولا شفعة لكافر حين البيع - أسلم بعد أو 
لا - على مسلم» وتحب فیما ادعی شراءه لموليه» وللمسلم وللكافر على الكافر ولو كان 
البائع مسلما". (الإقناع: ٦۲٦/۲‏ - 1۲۷). 


(1) 


وهي أقل من الائتينء فلا يقدم الشفيع عليه؛ لنقصان قيمته عن المائتين. ومنها: إظهار 
كون الفمن مائةء ويكون المدفوع عشرين فقط. ومنها: أن يكون كذلك ويبرئه من 


.. فالشفيع على شفعته في جميع ذلك فيدفع في الأولى قيمة العرض مائةء أو 


مغل العشرة دنانير» وفي الثانية والفالنة عشرين". 


[1] 


0) 
() 
() 
(6) 
(°) 
(CD 
(v) 
(A) 
)) 


.)1۰۸ - ٦۷/۲ (الإقاع:‎ 


قوله: "وفي الغانية والثالغة: عشرين". 

أي: يدفع فيهما عشرين؛ لأنها الثمن حقيقة» لكن في الثالثة [قال] في "مغ" 
و "الشرح"": يأحذ الجزء المبيع من الشقص”“ بقسطه من الشمن“ ويحتمل أن 
يأحذ الشقص کله بجحميع الئمن. وحزم بهذا الاحتمال ف "المستوعب"“. 

قال الحارثي: "وهو الصحي". ذکره ف "الإنصاف"“. 

تعمة: قال في "الفائق": "من صور التحيل أن يقفه المشتري» أو يهبه حيلة 
لإسقاطهاء فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة"“)» ويغلط من يبحكم بهذا ممن 


مابين المعقوفين غير واضح لي: (س). 

انظر: المغي .)٤۸٦/۷(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)۳١١ - ۳٣۰/۱۰(‏ ٍ 

يأتي تعريفه في كلام احشي - رهه الله - في المسألة الآتية قريبا برقم .]١[‏ 

في: (س) زيادة [لا] وذلك بعد كلمة (الفمن). 

انظر: المستوعب .)٤١۳/۲(‏ 

انظر: شرح الحارثي رق ١١٠//أ).‏ 

.)۳١۲ - ۳٣۱/۱۰١ ( انظر: الإنصاف‎ 

انظر في مذهب الشافعية: التهذيب» للبغوي (٤/٠٠۳)؛‏ روضة الطالبين .)١٠١/١(‏ 

وأما الحنفية فقد حكوا جواز التحيل لإسقاط الشفعة بلا كراهة عن أبي يوسف. ومع الكراهة 
عن محمد صاحي أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - ولم أقف على مسألة الوقف وأثره ي 
سقوط الشفعة من عدمه عندهم. 

انظر: تحفة الفقهاء (11/۳)؛ المداية للمرغيناني .)۳٠١/۳(‏ 

وأما المالكية فلم أقف همم على قول ني مسألة الوقف وأثره في سقوط الشفعة من عدمه. فقد 
ذكر القرافي أربع حيل تسقط بها الشفعة» و لم يذكر الوقف. انظر: الذخيرة (۳۸۳/۷). 


(1 ( 


ولا تلبت إلا بشروط خسة: أحدها: أن يكون الشقص مبيعاًء أو مُصالحاً به 


صلحا بمعنى البيع» أو مُصالاً به عن جناية مُوجبة لمال" أو موهوباً هبة مشروطاً 
فيها ثواب معلوم. فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال» كموهوب» ومُوصی به 
وموروث» ونخحوه. ولا فیما عوضه غير مال» کصداق» وعوض خلع» وصلح عن دم 
عمد وما أخذه أجرة أو جعالةء أو تنا في سلم» أو عوضاً في كتابه. 


.)٦۰۹ - ۰۸/۲ (الإقناع:‎ 


[1J 


[6[ 


0) 
(1) 
( 
(5 
(°) 
9 
() 
(A) 
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[ينتحل]“ مذهب أحمد. وللشفيع الأحذ بدون حكم". انتهى. 

قال في (القاعدة الرابعة والخمسين): "صرح القاضي بجواز الوقف» والإقدام 
[عليه] وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة تحرعه. وهو 
أظهر"“ انتهى. لكن ظاهر ما يأتي في تصرف المشتزي في الشقص خلافه . 
قوله: "أو مصاخا] به عن جناية موجبة [للمال]". 


وکذا ما صو به عن مال؛ لأنه في معنى البيع. 
قوله: "وما أخذه (أجرة]"» أو جعالة" (إخ). 
هذا المذهب على مقتضى كلام "الإنصاف"")» وغيره' . 


بدل مابين المعقوفين في: (ه) [يتحيل] وفي: (ح) (ينتمي). 

انظر النقل عنه في: الإنصاف .)۳٦۳/٠١(‏ 

مابين المعقوفين غير واضح في: (س). 

انظر: القواعد لابن رحب ص (١۸)؛‏ وينظر: الجامع الصغير ص (۱۸۸). 
انظر: المسألة رقم ]١۹[‏ الآتية. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) هكذا [أو طجا]. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [للمالك]. 

ماين المعقوفين غير واضح في: س. 

.)۳٦۹ - ۳٦۷/۱٥ ( انظر: الإنصاف‎ 


(۱۰) انظر: الفروع ۹/9 المبدع (/۰)؛ شرح الحارئي (ق۰١۱/أ).‏ 


(1) 
() 
(۳) 
(( 


(°) 
(DD 


() 
(A) 
(% 


ورده الحارثي بأن» [الإحارة]“» والسلم» ونحوه أنواع من [البيع))» فلا وجه 
لمنع الشفعة". ۰ 


تنبيه: تقدم في (السلم) أنه لا يصح ما لا ينضبط» كجوهر ونحوه وأنه لا يكفي 
علمه بالمشاهدة» بل بالصفة فلا يكون الشقص رأس مال سلم. فيكون ماهنا 
محمولاً على القول بصحة ذلك. أو على [ما إذا]“ حكم به من يراه -والله أعلم -. 
[تقمة]: إذا حنى جنايتين عمداً وحطأً» فصالحه عنهما على شقص فالشفعة فى 
نصفه فقط, إن قلنا موحب [العمدع" القصاص [عيناً]“ وإلا وحبت فى 


الجميع. قاله في "المبد ع" . 
قلت: مقتضى ما قدّمه [هو” '» وغيره" “]" أنه لا شفعة فيما [يقابلا"“ 


العمد. وإن قلنا الواحب أحد شيئين. 


بدل مابين المعقوفين ف: (ز) [الأحرة]. 

مابون المعقوفين غير واضح في: (س). 

انظر: شرح الحارڻي رق ١١٠/أ).‏ 

حيث قال الحجاوي - ره الله - وهو يتكلم على شروط السلم: "السادس: أن يقبض رأس 
ماله في مجلس العقدء أو ما في معنى القبض» كما لو كان عنده أمانة. أو عين مغصوبة... 
ويشترط كونه معلوم الصفة والقذر» فلا يصح بصبرة» ولا ما لا عكن ضبطه بصفة» كجوهر 
ونحوه. فإن فعلاء فباطل". (الإقناع: ۲۹۱/۲). 

وأما المحشى - رحه الله - فلم يتعرض للمسألة هناك. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [من]. 

بدل مابین المعقوفين ٿي: (ك جح“ م» س» ز) [قوله]. ولعل لخبت هو الصواب؛ لأن هذه 
العبارة لا توحد في الإقناع. 

ماين المعقوفين غير واضح في: (س). 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [علينا]. 

انظر: المبدع (ه/١٠٠٠)»‏ وينظر: المغن .)٤٤١ - ٤٤٩1/۷(‏ 


.)٠١٤/( يعيٰ: صاحب المبدع. انظر: المبدع‎ )٠١( 
.)٤۱۸/۲( انظر: الكافي لابن قدامة‎ )١١( 

)۱١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

)١۳(‏ مابين المعقوفين غير واضح في: (س). 


(17) 


فصل: الثاني: أن يكون شقصا"" مشاعاً مع شريك. ولو مكاتباًء من عقار 
ينقسم قسمة إجبار... وإن كان الطريق يقبل القسمةء ولدار المشتزي طريق آخر إلى 
شارع» أو أمكن فتح باب ها إلى شارع» وجبت. وكذا دهليز دار" وصحن دار 
مشت زكان... فإن بيع الشجر وفيه رة غير ظاهرة. كالطلع غير المشقق» دخل في 
الشفعةا". 


.)٠١ - ۰۹/۲ (الإقناع:‎ 


[] قوله: "أن یکون شقصاً". 
- بكسر أوله -. قال أهل اللغة: هو من الأرض والطائفة من الشيء. 
]٩[‏ قوله: "وکذا دهلیز دار". 


الهليز: - بكسر الدال - مابين الباب والدار/ فارسي مُعرّب. والحمع:[٦۸/]‏ 


دهالیز". قاله فی [حاشیته]. 

[۷] قوله: "دحل [في)“ الشفعة". 
قاله الموفق" » مع أنه قال في "المغي": إن اشزاه وفيه طلع م يؤر فأبره م 
يأحذ الثمرة» وإنما يأذ الأرض والنخحل بحصته» كما في شقص وسيف. وكذا 
ذكر غيره": إذا لم يدخل فإنه يأحذ الأصل بحصته" . 


)١(‏ انظر: لسان العرب ١١۳/۷(‏ - ٤١١)؛‏ المصباح المنير» ص )٠١۲(‏ مادة [شقص] فيهما؛ 
اللطلع» ص (۲۷۸). 

(۲) انظر: المصباح المنير ص (۷۷) مادة:(دهليز)؛ المعرب ص )٠١٤(‏ معجم الألفاظ الفارسية 
المعربة» ص .)٦۸(‏ 

(۳) يعيٰ: الحجاوي في كتابه "غريب لغة الإقناع" وقد تقدم مرارا. 

)٤(‏ مابين المعقوفين غير واضح في: (س). 

(ه) مابين العقوفين ليس في: (ك). 

.)٤٤٤١/۷( انظر: الغيٰ‎ )٥( 

(۷) انظر: المغن .)٤۷۸/۷(‏ 

(۸) انظر: الشرح لابن قدامة .)٤٦۲/٠٠١(‏ 

.)۳۸۱/۱۰٣( انظر: الإنصاف‎ )٩( 


(1Y) 


فصل: التالث: المطالبة بها على الفور" بأن يُشهد بالطلب""' حين يعلم إن 


م يكن عذر» ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام. 


.)٦1١/١ (الإقناع:‎ 


[۸] 


[۹] 


0) 
() 
() 
(6) 
(°) 
CD 
() 
() 


قوله: "القالث: المطالبة بها على الفور". 

قال الحارثي: "ني حعل هذا شرطاً إشكال وهو: أن المطالبة باحق فرع“ ثبوت 
ذلك الحق» ورتبة الشرط تممه على المشروط. فكيف يقال بتقدم المطالبة على ما 
هو أصل له؟ هذا حلف. أو نقول: اشتاط المطالبة يوجحب” توقف الثبوت 
[عليها]"» ولا شك ني توقف المطالبة على الثبوت» فيكون دوراً. والصحيح أنه 
شرط لاستدامة الشفعة. وهذا قال: فإن أخحره» سقطت شفعته". 

قوله: "بان یشهد بالطلب" [(إخ). 

أي: يكفي الطلب]” تي [غيبة]“ المشتري» ولا تعتير مواحهة المشتري. 

قال الحارثي": "المذهب الإجزاء. ونقله عن ابن الزاغوني. 

قال: وهو ظاهر ما نقله أبو طالب عن أحمد» وهو قياس المذهب أيضاً. وهو 
ظاهر كلام أبي الخطاب في "رؤوس مسائله"» والقاضي أبي الجحسين في 


في: (ه) زيادة (عن) بعد كلمة (فرع). 

في: (س) زيادة (ما) بعد كلمة (يوجب). 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر: شرح الحارثي (ق ١۷٠/ب).‏ 

ماين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [عيب] أو كلمة نحوها. 

انظر: شرح الحارئي (ق ۱۷۳/أ - ب). ٠‏ 
هو: أحمد بن حيد الشكانيء أبو طالب» صاحب الإمام أحمد لا تعرف سنة ولادته روى 
عن الإمام أحمد مسائل كثررة» وکان أحمد یکرمه ویعظمه» توفي سنة (٤٤۲ه)‏ - رحمه الله 
تال کر 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (١/۳۹)؛‏ المقصد الأرشد (١/١٠)؛‏ المنهج الأحمد 
(۱/٦۱۷)؛‏ مناقب الإمام أحمد ص .)٠۰٦(‏ 


(A 


وإن أخر الطلب والإشهاد لعجزه عنهماء أو عن السيرء كالمريض - لا من 


صداع وألم قليل - وکاخحبوس ظلماء أو بدين لا يمكنه أداؤه» أو من لا جد من 
بشهده» أو وجد مَّن لا تقبل شهادته كالمرأة» والفاسق»› ونحوهماء أو وجد مستوري 
الحال فلم يُشهدهما''. 


.)۲۱۳ - ٦۱۲/۲ (الاقناع‎ 


1) 


- Yr HIS ت‎ ( n 
["تمامه"]' “ وصرّح به في "المحرر"“ لكن بقيد الإشهاد. وهو المنصوص من‎ 
رواية أبي طالب» والأثرم. وهذا اختيار أبى بكر. وإيراد الصنف هنا يقتضى‎ 
عدم الإحزاء» وأن الواحب المواحهة. قال: وقد صرح به في "العمدة". نقله في‎ 

"الإنصاف" واقتصر عليه ومراده" بالمصنف: الموفق. 


[٠7‏ قوله: "أو وجد مستوري الحال فلم يُشهدهما". 


(1) 


(1) 
() 


(6) 
(°) 
(» 
() 


أي: م تبطل؛ لأن المذهب عدم قبول شهادتهما فهما قي ذلك» كالفاسقين» 
وكذلك إن م يجد إلا شاهداً واحدا فأشهده أو ترك إشهاده. قاله في "ا مغي""» 


بدل مابين المعقوفين لي: (ح) [تماعه]. 

انظر: كتاب التمام (۸۲/۲) حيث قال: "إذ علم الشفيع بالبيع فلم يطالب بمكانه» بطلت 
شفعته . 

انظر: الحرر .)۳٠١/۱(‏ 

هو: أحمد بن محمد بن هانى الإسكافء الأثرم» الطائي» أبوبكرء تلميذ الإمام أحمد. لإ أقف 
على من أرخ سنة ولادته» ولا سنة وفاته. لكن قال الذهمي: ولد في دولة الرشيد. وقال: ۾ 
أظفر بوفاة الأثرم. ومات .عدينة إسكاف في حدود الستين ومعتين قبلها أو بعدها. له مصنف 
في "علل الحديث" - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (11/1)؛ سير أعلام النبلاء (۲١/۲۳)؛‏ المقصد الأرشد 
(١/۱٦١)؛‏ المنهج الأحمد .)۲۱۸/١(‏ 

انظر: العمدة ص (۷۲). 

انظر: الإنصاف (۳۹۰/۱۰). 

يعي: مراد الحارئي. 


انظر: المغني .)٤۹۳/۷(‏ 


)171۹( 


وإن أخبره من قبل خبره ولو عدلاً واحداً - عبدأء أو أنشى - فلم يُصدقهء أو 
من لا قبل خبره» كفاسق... أو قدر معذور على الت وكيل فلم يفعله"' '... سقطت. 
(الإقناع: .)١١ ٤/۲‏ 


وإن أخبره من قبل خبره"""» ولو عدا واحداً - عبد أو أنشى - فلم 
بصدقه ...سقطت. 
(الإقناع: .)١١ ٤/۲‏ 
و"الشرے". 
قال الحارثي: "وهو سهو فإن شهادة الواحد معمول بها مع مين الطالب» فيتعين 
اعتبارها". 


]١3‏ قوله: "أو قدر معذور على الت وكيل فلم يفعله". 
أي: فتسقط شفعته وهذا أحد الوجحهين. اخحتاره القاضي”". [وهو]“ ظاهر كلام 
كثير من الأصحاب. والوحه الآحر: لا تبطل. ذكره في "الإنصاف"'. 

]۱۲ قوله: "وإن أخبره من بقبل خبره" (اغ). 
ولو مستور الحال في الأصح. قاله في "المبدع"". وقدمه قي "الفائق"“. فإذا ترك 
قال الحارثي: "هذا ما أطلق المصنف هنا وجمهور الأصحاب. 


(۱) انظر: الشرح لابن قدامة (۳۹۸/۱۰). 

(۲) انظر: شرح الحارثي (ق ۱۷۷/ب). 

(۳) انظر النقل عنه في: الإنصاف (۳۹۳/۱۰). 

)٤(‏ مابين المعقوفين ليس قي: (ه). 

.)۳۹۳/۱٣( انظر: الإنصاف‎ )٥( 

.]١١[ هذه المسألة حاءت في الإقناع قبل المسألة المنقدمة آنفاً برقم‎ )١( 

(۷) انظر: المبدع .)١٠١/١(‏ 

(۸) انظر النقل عنه قي الإنصاف .)٠١٠/٠١(‏ 

)۳۹۹/۱۰( المراد بالمصنف هنا في كلام الحارثي هو: الموفق ابن قدامة. وانظر قوله في: المقنع‎ )٩( 
فقد قال: "وإن أحبره من يقبل خحبره» فلم يصدقه» أو قال للمشتري: بعي ما اشتریت» أو:‎ 
صالحي» سقطلت شفعته"‎ 


)۱۷۰( 


وإذا مات مُرَرّث الحمل بعد المطالبة""' بهاء م تؤخذ له؛ لأنه لا يتحقق 
وجودە... 
فصل: الرابع: أن يأخذ جيع المبيعا“'. 
(الإقناع: .)٦١١/۲‏ 


قال: ويتجه التقييد ما إذا كانت العدالة معلومة» أو ظاهرة لا تخفى على مثلهء اما 
إن حهل» أو كانت تحتمل [الخفاء]' أوا لردد» فالشفعة باقية؛ لقيام العذر. هذا 
کله إذا لم يبلغ الخبر حد التواتر“ ام إن بلغ [فتبطل]" الشفعة بالترك ولابد» 
وإن كانوا فسقة على ما لا يخفى ". 

قوله: "روإذا مات] مُوَرّث رالحمل] بعد المطالبة" (إخ). 
هكذا نقله ابن رحب عن الأصحاب. ثم منهم من علل ماعلل به 
(المصنف)» ومنهم من علل [بانتفاء]“ ملكه. والظاهر أنه مبي على أن الشفيع 
لا ملك الشقص بالطلب» فأما إذا قلنا: بملكه» كما هو المذهب” '. فقد انتقل 
املك إلى الميت قبل موته فيورّث عنه كسائر تركته» ويوفى الثمن من الزكة 
کسائر الديون. 

." قوله: "الرابع: أن يأخذ رجيع]"" رالمبيع]"'‎ ]١٤( 


)١(‏ بدل مابين المعقوفتين في: (ه) [الخفار]. 

(۲) التواتر لغة: تتابع الشيء فرادى. 
واصطلاحا: هو: الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. 
انظر: المصباح المنير ص )۲٤۷(‏ مادة (وتر)؛ التوقيف ص (۲٠۲)؛‏ التعريفات ص .)٠٠١(‏ 

(۳) بدل ماين المعقوفين في: (ح» م» ز) [فتبلخ]. 

)٤(‏ انظر: شرح الحارٹي رق ۱۷۹/ب - ۱۸١‏ /أ). 

(ه) مابين المعقوفين غير واضح في: (ت) بسبب انتشار الحبر. 

)٦(‏ مابين المعقوفين لم يرد في: رك ح» م» هى ت). 

(۷) انظر: القواعد ص .)١۷١(‏ القاعدة .]۸٤[‏ 

(۸) يعي في قوله: لأنه لا يتحقق وحوده. 

)٩(‏ بدل مابين المعقوفين في: (س) [بانتقال]. 

.)۷۸١/۲( التوضيح‎ »)٥٠٤/٤( الفروع‎ ؛)4۷٦‎ - ٤۷٥/٠١ ( انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

)١١(‏ بدل ماين المعقوفين في: رك ح) [الجميع]. 

)١۲(‏ مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م). 


(۷۱) 


فإن كان الشفعاء غائبين» فإذا قدم أحدهمء فليس له أن يأخذ إلا الكل أو 


يازك... وإن كان المشزي شريكاء فالشفعة بينه وبين الآخرا. فإن ترك المشتزي 
شفعته ليوجب الكل على شريكه» م يلزمه الأخذ... وإن اشزى واحد حق اثنين» أو 
اشتزى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة» والشريك واحد, فللشفيع أخذ 
أحدهما"" '. وإن شاء أخذهما. 


.)٩٩۸ = ٦۱۷ (الإقناع:.‎ 


قال الحارثي: "هذا الشرط كالذي قبله من كونه ليس شرطاً لأصل استحقاق 
الشفعة» فإن استحقاق الحميع أمر يتعلق بكيفية الأحذ, والنظر في كيفية الأحذ 
فرع استقراره» فيستحيل جعله شرطاً لوت أصله. قال: والصواب أن يجعل 
شرطاً للاستدامة» كما في الذي قبله"“. 


]٠١[‏ قوله: "وإن كان المشتري شريكاء فالشفعة بينه وبين الآخر" [(إلم]". 


كذا عبر أبوالخطاب"» والموفق» وغيرهما“. 

قال الحارثي: "وفيه تور فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من يد من انتقل 
إليه وهو [متحلف]“ في حق المشتري؛ لأنه الذي انتقل إليه". انتهى. والمعنى: 
أنه يستقر للمشتري من البيع بقدر ملكه» فلا ينتزع منه. 


[١ 11‏ قوله: "والشريك واحد فللشفيع [أخذ أحدهما 0" (. 


(0) 
(7) 
و‎ 
(6) 
)°( 
CM 
() 
(A) 


انظر: شرح الحارٹي: رق ١۱۸/أ).‏ 
مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر: المداية لأبي الخطاب (۱۹۸/۱). 
انظر: المقنع .)٠١۷/١١(‏ 

كالشويكي. انظر: التوضيح (۷۸۷/۲). 
بدل مابين المعقوفين في: (ه). [مختلف]. 
انظر: شرح الحارثي رق .)//٠۹۰‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [أخحذهما]. 


0) 
() 
) 
(6) 
() 
(D 
() 
(A) 
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فإن كان لكل واحد منهما شفيع» فلهما أحذ الحميع وقسمة الثمن على 
[القيمة]"» وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع ي أصح الوجهين» ذكره 
الموفق"» وغيره". نعم له الاقتصار على ماهو شريك فيه بحصته من الثمن وافقه 
الآحر في الأحذ أو حالفه“. 

تنمة: لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلائة صفقة واحدة» فللشفيع الأخحذ من 
المجميع ومن البعض» فإن أحذ من البعض فليس لمن عداه الشركة في الشفعة» وإن 
باع کل منهم على حدة ثم [علم]“ الشفيع» فله الأحذ من الكل ومن البعض» 
فإن أحذ من الأول فلا شركة [للأحرين» وإن أحذ من الثاني فلا شركة]° 
للشالث. وللأول الشركة في أصح الوحهين. قاله المحارثي". وحزم به في 
"التلحيص "*» وغيره"» وتي [الآحر] ': لا. وإن أحذ من الشالث» شا ركه 
الأولان» وإن أحذ من الكل شاركه الأول قي الثاني والثالث» والثاني في الفالث»› 


وحيث تساوى المبيع» فالسدس الأول للشفيع» وثلاثة أرباع / الفاني وثلاثة [١۸/ب]‏ 


أخماس الفالث [وللمشتي الأول: ربع السدس الفاني ومس الفالث]' 
وللمشتري الثاني: الخمس الباقي من الثالث. وتصح من مائة وعشرين من ضرب 


بدل مابين المعقوفين في: (ت) [البقية]. 
انظر: المغي .)٤۸۳/۷(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)٤١۷/٠١(‏ 
قاله في: الإنصاف .)٤۳۹/۱۰(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [على]. 
مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر: شرح الحارٹي (ق ۱۹۲//). 

انظر النقل عنه في: الإنصاف .)٤٠١/٠١(‏ 
ذكره قي الإنصاف .)٤١٠١/٠١(‏ 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين قي : (ح) [الأحير]. والمراد بالآحر: أي الوجه الآحر في المسألة. 
)١١(‏ مابين المعقوفين لم يرد قي: (ك» ح» م» س» ز). 


OYY) 


ولا شفعة بشركة وقف"""؛ لأن ملكه غير تام. (الإقناع: .)٠٠٠/۲‏ 


خمسة مخرج الخمس في أربعة وعشرين خرج ربع السدس» للشفيع: مائة وسبعةء 
وللمشڙي الأول: تسعة» والثاني: از 0 


[۷] قوله: "ولا شفعة بشركة وقف". 
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أي: ولو على معين عند الأكثر؛ لأن ملكه غير تام. 

وقال الحارثي: "وجوب الشفعة على قولنا بالملك - يعيْ: ملك الموقوف عليه 
الوقف - هو الحق". وقدّم ذلك في "الرعايتين"” و "الحاوي الصغير"“. فلو 
حكم حنبلي بالشفعة للموقوف [عليه]“ إذا كان المبيع شقصاً من عقار ينقسم. 
فهل ينقض حکمه؟. أحاب العلامة الشيخ تقي الدين محمد الفتوحي» صاحب 
"لمنتهى" عن سؤال [رُفِع] إليه في ذلك وغيره "بأن هذا الحكم ليس من باب 
الخطاً في الحكم» وإذا كان واا فلا ینقض» وسواء کان حاکمه يصلح للقضاء 
أو لا يصلح على ما احتاره الموفق“» وابن عبدوس في "تذكرته ‏ والشيسخ 


.)٤١١ - ٤۳۳/۱٣١( انظر: الإنصاف‎ 

انظر: شرح الحارڻي (ق ٩۱۹/أ).‏ 

انظر: الرعاية الصغرى (ق٣٠/ب)؛‏ الرعاية الکبری ./١١۹/۲(‏ 

انظر النقل عن الحاوي الصغير في: الإنصاف .)٤ ٤٦/١ ١(‏ 

مابين المعقوفين ليس قي: (ه). 

هو: محمد بن أحهمد بن عبد العزيز الفتوحي» المصري» الحنبلي» أبوبكر» تقي الدين» الشهير ب 
"ابن النجار" ولد سنة (۸۹۸ه)؛ من مؤلفاته "منتهى الإرادات"» وشرحه "معونة أولى 
النهى"» و"مختصر التحرير"» وغيرهاء توق سنة (۹۷۲ه) - رحمه الله -. 

انظر ترجمته في: السحب الوابلة ٤/۲(‏ ١۸)؛‏ النعت الأكمل» ص (١٤۱)؛‏ ختصر طبقات 
الحنابلة» ص (41)؛ الأعلام .)٦/١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [وقع]. 

.)۳۷/١ ٤( انظر: المغن‎ 

هو: علي بن عمر بن أحمد بن عمّارء ابن عبدوس الحراني» الحنبلي» أبوا لحسن» الفقيه الفسر»ِ 
ولد سنة (١٠٠٥ه)»‏ من مصنفاته: "اذهب قي المذهب "» و"التذكرة"» و"التسهيل" وغيرها. 
توفي سنة (۹٥ه)‏ - ره الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (١/١٤۲)؛‏ المنهج الأحمد (۲/١٠۳)؛‏ المقصد الأرشد 
۲/۲ الإنصاف (۹/۱١)؛‏ المدحل لابن بدران ص .)٤۱١(‏ 


.)۳۸۷/۲۸( انظر النقل عن التذكرة في: الإنصاف‎ )٠١( 
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ھی ان وی وک و کے ر ر ف ن 
"الرغيب" وهو ظاهر كلام الخرقي» وأبي بکر”» وابن عقيل“ وابن 
البناء"» حيث أطلقوا أنه: لا ينقض من الحكم إلا ما حالف كتاباً أو سنةء أو 
اجا ا ا و ا ا 


ولا يسع الناس غيره» وهو قول أبي حنيفة '» ومالك" . انتھی. 


انظر النقل عنه في: الفروع (٤/۷١٠)؛‏ الاحتیارات ص .)٤۸۸(‏ 

قاله في: الإنصاف (۳۸۷/۲۸) وانظر: الفروع .)٠٠١۷/٤(‏ 

انظر: الوجيز (ق .//١۳۳‏ 

انظر: المنور (ق .)١ ٠٥١‏ 

انظر النقل عن الرغيب في: الفروع »)٠١۷/٤(‏ الإنصاف (۳۸۷/۲۸). 

انظر: ختصر الخرقي ص .)١٤۳(‏ 

انظر النقل عنه في: الإنصاف: (۳۸۷/۲۸). 

انظر: التذكرة (ق ۹۷//). 

هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البتاء البغدادي» الحنبلي» أبو علي» الفقيه الملقرئ. ولد 
سنة (٩۳۹ه).‏ وله مصنفات كثررة في علوم شتى منها: "شرح الخرقي"» و "شرح اجرد" في 
الفقه. و "شرح الإيضاح" في النحو» وغيرها. توفي سنة (١۷٤ه)‏ - رحمه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (١/۳۲)؛‏ المقصد الأرشد (۳۰۹/۱)؛ شذرات الذهب 
(/٣٠۳۰)؛‏ مناقب الإمام أحمد ص (۲۳٠)؛‏ المدحل» لابن بدران» ص .)٤١١(‏ 

وانظر قوله في: المقنع فی شرح مختصر الرقي .)١۱١۸۹/٤(‏ 


)٠١(‏ انظر: ختصر الطحاوي ص (۳۲۷ - ۲۸")؛ بدائع الصنائع )۷/)؛ الهداية للمرغيناني 


.04/ 


(۱۱) انظر: تبصرة الحکام (۸۲/۱)؛ جواهر الإکلیل (۲۲۸/۲). 


وأما مذهب الشافعية فهو أنه متی کان القاضي لا يصلح للقضاءء فإن أحکامه تنقض كلهاء 
ااام اطا 
انظر: روضة الطالبين (١١/١١٠)؛‏ التهذيب (۱۸۲/۸). 


.)۳۸۷/۲۸( م أقف على هذا النقل عن الفتوحي - رمه الله - وينظر: الإنصاف‎ )١١( 


و 


فصل: وإن تصرف المشنزي في المبيع قبل الطلب بوقف على معين أو لاء أو 


هبة أو صدقة» سقطت الشفعةء ل برهنه وإجارته» وینفسخان بأحذو*']» وحرم»› ولا 


يصح تصرفه بعد الطلب'. 


.)٠٠٠/۲ (الإقناع:‎ 


وقال أيضاً جواباً عن مسألة أحرى: "وليس حكم الحنبلي بعدم وقوع الفلاث 
ابجموعة بصحيح؛ لمخالفته نص إمامه" انتهى. 

فيؤحذ من بحمو ع الجوابين: أن الحكم بإحدى الروايتين» أو الروايات أو 
القولينء أو الأقوالء لا ينقض إذا لم يخالف نص الإمام» كالرقف على النفس» 
وإحارة المشاع» والعين لعدد» وما أشبه ذلك وأ [ما]"“ حالف نص الإمام 
ينقضر. وإن قال بعض الأصحاب به كمسألة الثلاث البجموعة - را له أعلم -. 


[۱۸] قوله: "وینفسخان بأخذه". 


أي: ينفسخ الرهن والإحارة بأخذ الشفيع من حين أخذه كما في "المبدع"» و 
"الإنصاف" في مسألة الإحارة؛ لأن ملك [الشقص] حرج عن يد المشازي 
قهراً عليه؛ بخلاف البيع» فإن الملك انتقل فيه باختيار البائع» فلم تنفسخ به 
الإحارة» ولا الرهن؛ لأنه لا يعلك فسخهما. 


1 قوله: "ولا يصح تصرفه بعد الطلب". 
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أي: لا ينفذ تصرف المشتري بعد طلب الشفيع» لا بوقف» ولا غيره سواء قلنا 
يعلكه الشفيع بالطلب» أر لاء وإن نهى الشفيع المشتزي عن التصرف ولم يطالب 
بها؛ م يَصر المشتزي منوعاء بل تسقط الشفعة على قولنا: هي على الفور. ذكره 
القاضي في "حلافه" قاله في (القاعدة الثالثة والخمسين). 


أي: الفتوحى»› ونقله عنه أيضاً في كشاف القناع .)۳٠١/۹(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 2 

فيما ذكره هنا نظر . فقد ذكر فيما نقله عن الشّيخ تي الدّين الفتوحي - رحمه الله آنفا فی جوابه 
عن المسألة الأولى أنهم قالوا : لا ينقض من الحكم إلا ما حالف كتابا » أو سنة » أو إجماعًا . 
انظر: المبدع .)۲۲٠۰/٣(‏ 

انظر: الإنصاف .)٤٠٠/٠١(‏ 

بدل مايين المعقوفين في: (كء ح» م» س» ز) [الشفيع]. 

انظر: القواعد لابن رحب ص (۸۲). 


(OY 


ولو أوصى المشتري بالشقص» فإن أخذه الشفيع قبل القبول» بطلت الوصية 
واستقر الأخذ. وإن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضاًء ويدفع الفمن إلى 
الورتة؛ لأنه ملكهم» وإن كان الموصى له قل قبل أخذ الشفيع» أو طلبه» سقطت 
الشفعةء وإن باع فللشفيع الأخذ بأي ا شاء ويرجع من أخذه منه على 
بائعه''" عا أعطاه. 
(الإقناع: .)1۲١ - ٦۲٠/۲‏ 
وإن ظهر الثمن المعين مُستحقاً'" فالبيع باطلء ولا شفعةء وإن ظهر بعضه 
مُستحقاً» بطل البيع فيه. 
(الإقناع: .)٦۲۲/۲‏ 
وإن كان مكيلا أو موزوناء فتلف قبل قبضه» بطل البيع» وانتفت الشفعة» 


۰7 قوله: "ویرجع من أخذه منه على بائعه". 
يعيْ: يرحع من أخحذ الشقص ببيع قبل بيعه على بائعه ما أعطاه من الفمن؛ لأن 
المبيع لم يسلم له» فإن لم يعلم الشفيع. حتى تبايع ثلاثة فأكش» فله أن يأخذ 
بالأول وينفسخ العقدان [الأحيران]“ 
أن يأخذ بالثالث ولا ينفسخ شيء من العقود. 

]۲٠[‏ قوله: "وإن ظهر الشمن المعين مُستحقا" (اخ). 
فإن كان المن في الذمة فنقده» فخرج مستحقأء لم يبطل البيع والشفعة بجحاهاء 
ويرد الئمن إلى مالكه» وعلى المشتري نمن صحيح» فإن تعذر؛ لإعسار» أو غير 
ففي "المغي"» و "الشرح"*» للبائع فسخ البيع» ويقدم حق الشفيع. 


¢ وله أن ياخحذ بالثاني وینفسخ الثالت» وله 


)١(‏ مابين المعقوفين غير واضح تي: (س). 
(۲) انظر ذلك في: المغني .)٠٠٥/۷(‏ 

(۳) انظر: المغن .)٤1۹/۷(‏ 

.)5۹4/۱( انظر: الشرح لابن قدامة‎ )٤( 


OYY) 


فان كان الشفيع أخذ (بالشفعة ٠"٣‏ م يكن لأحد استرداده"". 
(الإقناع - الأولی -: ۳۷۳/۲). 
وإن قاسم المشتزي وكيل الشفيعا“" أو قاسم الشفيع؛ لكونه أظهر له زيادة 
في الشمن» أو أن الشقص موهوب له» ونحوه» ثم غرس أو بنى» لم تسقط الشفعة 
ولاشفيع الأخذ بها إذا علم الحالء ويدفع قيمة الغراس والبناء حين تقويه. 
(الإقناع: .)۲١۲/۲‏ 


قوله: "فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة". 
يعيْ: قبل تلف المكيل» ونحوه. 

[۲۳] قوله: "م یکن لأحد استرداده". 
أي: استزداد الشقص» بل يغرم مشر لبائع قيمة المبيع» ويأحذ من الشفيع بدل ما 
وقع عليه العقد. وتقدم في: فصل ما اشتري بكيل» أو نحوه“. 

]۲٤[‏ قوله: "وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع". (إخ). 
علم منه أنه ليس للمشتزي التصرف في الشقص قبل المقاسمة ببناءء ولا غرس» 
لکن من حیث کونه شریکاء È٤‏ شفيعاً. 
قال الحارثي: "فأما قبل [القسمة] فلا بعلك الغرس» ولا البناءء وللشفيع لذا قلع 
الغرس :و الينام مانا ة للفر كة ل اللشفعة قان [احد الشريكن إا انفرة هنذا 
التصرف كان للآحر القلع جانا" . 
قال في "الإنصاف": "وهذا ما لا شك فيه"“. 


* بدل مابين القوسين في الطبعة الحديدة لالإقناع )١۲۲/۲(‏ [الشفعة]. 
)١(‏ قي كتاب البيع. انظر: الإقناع .)۲٠٠/۲(‏ وأما الحشي فلم يتعرض للمسألة هناك. 
(۲) مابين المعقوفين ليس في: (ح). 
(۳) بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح) [أخذ]. 
)٤(‏ انظر: شرح الحارثي (ق٣۳٠۲//أ).‏ 
(ه) انظر: الإنصاف .)٤۹۸/۱٥١(‏ 


(¥۸) 


وإن باع شفیع ملکهء أو بعضه قبل العلم لا بعده؛ م تسقط شفعتها*"» 


وللمشازي الشفعة فيما باعه الشفيع. 


(الإقناع: .)٩۲۳/۲‏ 
وإن كان الثمن عرضاً مُتقوماً موجوداء قرم وأعطى قيمته» وإن كان معدوماً 


وتعذرت معرفته کانت دعوی جهله کدعوی جهل النمن› على ما يأتي» فإن اختلفا 
في قيمته» والخالة هذه» فقول مشز"""ء وإن عجز عن الفمن» أو عن بعضه» سقطت 


شفعته کما تقدم. 


.)٦۲٤/۲ (الإقناع:‎ 


°7 ۲[ قوله: "قبل العلمء› له بعده» م تسقط شفعته". 


[أي: إن باعه» أو بعضه قبل العلم بيع شريكه» لم تسقط] [شفعته]. وإن 
باعه» أو بعضه بعد العلم» سقطت. لکن حکی في "الإنصاف"۳: فیما إذا باع 
بعضه مع العلم وحهين. ونقل عن الحارثي: أن الأصح عدم السقوط؛ لقيام 
المقتضي. وهو الش ر كة» ولم ينقل تصحيح الوجه الذي ذكره [(المصنف)]“ عن 
أحد. فلعله أطلع على تصحيح لغيره» أو يكون السقوط من حيث التأحير. وقد 
يقال: قد يكون التأحير لعذرء فلا يسقط الشفعة. 


[۲] قوله: "فان اختلفا في قيمته والحالة هذه فقول مشار" (إل). 


(1) 
() 
(۳) 
(©) 
(°) 
(» 


أي: إذا احتلفا في قيمة العرض بعد تلفه» فقول مشار بيمينه» وإن أقاما بينتين 
بقيمته. قال الحارثي: "فالأظهر التعارض» ويحتمل تقديم بينة الشفيع"/. [i/AY]‏ 


مابين المعقوفين ليس في: (ت). 


مابين المعقوفين لم يرد قي: (ك» ح» م» س» ز» ت). 
انظر: الإنصاف .)٤١۷١ - ٤۷٠/١٠١(‏ 
انظر: شرح الحارثي (ق ٣۲۰/ب).‏ 

مابين المعقوفين ليس قي: (ك). 

انظر: شرح الحارئي (ق٣۲۱/ب).‏ 


0۷۹( 


والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه وهذا اعتبر له العلم بالشقص 
وبالثمن» فلا يصح مع جهالتهما""" وله المطالبة بها مع الجهالة. ثم يتعرّف» ولا يلزم 
المشتزي تسليم الشقص حتى يقبض الشمن"". 
(الإاقناع: .)٠۳٤/۲‏ 


[۲۷] قوله: "فلا يصح مع جهالتهما". 
أي: جحهالة الثمن والشقص. والمراد: ولا مع جهالة أحدهما' بدليل السياق. 


وهذا ۶ حزم به ف ا ونقله ف "الإنصاف "۳ عن الموفق)» وره 


لکنه الف ف "التنقيح"» وتبعه ف "المنته ". 
[] (قوله“]: "رولا يلزم] المشازي تسليم الشقص حتى يقبض الثمن". 
قاله ف "التلحيص "'')» و "الزغي"" و "اغى" وغیره"'. خلاف 


:)٠١١/۷( قلت: لكن ذكر الموفق احتمالاً بجواز الأحذ مع حهالة الشقص. فقال في المغن‎ )١( 
"ويحتمل أن له الأحذ مع حهالة الشقص بناءٌ على بيع الغائب".‎ 

(۲) انظر: المبدع .)۲٠٠/١(‏ 

(۳) انظر: الإنصاف .)٤۹٠۰/٠١(‏ 

.)٤۹۰/۷( انظر: المغني‎ )٤( 

(ه) انظر: الشرح لابن قدامة .)٤۹١۱/٠١(‏ 

)٦(‏ انظر: التنقیح ص (۲۳۸)» حيث قال: "فإن كان [النسن] محهولاً كصررة نقد ونحوهاء 
وحوهرة» دفع مثله أو قيمته. فإن تعذر» فقيمة الشقص". 

(۷) انظر: المنتهى .)٥١۳١/١(‏ 

(۸) مابين المعقوفين ليس في: (ز). 

(۹) بدل مابين المعقوفين نفي: (ح) [ويلزم]. 

(۱۰) انظر النقل عنه في: الإنصاف )1° .(SAY/‏ 

.)٠٠٤/٥( انظر النقل عنه قي: المبدع‎ )١١( 

.)٤۸٤/۷( انظر: المغي‎ )١١( 

.)٤۸۱/١١( انظر: الشرح لابن قدامة‎ )١۳( 


(۸۰) 


وإن کان الثمن مؤجاا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليناًء وإلا أقام كفيلاً 


ملینا""" وأخذ بهء فلو م یعلم حتی حل» فکاخال. 


.)٠٠١/۲ (الإقناع:‎ 


1] 


0) 


() 
() 
(6) 
(°) 
(» 


(™ 
(A) 


(4) 


امبيع؛ لأن الشفعة قهري» والبيع [إعن)“ رضى. قاله في "المد ع". 

قوله: "إن كان مليئاء وإلا أقام كفيلاً ملياً". 

شرط القاضي في "الحامع الصغير"*» وغيره”» وولده أبوالحسين» والقاضي 
يعقوب» [وأبوالحسن] ابن بكروس*» وصف الثقة مع الملاءة فلا يستحق 
بدونهما“. قال الحارثي: "وليس ببعيد من النص ". 


إذ أنه متى اختلف البائع والمشتري في التسليم» احبر البائع على تسليم المبيع» ثم أحبر المشازي 
على تسليم الثمن. انظر: المغن .)۲۸١/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس لي: (س). 

انظر: المبدع .)۲۲٤/٥(‏ 

انظر: الجامع الصغير ص (۱۸۸). 

أي: ذكر ذلك القاضي في كتابٍ آخر غير كتاب "الحامع". 

هو: يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطورء الغكبري» البَررّبيي» الحنبلي» أبو علي» قأاضي 
باب "الأَرَجّ" لا تعرف سنة ولادته» قدم بغداد بعد سنة (١٠٠٤ه)‏ وتفقه على القاضي أبي 
يعلى» حتى برع لي الفقه» ودرّس» له مصنفات ي المذهب منها: "التعليقة في الفقه" لخصها 
من "تعليقة" شيخه القاضي» توقي سنة (٦۸٤ه)‏ - رهما الله تعالى -. 

انظر ترحمته في: ذيل طبقات الحنابلة (١/۷۳)؛‏ المقصد الأرشد (۳/١۲١؛‏ المنهج الأحمد 
(۱۸۸/۲)؛ الدر المنضد »)۲٠١/١(‏ مناقب الإمام أحمد ص .)٠۲٤(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [وأبوالحسين]. 

هو: علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس» البغدادي» الحنبلي» أبوالحسن» الفقيه» ولد 
سنة ٠ ٤(‏ ١ه)»‏ تفقه في المذهب حتى برع فيه» وأفتى وناظر» وصنف في المذهب كتاب 
"رؤوس المسائل"» وكتاب "الأعلام". توفي سنة (١٦۷٠ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (١/۸٤۳)؛‏ المقصد الأرشد (۲/١٠٠٠)؛‏ الدر المنضد 
(A1)‏ 

انظر النقل عن القاضي ابي الحسين» والقاضي يعقوب» وأبي الحسن ابن بكروس قي: 
الإنصاف .)٤۸١ - 4۸٤/٠ ٥(‏ 


۹ انظر: شرح الحارثي (ق‎ )٠١( 


أخذه 


(۸۱) 


وإن قال المشتري: اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفينء فللشفيع 
بألف» فان قال المشنزي: غلطت» أو نسیت» أو کذبت»› م يقبل قول" "'. 
(الإقناع: .)٠٠٠/۲‏ 


۳*3 


(0) 
(7) 
9 
(٤) 
(°) 


(» 


() 


(^) 


[فائدة:] لو أذ الشفيع بالأحل» ثم مات [هو]" أو المشتري» وقلنا: بحل 
الدين بالموت» حل الثمن عليه ولم يحل على [ا لحي" منهما. ذكره الموفق) 
ورو 

قوله: "فإن قال المشتري: غلطت» أو كذبت» أو نسيت» لم يقبل قوله". 

لأنه رحوع عن إقراره فلم يقبل. كما لو أقر له بدين. والفرق بين ماهنا وبين ما 
تقدم في المرابحة. من أنه يقبل عند الأكثر دعوى الغلط") أن البائع تي المرابحة 
أمين حيث رُحع إليه في الإخبار بالئمن» وليس المشازي أميناً للشفيع وإفغا هو 
حصمه فافترقا. ذکره ابن عقیإ“. 


بدل مابين المعقوفين في: (س) [وقال الموفق وغيره]. 

مابين امعقوفين ليس في: (ه). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [الحلي]. 

انظر: المغي .)٤۸۲/۷(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)٤۸٥/٠١(‏ وينظر: الإنصاف »)٤۸١/٠١(‏ شرح الحارثي 
(ق۲۰۹/ب - ۲۱۰/). 

معنى بيع المرابحة هو: البيع برأس الال وربح معلوم. 

انظر: المغن »)۳٣١/١(‏ شرح الز ركشي .)٠۰۹/۳(‏ 

المعنى أنه: إذا ادعى البائع في المرابحة غلطاء وأن الثمن أكثر مما أحبره به» فإنه يقبل قوله. وهو 
رواية عن الإمام أحمد. 

وقي رواية ثانية: لا يقبل قوله إلا ببينة. احتارها الموفق. 

وي رواية ثالفة: لا قبل قوله إلا أن يكون معروفاً بالصدق. نقلها عنه أبوطالب. 

وني رواية رابعة: لا قبل قوله» وإن أقام به بينة حتى يُصدقه المشزي. 

انظر: ا مغن (١/١۲۷)؛‏ شرح الز ركشي (۹/۳٠1)؛‏ الهداية لأبي ا لخطاب (١/٤٤٠)؛‏ الحرر 
(١/١۳۳)؛‏ المستوعب (۱۳۷/۲)؛ الإنصاف (١٠/٤۹٤)؛‏ الشرح لابن قدامة .)٤٤١/١١(‏ 
انظر المسألة والنقل عن ابن عقيل في: الإنصاف ( .)٤۹٤ - ٤4۳/٠١‏ 


OA) 


وعهدة الشفيع على المشتزي» وعهدة المشنزي على البائع إلا إذا أقر البائع 
وحده بالبيع؛ فالعهدة عليهء والمراد بالعهدة هنا" ": رجوع من انتقل املك إليه على 
من انتقل عنه بالقمن» أو الأرش عند استحقاق الشقص,» أو عيبه.٠‏ 
(الإقناع: .)٦۲١/۲‏ 


تعمة“: لو قال البائع: النمن ثلاثة آلاف» وقال المشتري: ألفان. وقال الشفيع: 
ألف. وأقاموا البينة؛ فالبينة للبائع على ما تقدم"» كدعوى الزيادة. قاله في 
"الإنصاف". 
3[ قوله: "والمراد“ بالعهدة هنا" (إل). 

العهدة في [الأصل]“ كتاب الشراء. فعلَة من العهدء ثم استعملت فيما ذكره. 
فهي: وثيقة للبيع ملازمة للمتلقي عنه. فهي: عهدة بهذا الاعتبار» فلو علم 
المشتري العيب عند البيع ولم يعلم الشفيع عند الأحذ» فلا شيء للمشري» 
وللشفيع الرد وأحذ الأرش على الصحيح من المذهب”) وإن علمه الشفيع و م 
يعلمه المشتري» فلا رَد لواحد منهماء ولا أرش. قدّمه الححارثي. وني 
"الشرح"“: وجه. بأن المشتري يأخذ الأرش. وهو ما قال القاضي» واإبببنن 
عقيل والسامري '. فعليه: إن أحذه سقط عن الشفيع ما قابله من الثمن 


)١(‏ في: (س) زيادة: (قال في الإنصاف) وذلك بعد كلمة: (تتمة). 

(۲) انظر: شرح الحارثي (ق١٠۲/)‏ فقد أشار إلى أنه تقدم بينة البائع على بينة المشتري. 
وينظر: الإنصاف .)٤۹۰/٠١(‏ 

)٣(‏ انظر: الإنصاف »)٤۹١ - ٠4۹./٠١(‏ والمسألة قي: شرح الحارثي (ق ١٠۲/ب).‏ وفيهما: 
[لدعوى] باللام. بدل (ركدعوى). ويكون المعنى على ذلك: أي: لأنه يدعي زيادة. 

)٤(‏ في: (ه) زيادة [به] وذلك بعد كلمة (والمراد). 

(ه) بدل مابين المعقوفين في: (ه) [الإنصاف]. 

() انظر: الإنصاف .)١٠٤/١٠١(‏ 

(۷) انظر: شرح الحارٹي (ق ۲۲۲/). 

(۸) انظر: الشرح لابن قدامة (ه 1/(. 

(۹) انظر النقل عن القاضي وابن عقيل قي: الإنصاف .)١٠٤/٠١(‏ 

.)٤۱۸/۲( انظر: المستوعب‎ )٠١( 


AD) 


ولو بيع شقص فيه شركة مال المضاربةء فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ 


فيهاء فإن تركها فلرب المال الأخذ. ولا ينفذ عفو العامل"". 


(الإقاع: ۷۲۸/۲). 


تحقيقاً لماثلة الثمن الذي استقر عليه العقدء وإن علماه؛ فلا رد لواحد منهما. 
ولا أرش» وإن لم يعلما فإن م يرد الشفيع» لم يرد المشري» وإن أحذ الشفيع 
أرشه. من المشتري أحذه المشتري من البائع. وإن لم يأخذه الشفيع» ففي أحذ 
المشتري الوحهان. وعلى الوجه بالأحذ إن لم يسقطه الشفيع عن المشازي سقط 
عنه بقدره من الثمنء وإن أسقطه توفر على المشتري. ذكره في "الإنصاف"'. 
وتقدم [بعضه] في كلام (المصنف). 


[۳۲] قوله: "ولا ينفذ عفو العامل". 


0) 


(1) 
(7) 
(6) 
(°) 
(CD 
) 
() 
)) 


أي: عن الشفعة. ولو كان العقار لثلاثة [فقارض]”“ أحدهم أحد شريكيه بألف 
فاشترى به نصف نصيب الفالث» فلا شفعة [فيه]“ في أحد الوجهين؛ لأن 
أحدهما مالك المال» والآحر عامل فيه» فهما كشريكين في متاع لا يستحق 
أحدهما على الآخر [شفعة]. ذكره في "المغي"" و "الشرح" والحارثي“. 
قال في "الإنصاف": "وهذا هو الصواب. والوجه الآخر: فيه الشفعة. قالوا: ولو 


انظر: الإنصاف (١٠/١٠ه‏ - »)١٠١‏ وينظر: المغي (۹/۷٠٥)؛‏ الشرح لابن قدامة 


(۱/۱۰ه = 9۱۹). 

بدل مابون المعقوفين في: (ت) [بعينه]. 

أي: الحجاوي. انظر: الإقناع .)1۲١ - 1۲٠/۲(‏ 
بدل مابين المعقوفين قي: (ت» ه) [فعارض]. 
مابون المعقوفين ليس في: (س). 

بدل مابون المعقوفين في: (ت) [شفة]. 

انظر: المغي .)١۱۷/۷(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)٥٠٤/١٠١(‏ 

انظر: شرح الحاري (ق۲۲۹/أ). 


0) 
() 
0) 
(6) 
(°) 
(» 
(™) 
(A) 
() 


باع الثالث بقية نصيبه لأحبي ثبتت الشفعة بينهما أخماساً. [للمالك خمساها])» 
وللعامل مثله» ولمال المضاربة خمسها بالسدس الذي له؛ حَعْلاً لمال المضاربة 
کشريك ET‏ 

وتثبت الشفعة للسيد على مكاتبه. ذكره القاضي“ والموفق وغيرهما"“؛ لأن 
السيد لا بلك ما في يده» ولا يزكيه؛ بخلاف العبد المأذون (ل“-“. 

تتمة: إذا اذى عليه الشراء. فقال: اشزيته لفلان» سمل فإن صدقه فهو له» وإن 
كذبه فهو للمشتري. ويؤحذ بالشفعة قي الحالينء وإن كان المقر له غائباً أحذه 
الشفيع بإذن الحاك» والغائب على حجته إذا قدم. وإن قال: اشتريته لابن الطفل 
فهو كالغائب في وجه. وفي الآخر: لا شفعة؛ لأن الملك ثبت للطفلء ولا 
يبت في ماله حق بإقرار وليه عليه» فأما إن اذدُعى عليه الشفعة في شقص. فقال: 
هو لفلان الغائب» أو الطفل» فلا شفعة فيهء لأنه قد ثبت هماء [فإقراره” “] بعد 
ذلك إقرار على غيره» فلا يقبل. قاله في "المبدع"'. وتقدم قي كلام (المصنف): 
انها تحب فيما اذدعَى شراءه ا 


مابين المعقوفين ليس قي: (س). 


انظطر: الإنصاف .)٠١١/٠١(‏ 

ني: (ح) زيادة [قوله] بعد كلمة (آخر). 

انظر النقل عنه في: الإنصاف .)٠٠١/٠١(‏ 
انظر: مغن .)٤۸١/١ ٤(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)۲٤١١ - ۲٤۰/۱۹(‏ 
ماين المعقوفين ليس في: (ح). 

.)٥۳١١ - ٥۳۰/۱٣( انظر: الإنصاف‎ 

في (س) زيادة [له] بعد كلمة (لا شفعة). 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ه) [بإقراره]. 
)۱۱١(‏ انظر: المبدع (/۲۸). وينظر: الغي (۹/۷)- 
(۱۲) انظر: الإقناع .)٠۲٣/۲(‏ 


(۱۸( 


باب الوديعة 
وهي اسم للمال المودع"'. والإيداع: توكيل في حفظه تبرعاً. والاستيداع: 
تول في حفظه كذلك» بغير تصرف» ويكفي القبض قبلا وقبوها مستحب لن يعلم 
من نفسه الأمانةا"'. 


.)٥/۳ (الإقناع:‎ 


باب الوديعة 
من الدعة. وهي: الترك؛ لأنها مترو كة عند المودع» وقيل: من ودع الشيء يدع. 
ذا سکن» فکأنها ساكنة عند المودع, 
[1] قوله: "وهي: اسم للمال المودع". 
فيه قصور ودور» والأولى هي: اسم لعين مالية» أو مختصة محازمة توضع عند آحر؛ 
/ ليحفظها جاناً. وقد تطلق على العقد. [AY]‏ 
قال في "الرعاية الصغرى": "هي: عقد تبرع بحفظ مال غيره» بلا تصرف فيه" . 
[۲] قوله: "وقبوها مستحب لن يعلم من نفسه الأمانة* 
قال في "المبدع": "ويستحب أخذها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظهاء ويكره 
لغیره» إلا برضی ربها"". 
تعمة: إذا قبض الوديعة من المالك ناويا للخيانة فيها وعدم الرد؛ لم يكن بذلك 
ضامناً هها؛ بخلاف اللقطة؛ لوحود الإذن في القبض ههنا من امالك ؛ دمه الجد 


1 ا( 


ي شر 


(۱) انظر: مغن (۹/٦٠۲)؛‏ المبدع .)۲۳۳/١(‏ 

(۲) انظر: الرعاية الصغرى (ق ١١/أ).‏ 

(۳) انظر: المبدع .)۲۳۳/١(‏ 

.)٠٤٠١/ه( انظر: المغن (۲۷۲/۹)؛ الشرح لابن قدامة (١١/۸١)؛ المبدع‎ )٤( 
.- م أقف على هذا النقل عن احد - رجه الله‎ )١( 


التوى 


OAD 
وهي عقد جائز من الطرفينء فإن أذن المالك في التصرف ففعل» صارت عاريّة‎ 
.)٥/۳ (الإقناع:‎ 


وإن نهاه عن إخراجهاء فأخرجها؛ لغشيان نارء أو سيل» أو شيء الغالب منه 
... وإن أخرجها لغير خوف - ويحرم إخراجها - ضمن ولو إلى حرز مثلها أو 


فوقها“'. 


[۳] 


1ئ[ 


0) 
(1) 
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(6) 
(°) 
(» 
() 
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)۷ - ٦/۳ (الإقاع:‎ 


وإذا قال: حذها وديعة اليوم» ولاتكرك: وذيخة دا وتكون وة بعد غب 
وعلى هذا فهي وديعة في جميع الأيام» ويلغو شرط عدم الإيداع في الأيام 
المتحللة؛ لأن حاصله شرط ضمان الوديعة في بعض الأوقات. ولو قال: حذه 
يكون عندك اليوم وديعة» ثم رده علي من الغد؛ صح" » وكان له حكم الوديعة 
في اليوم الأول فقط, فإذا لم يرده في اليوم الثاني مع القدرة ضمن قيمته. ذكره 
القاضي. نقله الجحد في "شرحه"". 

قوله: "فان أذن امالك في التصرف] ففعل صارت عارية مضمونة". 

قال المحد في "إذا أودعه سلعة» وأذن أن ينتفع بها [متى]“ شاء فهي: 
أمانة مام ينتفع“ . ومتى انتفع صارت عارية تضمن". 
قوله: "ضمن [ولو إلى]“ حرز مثلهاء أو فوقه". 


وهذا قول القاضي في "التعليق". انظر: الإنصاف (۷۳/۱۹)؛ تصحيح الفروع .)٤۹۱/٤(‏ 
انظر: الفروع (٤/۹۱٤)؛‏ الإنصاف .)۷۳/٠١(‏ 

م أقف على هذا النقل عن ابحد ولا على قول القاضي بار جیما اله کب 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [التعريف]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [من]. 

ني: (ه) زيادة [بها] بعد كلمة (ما لم ينتفع). 

م أقف على هذا النقل عن البحد - رحه الله -. 

بدل مابين المعقوفين قي: (ه) [ولي لوالي]. 


(O۸۷) 


وأن نهاه عن إخراجهاء فأخرجها؛ لغشيان نار» أو سیل»› أو شيء الغالب منه 


التوى' - ويلزمه إذاً - م يضمن إن وضعها في حرز مثلهاء أو فوقه. 


حتی ماتت» ضمن 


(الإقاع: .)٦/۳‏ 
وإن أودعه بهيمة. وم يأمره بعلفها وسقيهاء أو أمره بذلك لزم» فإن لم يعلفها 


[11 


(الإقناع: ۷/۳). 


[°] 


[1] 


أي: حيث نهاه عن إحراحهاء وإلا یضمن»› كما تقدم. 

قوله: "الغالب منه التوى"" . 

- بالقصر - أي: الهلاك. يقال: وى المال - بالكسر -» يتوى» توئ وأتواه: 
يره وهذا امال تو. قاله فی "الط ". 

تعمة: إذا أحرج ا المنهى عن إخراحهاء فتلفت» فادعى أنه أحرجها لغشيان 
شيء الغالب منه الهلاك» وأنكر صاحبها وجوده» فعلى انودع البينة» إن 
كان ما لا يتعذر إقامة البينة عليه لظهوره» ويْقبل قوله في التلف مع ينه“ . 
قوله: "فان م یعلفها حتی ماتت» ضمن". 

يعيْ: حيث ماتت بازك العلف» فإن شك في ذلك نظر فإن مضت مدة يموت 
مغلها فيها إذا انقطع عنها العلف» ضمن» وإلا فلا. قاله اجد في "شرحه" . 


يعي: في كلام الحجاوي - رجه الله - حيث قال: "وإن عين صاحبها حرزاً فجعلها في 
دونه» ضمن» سواء ردَّها إليه أو لاء وإن أحرزها.عثله أو فوقه» لم يضمن» ولو لغير حاجة". 
(الإقناع: .)١/۳‏ 

هذه العبارة حاءت قي "الإقناع" قبل المسألة المعقدمة آنفاً برقم .]٤[‏ 

انظر: المطلع ص (۲۸۰). 

في: (س) زيادة [قي] وذلك بعد كلمة (شيء). 

انظر: المسألة في: المبدع (١/۲۳۹)؛‏ المغني (۹/١٠٠)؛‏ الشرح لابن قدامة .)٠١/١١(‏ 

م أعثر على هذا النقل عن الجحد - رحمه الله -. 


(۸۸) 


وإذا أنفق عليها ياذن حاكم رجع به وإن كان بغير إذنه مع تعذره وأشهد 


على الإنفاق» رجع» وإن كان مع إمكان إذن الحاكمء ولم يستأذنه» بل نوى الرجوع» 
م يرجع""» وقیل: يرجع» اختاره جع" . وتقدم في الرهن. 


ومتى أودعه وأطلق فر كها في جيبه""'ء أو يده» أو شدها في كمه أو عضده 


[¥] 


[۸] 


[۹] 
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(1) 
() 


(٤) 


(°) 
(» 
(v) 
(A) 


قوله: "0 يرجع". 

صححه هنا في "الإنصاف"' . 

قوله: "وقیل: یرجع اختاره جع". 

منهم [ابن عبدوس] في "تذكرته"» وجزم به في "المنتخحب"» وضححه الحارثي» 
وصاحب "الرعاية الصغرى"" و"الحاوي الصغير"» و "الفائق". 

قال قي "الإنصاف": "وهو الصواب" انتهى. وهو ما جزم به قي باب 
(الرهن)“ حیث تعذر استفذان [ربه]. وقطع به ابن رحب لي (القاعدة 
الخامسة والسبعین). 

قوله: "فز کها في جیبه". 


انظر: الإنصاف .)۱۹/۱٩(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [ابن عقيل عبدوس]. ٍ 1 
هو: أحمد بن مدان بن شبيب بن دان النميري» الحراني» الحنبلي» نحم الدين. أبوعبد | لله 
ولد سنة (۳.٠ه)‏ من مصنفاته "الرعاية الكبرى"» و"الرعاية الصغرى" توق سنة (٥۹٠ه)‏ 
- رهه الله -. 

انظر ترجمته قي: ذيل طبقات الحنابلة (۲/٠۳۳)؛‏ المقصد الأرشد (١/4۹)؛‏ شذرات الذهب 
.(VEA/Y)‏ 

ذكر ذلك في: الإنصاف .)۱۹/۱١(‏ 

وينظر: الرعاية الصغرى (ق ١١/ب).‏ 

انظر: الإنصاف» .)۱۹/۱١٩(‏ 

أي: الحجاوي في الإقناع (۳۳۷/۲). 

بدل مابين المعقوفين ثي (ز) [به]. 

انظر: القواعد ص .)۱۳١۲(‏ 


(۸۹) 


أو ترك في كمه ثقيلاً بلا شد أو تركها في وسطه وأحرز عليها سراويله""' ۾ 
یضمن» وإن عین جیبه ضمن في کمه ویده» لا عکسه. وإن قال: اترکها في كمك. 
ف رکها في يده» أو عكسه» ضمن» كما لو جاءه بها في السوق وأمره بحفظها ببيته 
فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله''. (الإقناع: ۷/۴ - ۸). 


11°] 


[11] 


(1) 
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() 
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(°) 
(» 
() 
(A) 
() 


)۰( 


ال اوري ايت وا ر الق اج وا ج إا 
قورت جيبه". [قال] في "المطلع": "والمراد هنا الجعول في القبا“» ونحوهب 
شبه الوعاء» ولم أره في شيء من كتب اللغة بهذا المعنى"“. 

تنبيه: قيد ابجد في "شرحه" الحيب عا إذا كان مزرورا أو ضيق الفم» فإن كان 
واسعا غير مزرور» ضمن 

قوله: "وأحرز عليها سراویله". 

أي: شدها عليهاء م يضمن. 

قال في "الفصول": "وإن تركه في رأسه» أو غرزه في عمامته» أو تحت 
قلنسوته"» احتمل أنه حرز مغل" . 

قوله: "فز کها عنده إلى مضیه إلى [منزله]"'. 


بدل مابين المعقوفين في: (ح) [القميص]. 


انظر: الصحاح )٠١٤/١(‏ مادة : [حوب]. 

بدل مابین العقوفين ق (ھ) [قالە]. 

هو: قميص مدمه مُفْرَّج شد بأزرار. وسُّي بذلك» لاجتماع أطرافه. 

انظر: النظم المستعذب (۱۹۲/۱)؛ المطلع ص (۱۷۱ - ۱۷۲)» لسان العرب )۲۷/١۱۱(‏ 
مادة: (قبا). 

انظر: المطلع ص .)۲۸١(‏ 

انظر النقل عنه في: شرح المنتهى» للمحشي »)٠٠٤/۲(‏ وكذا في كشاف القناع .)١۷١/٤(‏ 
هي: غطاء لبس على الرأس 

انظر: لسان العرب ١(‏ ۷4/1( مادة: (قلس)؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص (۲۸۳). 

م أحد ذلك فيما بين يدي من الفصول. فينظر النقل عنه قي: المبدع (١/۷١۲)؛‏ الإنصاف 
(TEN‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [مثله]. وني (ك» م» س) كتبت كذلك أولاً ثم عدلت إلى 
(منزله). 

في: (س) زيادة [صوابه إلى منزله؛ إذ هي عبارة الإنصاف» وغيره]. 


)۹۰( 


وإن قال: اجعلها في هذا البيت» ولا تدخله أحداء فأدخل إليه قوماًء فسرقها 


أحده ٠"‏ حال إدخاهم أو بعده ضمنها. 


وعبده 


[1Y] 


[1] 
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(الإقناع: ۸/۳). 
فصل: وإن دفع الوديعة إلى من بحفظ ماله أو مال ربها عادة» كزوجته» 
۳ وخادمه» ونخوهې م يضمن» کوکیل ربها. 

(الإقناع: ۹/۳). 


هكذا عبارة أكثر الأصحاب”'. وقال المجحد في "شرحه": "وذلك على الفورء فإذا 
صبر [ساعة] في السوق وتوانى» ضمن. إن تلفت" . 

قوله: "فسرقها أحدهم". 

أي: أحد الداخحلين» فإن كان السارق من غيرهم» أو كان التلف من حرق» أو 
غرق» ففي الضمان وجهان» أحدهما: لا يضمن. اخحتاره القاضي“. والغاني: 
يضمن. احتاره ابن عقيل والموفق"» ومال إليه [الشارح]. قاله في 
"الانصاف"*. [وجزم به ف "النتهی")]. 

قوله: "کزوجته وعبده". 

ألحتى بهما في "الروضة" ": الولد. 


انظر: الفروع ٤۷۹/٤(‏ - ٠۸٤)؛‏ الإنصاف .)۲١/١١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» م) [سائمة]. 

أعثر على هذا النقل عن البجد. قلت: وعبارة المستوعب قريبة من عبارة امجد» فقد قال 
(۲/(: "فإن سلمها إليه في السوق. وقال: أحرزها قي البيت» فتلفت» نظرناء فإن كان 
قد مضى زمان عليه هلها إلى البيت فيه» فلم يفعل» ضمن» وإلا فلا ضمان عليه". 

انظر النقل عنه في: ا مغن (۲۹۸/۹)؛ الشرح لابن قدامة )٠٠/۱٠١(‏ 

انظر النقل عنه قي: الإنصاف .)٠٦/١١(‏ 

انظر: المغن (۲۹۸/۹). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [الشيخ] وانظر: الشرح لابن قدامة .)٠١/١١(‏ 

انظر: الإنصاف .)۲١/١١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ت). وانظر: المنتهى .)٥١۷/١(‏ 

انظر النقل عنها في: المبدع (١/۲۳۷)؛‏ الإنصاف .)۲١/١١(‏ 


)0٩۹۱1( 


وإن أراد سفراء أو خاف عليها عنده» فله ردها على مالكها الحاضرء أو من 


يحفظ ماله عادة» أو وكيله في قبضها إن كان. وله السفر بها والحالة هذه إن م حف 
عليهاء أو كان أحفظ ها ولم ينهه» وإن ۾ جد من يردها عليه منهم» جلها معه في 
سفره إن کان أحفظ ها وم ينهه» ولا ضمانء وإلا فلا“ '. 


..)٠١ = ٩/۳( (الإقناع:‎ 


قال في "المبدع": "وهو ظاهرء وكما لو دفع الماشية إلى الراعي» أو البهيمة إلى 
غلامه لیسقیی"'. 

قال في "الإنصاف": "قلت: إن كان ممن يحفظ ماله فلا إشكال قي إدحاله» وإلا 
فلا في الجميع» حتى الزوجحة» والعبد» والخادم» فلا حاجة إلى [الإلحاق] . 
وكذلك قال الحارثي". 

تنبيه: علم من قوله: إلى من يحفظ ماله» أنه إذا لم يكن فيه وصف الحفظ» ضمن 
إن دفع إليه. كما أشار إليه الحارثي“. 


]1٤[‏ قوله: "وإلا فلا". 
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أي: وإن لم يكن أحفظ هاء فليس له السفر بها ولو استوى الأمران ويضمن. 
تتمة: حيث حاز له السفر [بها]“ فله الرحوع ما أنفق عليها بنية الرحوع. 
ذكره القاضي. وقدّمه في "الفروع". وقال: "ويتوحه فيه كنظائره 


ET .. (‏ ره 0( 
[وتلزرمه]" مؤنته» [وفي مؤنة] رد من با حلاف يي 


انظر: المبدع .)۲۳۷/١(‏ وانظر: الشرح لابن قدامة .)۲١/١١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [الحلاق]. 

انظر: الإنصاف .)۲١/۱١(‏ 

انظر: الإنصاف .)۲۷-۲۹٣/۱۹(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر النقل عنه قي: الفروع (٤/۸۱٤)؛‏ الإنصاف .)۳۲/۱١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

مابين المعقوفين ليس في: (ك). 

قي: (ح» ك م» س» ز) زيادة [ما] بعد كلمة (حلاف) وهي لا توجد في الفروع ولا فيما 


04۲( 


والودائع التي جُهل مُلاكهاء يجوز أن يتصدق بها بدون حاكم» وكذلك إن 


فقد مالكهاء وم يُطلع على خبره"" وليس له ورثة - وتقدم نظير ذلك في الغصب» 


وآخر الرهن -. (الإقناع: .)٠١/۳‏ 


"لاتا "۳ انتھی. 

قال اي "تصحيح الفروع": "ظاهر كلام أكثر الأصحاب اللزوم؛ لأنهم لم يفرقوا 
بين القريب والبعيدء بل أطلقوا» وهو ظاهر ما قدمه المصنف“"؟ انتهى. 

قال في "الشرح": "وإن سافر بها بغیر إذن ربها ردها إلى بلدها؛ لأنه بَعّدها بغير 
إذن ربهاء فلزمه ردهاء کالغاصب "° . 


]۱٥[‏ قوله: "وکذلك إن فُقد مالکها وم يُطلْع على خبره". (اخ). 


0) 
() 
() 
(6) 
(9) 
(CD 
(¥) 
(A) 
)( 


هكذا في "الإنصاف". وقال”": / نص عليه. نقلاً عن القاضي“. وتقدم كلام [A^]‏ 
ارتي في (الغصب». : 

تنبيه: ظاهر كلامه كغيره من الأصحاب أنه إذا تيرم بالوديعة» فليس له الدفع إلى 

غور الودع. أو وکیله. سواء قدر علیهما أو لا. وسواء الحاکم» وغیره. 

وهو كذلك. ونص على المنع عن إيداع الغير ". واختاره القاضي» وابن عقيل» 


نقله عنه صاحب تصحيح الفرو ع» ولا فيما نقله عنه في الإنصاف. 
انظر: الفروع مع تصحيحه (٤/۸۱٤)؛‏ الإنصاف .)۳۲/۱١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [الإنصاف]. 

انظر: الفروع .)٤۸١/٤(‏ 

المراد بالملصنف هنا في كلام المرداوي» هو: ابن مفلح» صاحب الفروع. 
انظر: تصحيح الفروع .)٤۸١/٤(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)١١/١١(‏ 

انظر: الإنصاف .)۳٤/١١(‏ 

أي: في الإنصاف. الوضع السابق. 

انظر النقل عنه في: القواعد لابن رحب» ص »)۲٠١(‏ القاعدة [۹۷]. 
انظر: المسألة المتقدمة في باب الغصب برقم .]٤۸[‏ 


)۱١(‏ قال في المغيٰ )۲٠٠/۹(‏ فيما إذا أراد الملستودّع سفراً: "... وإن م يقدر على الحاكم 


يضمنها. ثم تأول كلامه على أنه أودعها من غير حاجة» أو مع قدرته على الحاكم". 


(4۹۲) 


وإن خلطها عتمیزء کدراهم بدنانیرء او دراهم بیض بسود أو اختلط غير 


متميز بغير تفريط مده" أو ركب الدابة لعلفها أو سقيهاء أو لبس الثوب خوفاً عليه 
من عث ونحوه م يضمن. (الإقناع: .)۱١/۳‏ 


وقال في "الكاني": إن م جد امالك دفع إلى الحاكم. واحتاره صاحب 
"1 نحي ا قاله ف "الإنصاف"'. 


[] قوله: "أو اختلط غير متميز بغير تفريط منه". 


(1) 


() 
(™) 
(6( 


(°) 
(%» 
(¥) 


أي: فلا ضمان» فإن ضاع البعض جعل من مال [الُودع]“ ي ظاهر كلام 
أحمدء ذكره أبو البركات لي "شرح المداية". وقد تقدم أن القاضي“ ذكر في 
"الخلاف": أنهما يصیران شريکین. 

قال أبو البركات: "ولا E‏ هذا أن يكون المالك منهما"“. وذكر القاضي 
افو زم ما ق و ا و ا 
منه مع دينار له لي رحى" فدارت عليهما حتى نقصاء وكان 


انظر: الإنصاف .)۳١/٠١(‏ وفيه النقل عن القاضي» وابن عقيل» والحارثي - رحمهم الله -. 
وينظر: المستوعب »)٠٠١١/۲(‏ والكافي لابن قدامة (۳۷۷/۲). 

بدل ماين المعقوفين في: (ح) [الوديع]. 

انظر النقل عنه في: القواعد لابن رحب ص )۳١(‏ قاعدة رقم [۲۲]؛ الإنصاف .)٤١/١١(‏ 
يتقدم في كلام البهوتي زكر ذلك عن القاضي» ولكن هذا من كلام ابن رحب قي 
القواعد» وابن رحب قد ذكر عن القاضي أنه قد احتار في "حلاف" أنه فيما إذا احتلط زيت 
شخحص بزيت آخر على وجه لا يتميز؛ فهو اشتراك. ولا جب لصاحبه عوضه من أي موضع 
کان» ولیس استھلاکا» کما هو اختياره في "الجرد". 

انظر: القواعد ص (۲۹) قاعدة رقم [۲۲]. 

انظر: النقل عنه في: القواعد لابن رحب ص )۳١(‏ قاعدة (۲۲]؛ الإنصاف .)٠١/١١(‏ 
مابين المعقوفين ليس في: (س). 

الرّحى هي: الطاحون. وهي عبارة عن حجرين مستديرين يوضع أحدهما على الآخر ويدار 
الأعلى على قطب. 

انظر: المصباح المنير ص (٠۸)؛‏ المعجم الوسيط ص )١١(‏ مادة (رحى) فيهما. 


)۹٤( 


وإن أودع الصغير ولو قناء أو الجنون, أو المعتوه - وهو المختل العقل - أو 
السفيه وديعةء أو أعارهم شيئاء فأتلفوهء أو تلف بتفريطهم» م يضمنواء ويضمن ذلك 
العبد المكلف في رقبته إذا أتلفه""'... 

فصل: المودع أمين» والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد» ولو على يد 
عبد" أو زوجته» أو خازنهء أو بعد موت ربها إليه. 


.)١١/۳ (الإقاع:‎ 


نقص أحدهما أكثر من [نقص] الآحر ولم [يدر أيهما])" له؟ أن يحتاط فيدفع 
إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قذر حقه فإن ادع أن الغقيل له 
فالقول: قوله في الظاهر؛ لأن يده عليه. قاله في (القاعدة الثانية والعشرين)". 
۷ قوله: "ويضمن ذلك العبد المكلف في رقبته إذا أتلفه". 
لا إن تلف بيده. والمدبر والمكاتب» والمعلق عتقه بصفة» وأم الولد كالقن فيما 
ذكرَ. قاله الحارثي وغیره. 
7 قوله: "ولو على ید عبد" (اځ). 
ای لو ادعی [الوديع] الرد لعبد المالك: 7و“ زوحته» ونحوهما [قبل 


بیمینه ۲“ 1 


[قال]“ في (القاعدة الرابعة والأربعين): "إوإن ادعاه] “ - أي: الرد مع عدم 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۲) بدل مابين المعقوفين في: (ه) [يداريهما]. 

(۲) انظر: القواعد لابن رحب» ص .)۳١(‏ 

.)٤۹/۱١( ذكر ذلك قي: الإنصاف‎ )٤4( 

(ه) في (ت) زيادة [عبد الوديع وكذا] وذلك بعد كلمة (أي). 
)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

(۷) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

(۸) مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

)٩(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» سء ه) [قاله]. 

)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ه) [رادعاه]. 


إذنه - فلا يقبل [منه]“ حتى ولا الأداء إلى الوارث والحاكم؛ لأنهما لم يأتمناه. 
نقله في "التلحيص". إلا أن يدعي الرد إلى مَّن يده كيد المالك» كوكيله» أو رد 
الوديعة إلى عبده وحازنه» ونحوهما ممن بحفظ ماله؛ لأن يديهم كيده" انتهى. 
تتمة: ذكر الجد: لو أودع أحد الشريكين - حيث جاز - وادعى الوديع الرد 
عليه قبل» كما يقبل على المالك امحض. وإن ادعى الرد على الشريك الآحر م 
يقبل إلا ببينة. انتهی. 

وذكر الأزجحي: إن ادعى الرد إلى رسول مکل ومُودع فأنکر الرّكل» ضمن؛ 
لتعلق الدفع بثالث. ويحتمل: لا. وني "الشرح" فيما إذا ادعى أنه أذن لي دفعها 
لفلان وفعل قبل [قرله]"؛ لأنه ادعى دفعاً يرا به من الوديعةء فكان [القول]” 
قوله» کما لو ادعی ردها على مالکهاء ولو اعرف امالك بالأذن» ولكن قال: م 
يدفعهاء فالقول: قول السود ع أيضاً. ثم بنظر في المدفوع إليه فإن كان وديعاء 
حلف أيضاً وبرئ» وفاتت على مالكهاء وإِن کان صاحب دَيْن» حلف إن أنكرء 
وضمن الودیع“. انتهی [ملحصا]. وإغا قبل قوله فیما تقدم ؛ لأنه وكيل» 
والقول: قوله فیما وکل فیه. 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۲) انظر: الإنصاف .)٥٤/١١(‏ 

(۳) انظر: القواعد لابن رحب ص .)١١(‏ 

.)٠۱۷۹/٤( ونقله عنه أیضا فی: کشاف القناع‎ )٤( 

(ه) انظر النقل عنه قي: الإنصاف (١١/٤٠)؛‏ المبدع (١/١٠١٤۲)؛‏ معونة أولى النهى .)١١۸/١(‏ 

() مايين المعقوفين ليس في: (ه). والمراد: قبول قول الُودَّع. 

(۷) بدل مابين المعقوفين لي: (س) [القو] سقط حرف اللام من الآحر. 

.)٥۳ - ٥۲/۱۹( انظر: الشرح‎ )۸( 

)٩(‏ بدل ماين المعقوفين تي: (س) هكذا [ملخا]. 

(۱۰) أي Si OE‏ 
كما يتضح من صدر کلام صاحب « الشّرح » الذي نقله عنه احشّي _ رمه الله _ 


ED 


ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة امالك والاكم» فإن منع ربها منهاء أو مطله بلا 
عذر. ثم ادعى تلفاء م يُقبل إلا ببينة"' ولو سلم وديعة إلى غير ربها كرهاًء أو 
صادره سلطان» م يضمن» كما لو أخذها منه قهراً. فإن آل الأمر إلى الحلف ولابدى 
حلف متأولاً""... وإن أكره على اليمين بالطلاق فكما لو أكره على إيقاع الطلاق. 
قال الخحارثي: وحاصله"""' إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيراً يوازي الضرر في 
صور الإكراه فهو إكراه لا يقع» وإلا وقع. 
(الإقناع: ۱۲/۳ - 1۳). 


[۱۹] قوله: "ثم ادعی تلف م يقبل إلا ببينة". 
حزم به في "الإنصاف". ولم [يحك]' فيه علافاً. قال: "لخروحه بذلك عن 
الأمانة" انتهى. وفيه نظر؛ لما تقدم في الغاصب أنه يقبل قوله في التلف» 
ويضمن". وما الفرق بينهما؟. 

]۲٠[‏ قوله: "وإن آل الأمر إلى الحلف رولابُدً)““ [حلف] متأولاً". 
في "فتاوى ابن الزاغوني": "إن أبى اليمين بالطلاق» أو غيره» فصار ذريعة إلى 
أحذها فكإقراره طائعاً. وهو تفريط عند سلطان جائ" 

[۲۹] قوله: "قال الحارثي: وحاصله". 
[أي]": قال الحارثي عن قول أبي الخطاب فيما إذا [أكره]"“ على اليمين 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في: (ز) [جد]. 

(۲) انظر: الإنصاف .)٥١/١١(‏ 

(۳) وقد تقدم ذلك في الإقناع )٥۸۸/۲(‏ حيث قال: "ويقبل قول الغاصب أنه تلف» فيطالب 
بالبدل". و م بجشي البهوتي على هذه العبارة ثي (الغصب). 

)٤(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح). 

)٥(‏ مابين المعقوفين ليس تي: (ك). 

(0) أي: انه يضمن. 

(۷) انظر: النقل عن ابن الزاغوني في: الفروع (٦/٤١")؛‏ الإنصاف .)۷١/١١(‏ 

(۸) بدل مابين المعقوفين في: (ح) [اڂ]. 

)٩(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ه) [ذكره]. 


(4۹۷) 


ولو قال: لك وديعة. ثم ادعى ظن البقاءء نم علم تلفهاء م يقبل قوله""'. 
(الإقناع: TIT‏ 
ومن أطارت الريح إلى داره ثوب وجبت البادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها 


والتمكن منه» وکذا إعلامے"" ذکره هى قال ي "الإنصاف": وهو 


[YY] 


YF] 


0) 
() 
(۳) 
() 
(°) 
(CD 
() 
(A) 
(0) 
)۰( 
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بالطلاق لا تنعقدء كما لو أكره على إيقاع الطلاق". وفيه بحث وحاصله (إ). 
وكأن (المصنف) [نرّل]“ صدر كلام الحارثي [منزلة] المعلوم» وأرجع الضمير 
إلے“. 

قوله: "م قبل قوله". 

قدمه في "المغي"» و"الشرح". وهو ظاهر ماحزم به ابن رَزین. 

والوجه الثاني: يقبل قوله. احتاره القاضي. 

قال في "تصحيح الفروع": "وهو الصواب". 

قوله: "وكذا إعلامه" (إخ). 

أي: الواحب أحد أمرينن: إما الرد» وإما إعلام المالك» كماقي 
ا و ر ق و 


انظر النقل عن أبي الخطاب في: تصحيح الفروع ٤۸۹/٤(‏ - ١۹٤)؛‏ الإنصاف .)۷١/١١(‏ 
بدل مابين المعقوفين في: (ك» س» ز) [ترك]. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) كلمة لم يتضح معناها هكذا [تعتزلة]. 

انظر النقل عن الحارثي في: تصحيح الفروع (٤/٠۹٤)؛‏ الإنصاف .)۷١/١١(‏ 

انظر: المغێٰ (۲۹۹/۷). 

انظر: الشرح لابن قدامة .)۲۷١/۳١(‏ 

انظر: النقل عن ابن رزين في: الإنصاف )٥۷/۱٦(‏ و (۲۷۱/۳۰). 

انظر النقل عنه في: المغنٰ (۲۹۹/۷)؛ الشرح لابن قدامة (١۳/٠۲۷)؛‏ الإنصاف ٠ .)0۷/١١(‏ 
انظر: تصحيح الفروع )6 .(fA/‏ 

انظر: المغن .)٤۳۳/۷(‏ 

م أعثر على ذلك في: الحرر» ولا ني المستوعب في مظنته منهماء وقد عزى ذلك إليها في 
القواعد لابن رحب ص )٥۳(‏ قاعدة [١٤]؛‏ والإنصاف .)٠٠/١١(‏ 


مراد غيرهم 


(04۸) 


(Yé 


.)٤/۳ (الوقاع:‎ 


[Té] 


0) 
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[ذكر]“ ابن عقيل . ذكره في "القواعد الفقهية"”» وكذا في "الإنصاف". 
ثم الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له اَم لا؟. 

قال القاضي: لا بحصل في يده بذلك. وخالف ابن عقيل“ . 

قوله: "(قال] في "الإنصاف". وهو مراد غیرهم". 

أي: لأن مؤنة الرد لا تحب عليه» وإنغا الواحب التمكين من الأحذ. قاله في 
(القاعدة الثانية والأربعين“. 

تتمة: لو سقط طائر في داره. فقال في "المغي": " لا يازمه حفظه» [ولا]"“ إعلام 
صاحبه؛ لأنه حفوظ بنفسه". وهذا مالم ينقطع حبره عنه» أا إن انقطع © 
وجب حفظه» والدفع إليه؛ لأنه ضائع عنه [قاله]"" في "الإنصاف"" آخر 
(اللقطة). 


بدل مابين المعقوفین في: (س» ز» م) [ذكره]. 

انظر النقل عنه في: الإنصاف .)1١ - ٦٠/١ ١(‏ 

انظر: القواعد لابن رحب ص )٥۴(‏ قاعدة رقم .]٤١[‏ 
انظر: الإنصاف .)٠٠/١١(‏ 

انظر النقل عن القاضي» وابن عقيل في: الإنصاف .)١١/١١(‏ 
بدل مابين المعقوفين في: (ه) [قاله]. 

انظر: الإنصاف »)1۱/١١(‏ قلت: وسبقه إلى ذلك ابن رحب. انظر: القواعد ص )٠۳(‏ 
قاعدة .]٤۲[‏ 

انظر: القواعد لابن رحب ص .)٥١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [بل]. 

انظر: المغيْ .)٤١۳۳/۷(‏ 

في: (ك) زيادة [خبره] بعد كلمة (انقطع). 

بدل مابين المعقوفين في: (ز) [قال]. 

انظر: الإنصاف .)۲۷۸/۱١(‏ 


)۹4( 


وإن ادعى الوديعة اثنان. فأقر بها لأحدهماء فهي له مع يينه... وإن قال: 


لأحدهما ولا أعرف عينه» فإن صدقاه» أو سكتا فلا مينء و يقرع بينهماء وإن كذّباه 
حلف يمينا واحدةق أنه لا يعلم يقرع بينهما فمن قرع» حلف وأخذه*". 


(الإقناع: 0/۳ (. 
وليس على المستوذع مؤنة الرد وهلها إلى ربهاء إذا کانت ما لخملها مؤنة. 


وقال في (القاعدة الثالثة والأربعين): "لو دحل حيوان لغيره/ [أو عبد له“ إل [۸۸/ب] 
داره» فعلیه أن یخرحه لیذهب کما جاء؛ لأن يده لم تبت عليهماء بخلاف 
الثوب» ذکره ابن 9 


7 قوله: "فمن قرع حلف وأخذها". 


0) 
() 
(۳) 
() 
(°) 
CC» 
() 
A) 
)) 


أي: العينء ولو تبين للمقر بعد [الإقراع] أنها للمقروع. فقال [الإمام]: قد 
مضى الحكم. أي: لا تنزع من القارع» وعليه القيمة للمقرو ع“ . 

فائدة: قال في "الاحتيارات": "لو قال المودع أودَعنيها الميت. وقال: هي لفلان. 
وقال ورئته: بل هي له وليست لفلان» وم تقم بينة أنها كانت للميت» ولا على 
الإيداع. قال أبوالعباس": أفتيت أن القول قول المودع مع بمينه؛ لأنه قد ثبتت له 
اليد وإذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل؛ [لأن [مَن]" ملك قبض العين 
ملك قبض البدل]“ کال وکیل ووی ". 


بدل مابين المعقوفين في: (ت) [وعبد]. 

انظر: القواعد لابن رحب ص .)٥۷(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [الإقرار]. 

بدل مابين المعقوفين قي: (س) [الأم]. والمراد بالإمام هو: الإمام أحمد - رحه الله -. 
انظر: الإنصاف .)٠٤/١١(‏ 

ي: (هم زيادة [فقال] وذلك بعد كلمة (للمقروع). 

المقصود به: شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله تعالى -. 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

مابين المعقوفين ليس قي: (س). 


(۱۰) انظر: الاحتیارات ص .)۲٤٤(‏ 


(۰۰) 


قلت المؤنةء أو كثرت» فإن سافر بها بغير إذن ربها"""» لزمه ردها إلى بلدها. 


(الإقناع: .)١٤/۳‏ 
وإن وجد خط مُورّثه: لفلان عندي وديعة. أو على كيس ونحوه: هذا لفلان. 


عمل به وجوبا وإن وجد خطه بدين له على فلان؛ جاز للوارث الحلف"") 


]1[ قوله: "إن سافر بها بغير إذن ربها". 


يعيْ: في حال لا جوز السفر فيهاء وتقدم" [تفصيله]". 

تعمة: قال في "الإنصاف": "اذا دفعها إلى الوكيل ولم يُشهد» ثم جحد الوكيل» م 
يضمن بنرك الإشهاد [بخلاف الوكيل في قضاء الدَيْن» فإنه يضمن برك 
الإشهاد“؛ لأن شأن الوديعة الإحفاء. قاله [في "التلحيص"» وغيره". 

فائدة: لو بعث إليه بألف ثم اذعى أنها وديعة. وقال القابض: بل عن حق واحب 
لي عندك» فقول الباعث؛ لأنه مالكها قاله]“ أصحابنا. قاله المحد في "شرسي"". 
وقال“: "لو كان على الوديع دين بقدر الوديعة كألف درهم فأعطاه الوديع ألفاً 
ثم احتلفا. فقال الوديع: الذي دفعت إليك وفاءٌ عن الدَيْن» والوديعة تلفت. فقال 
المالك: بل هو الوديعة والدّين جحاله» فالقول: قول الوديع". 


[۲۷] قوله: "جاز للوارث الحلف" . 


(1) 
() 
(™) 
(٤) 
(°) 
7 
() 
(A) 
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هذه السألة وردت قي الإقناع قبل المسألة امنقدمة نفا برقم .]٠١[‏ 
انظر: الإقناع (۳/ .)٠١ - ٩‏ وانظر المسألة المتقدمة قرياً برقم .]١[‏ 
مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

انظر: الإنصاف .)۷۲/٠١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). ٤‏ 

لم أعثر على هذا النقل عن الحد - رحه الله -. 

أي: الجدء وانظر النقل عنه في: مطالب أولى النهى .)٠۷١ - ٠۷٤/٤(‏ 
هذه المسألة أيضاً وردت ق الإقناع قبل المسألة التقدمة آنفا برقم .]٠١[‏ 


(۰ 


وذفع إليه. 
(الإقناع: .)٠١/۳‏ 


2 ر ۴ 
أي: فيما إذا آقام شاهدا به» فيحلف معه إذا عرف من مورثه [الأمانة]» وأنه لا 
یکتب إلا قا" . 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (س) [لأنه لأنه [هكذا مكررة] أمانة]. 
(۲) انظر: الشرح لابن قدامة .)٠۲/١١(‏ 


(“1) 


باب إحياء الموات 
وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فإن كان الموات"" ¿ 


جر عليه ملك لأحد» وم يُوجد فيه أثر عمارة, مَك بالإحياء وإن ملكها من له 


حرمةء أو شك فيه" فان وجد» أو أحد من ورثته م تملك باحیاء... فان کان بدار 
حرب واندرس» کان کموات أصلي""' بملکه مسلم پاحياء. 


(الإقناع: ۱۷/۴). 


[1] 


[J 


[۴] 


0) 
() 
۳) 
C6) 
(°) 


باب إحياء الموات 
هو مشتق من اموت وهو عدم الحياة. والموات والمية» ولوان - بفتح الميم 
والواو"“ - الأرض الدارسة الخراب. قاله في "مغن" و "الشرع"" . 
وعرّفها الأزهري بأنها: الأرض الي ليس ها مالك» ولا بها ماءء ولا عمارة ولا 
ينتفع بها. والُوتان - بضم اليم وسكون الواو - الموت الذريع» ورحل مَوّتان 
القلب - بسكون الواو وفتح الميم - عمي القلب» لا يفهر. 
قوله: "فإن كان الموات". 
أي: ما اندرس من الأرض. 
قوله: "أو شك فیه". 
أي: في كونه ذا حرمة. أي: مضو ا 
قوله: "فان کان بدار حرب واندرس» کان کموات أصلي". 
أي: [فيملك بالاحياء]“. وإن كان بدار إسلام فالصحيح من المذهب أنه لا 
يملكه بالإحياء. وهو ظاهر كلامه في "المغي"» و "الشرح" و"الرعايتين" وغيرهم. 


ثي: (س) زيادة [وهي] بعد كلمة [والوار]. 

انظر: المغيٰ .)٠٤١/۸(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)٠١/١١(‏ 

انظر: الزاهر ص ٦۹(‏ ١)؛‏ تهذيب اللغة (> )۳٤۳/١‏ مادة: (مات). 
ماين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 


(°) 


وإن كان فيه أثر ملك غير جاهلي كارب التي ذهبت أنهارها واندرست 


آثارهاء ملك بالإحياء. وکذا إن کان جاهلياً قدياًء كديار عاد. رفأم) مساكن مود 
4 
فلا تملك فيي ؛ لعدم دوام البكاء مع السكنى والانتفاع» قاله الخحارثي. 


(الإقناع - الأولی -: .)۸١/۲‏ 
وبکره دخول دیارهم إل لباك معتبر لفلا بُصيبه ما أصابهم» أو قري 


1ئ[ 


() 


(") 


وقدمه ف "الفروع". اله ف "الإنصاف". 

فعلى هذا لا اثر لإحيائه. 

قوله: "فأما مساكن مود فلا تملك فيها" (إخ). 

كلامه في "الإنصاف"“ صريح في ملكها بالإحياء. ونقله عن غير الحارثي“ من 
الأصحاب. وهو داحل في عموم کلامهم. وكراهة دحوها إلا لباك معتبر لا يناي 
ملكها بالاحياء - وا لله أعلم-. 

قوله: "أو قریبا". 


بدل مابين القوسين في الطبعة الحديدة لالإقناع )١۷/۳(‏ [وأما] (بالواو) 

انظر: الإنصاف .)۸٤/١١(‏ 

وينظر: المغنّ (۸/١٤١)؛‏ الشرح لابن قدامة (١١/۷۷)؛‏ الرعاية الكيرى (۲/١٤۷١//)؛‏ الرعاية 
الصغرى رق ٤٠/ب)؛‏ الفروع (٤/۲١٠)؛‏ المستوعب .)٤١۱/۲(‏ 

انظر: الإنصاف .)۸١ - ۸٠/١١(‏ فقد قال: "... القسم الشاني؛ ما أثر الملك فيه جاهلي 
قدیم؛ كديار عادء ومساكن نمود» وآثار الروم... ولم يذكر القاضي في "الأحكام الساطانية" 
حلا في جواز إحيائه» وكذلك المصنف في "المغيْ". وهو الصحيح من المذهب» وهي طريقة 
صاحب" الحرر"» و"الوجيز"» وغيرهما. قال الحارثي: وهو الحق» والصحيح من امذهب» فإن 
أحمد وأصحابه لا ختلف قوم ني البشر العادية» وهو نص منه في حصوص النوع. وصحح املك 
فيه بالإحياء صاحب "التلخيص"» و "الفائق"» و "الشرح" و 'الفرو ع" و 'التصحيح" وغيرهم'. 

من عبارة الإنصاف المنقولة في المامش السابق يتضح أنه قد نقل القول بجواز إحياء مساكن 
مود عن الحارثي وغيره. فلعل البهوتي - رحه الله - يقصد أن صاحب الإنصاف نقله عن 
الحارثي وغيره من الأصحاب فوقع سبق قلم» فقدّم "غير" على الحارثي. 

وأما ما يظهر من التعارض بين ما نقله الحجاوي عن الحارثي وبين ما في الإنصاف» فلعل ما 
في الإقناع نقلاً من الحارثي للمذهب. وما في الإنصاف هو اخحتياره - وا لله أعلم-. 


(۰6( 


أو تردد جريان الملك" عليه... 


وموات العنوة کغیره فيملك ولا خراج عليه إلا أن یکون ذم" 
(الإقناع: ۱۸/۳). 


س 


[J] 


[¥] 
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عطف على قوله [قدً( في قوله: وکذا إن کان جاهلياً قديماً. أي: أو كان 
جاهاياً قريباً فيملك يإحياء. 

قوله: "أو تردد جريان الملك". 

اي: في جريانه» كما في بعض النسخ. 

قوله: "إلا أن یکون ذمًً". 

أي: فيلزمه خراج العنوة» ثم [هل] ملكه مع ذلك؟ عبارة "الإنصاف" 
[أولاً: : تقتضي أنه بعلکه» وثانياً: صريحة في أنه لا بعلکه. بل يقر بيده بالخراج. 
وإن أحيا غير عنوة فلا شيء [عليه]"“ على الصحيح. قاله في "الإنصاف"". 
ولعل مرادهم بغير العنوة: العشرية“. بدليل مقابله وهو: أن عليه عشر زرعه 


مابين المعقوفين لم يرد في: (ح» ك م» س» ز). 

وهو كذلك في الطبعة الأولى للإقناع »)۳۸١/۲(‏ وف المخطوط (ق٤١٤٠/أ:‏ ألحق الحرف 
(في) فوق السطر. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) كلمة لم أنمكن من قراءتها. 

انظر: الإنصاف .)۸۳/١١(‏ 

بدل مابين المعقوفين لي: (س) [ولا]. ويقصد البهوتي - رمه الله - أن صاحب الإنصاف - 
رمه | لله - قد احتلف قوله في هذه المسألة في آحر كلامه ما يخالف أوله. 

بدل مابون المعقوفين في (س) [له]. 

انظر: الإنصاف (۹ ۸۳/۱ - .)۸٤‏ 

العشريه هي: الأرض الي يجب العشر في الخارج منها. ويشمل كل أرض أسلم عليها أهلها 
كالمدينة . ونحوهاء وما احتطه السلمون كالبصرة ونحوهاء وما صول أهلها على أنها هم 
جخراج يضرب عليهم كاليمن» وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر» وما أقطعه الخلفاء 
الراشدون من السواد إقطاع تمليك. 

انظر: التنقيح ص (١۳١١)؛‏ الإنصاف (٦/۷٦٥)؛‏ التوضیح (4۱۸/۱)؛ المنتهی (۹۲/۱١؛‏ 
الشرح لابن قدامة .)٠٦٠/٦(‏ 


)۲۰۰( 


اما ما نضب عنه الماء من الجزائر والرًقاق"" نما م يكن ملوكا؛ فلكل أحد 


إحیاؤه» کموات". (الإقناع: .)۲١/۳‏ 


[^A] 


وره وأن المراد بالعنوة ما يعم ما جلا عنها أهلها خوفا مناء وما صالحناهم على 
أنها لناء ونقرها معهم بالخراج. كما أشرت إليه في "حاشية المنتهى ". 

فائدة: روي عن أحمد أنه ليس في السواد موات» يعيْ: سواد (العراق). 

قال القاضي: هذا محمول على العامر. ويحتمل أن أحمد قال ذلك؛ لكون السواد 
کان معموراً کله ی زمن عمر ين الخطاب» وحين أحذه المسلمون من الكفارء 
حتی بلغنا آن رجلا منه“ سأل أن يعطى [حربة] فلم يجدوا له [خربة]. 
فقال: إنما أردت أن علمكم كيف أخذتوها ما وإذا م یکن فيها موات حين 
أخحذها المسلمون لم يصر فيها موات بعده؛ لأن ما دثر من أملاك المسلمين م يصر 
مواتا على إحدى الروايتين. 

قوله: "والرًقًاق". 

وهي: الأرض المستويةء اللينة الزاب» تحتها صلابة". 

وني "حاشيته"*: الرقاق - بفتح الراء - أرض لينة» أو رمال يتصل بعضها ببعض. 
قوله: "فلكل أحد إحياؤه» كموات". 


انظر: حاشية المنتهى .)١٠١/۲(‏ 


سمي بذلك؛ لخضرته بالأشجار والزروع» فالعرب تسمي الأحضر أسود؛ لأنه رى كذلك 
من بعد. 

انظر: المصباح المنیر ص )١١۲(‏ مادة: (سود)؛ تحرير ألفاظ التنبیه ص (۳۲۲)؛ تهذيب 
الأسماء .)١١١/١/۲(‏ 

أي: من أهلها الذين انتقلت عنهم. 

بدل ماين المعقوفين في: (ز) [جزية]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ز) [جزية]. 

انظر: المغن .)٠١١/۸(‏ 

انظر: تهذيب اللغة (۸/١۲۸)؛‏ لسان العرب »)۲۸۷/١(‏ مادة :(رقق) فيهما. 

أي: حاشية الحجاوي على "الإقناع". 


(°) 


وليس لاإمام إقطاع معادن ظاهرةء أو باطنة. فإن كان بقرب الساحل موضع 


!ذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياءا*'. 


.)۲١/۳ (الإقناع:‎ 
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بعدت» أو قربت. نقله في "الإنصاف" عن ابن عقيل والموفق”) 
[والشارح]» والحارثي» وغيرهم. قال : "ونص عليه. [قال]“ الحارثي: هذا 
مع عدم [الضرر]. ونص عليه. انتهى". 

وقال في "المبدع": "الأشهر أنه لا يُملك به؛ لأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب 
الآحرء فيضر بأهله"”. وقطع [به] في "التقيح""» وتبعه في "ا متته" .٠‏ 
ولعل من منع الإحياء منعه بالبناءء كما يدل عليه تعليل "ميدع" ومن أجازه 
فمراده بالزرع» ونحوه نما لا ضرر فیه» کما يدل / عليه کلام الحارڻي. 

قوله: "ملك بالإحیاء". 


قال ف "الدع ": "وإحياؤه بعمل ما یصلح له من حفر ترابه» وتمهیده» وفتح ناه 
ال" 


انظر: الإنصاف ( ٩۱/۱٩‏ - 4۲). 

قال الموفق في "المغي" (۸/١۹١)ء‏ "وما نضب عنه الماء من الجزائر» لم بعلك بالإحياء. قال 
أحمد في رواية العباس بن موسى: إذا نضب الماء عن جزيرة إلى قناة رحل لم يبن فيها؛ لأن فيه 
ضررًا وهو أن الماء يرحع...". فهنا صرح الموفق بأنه لا ملك بالإحياء. 

بدل مابون المعقوفين في: (ك) [والشيخ]. وقول الشارح كقول الموفق في المغي. انظر: الشرح 
(۰/۱). 

أي: المرداوي. في الإنصاف .)4۲/١١(‏ 

مابين المعقوفين ليس ي: (ه). 

بدل مابين المعقوفين ثي: (ه) [الضرورة]. 

انظر: المبدع .)٠٠١۲/٠(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

انظر: التنقیح ص .)۲٤۲(‏ 


.)٤١٤/۲( قلت: وكذا في المستوعب‎ »)٥٤١/١( انظر: المنتهى‎ )٠١( 
.)٠٠٠/١( انظر: المبدع‎ )۱١( 


{i/۸۹] 


(۳۰۷) 


وما فضل من مائه الذي في قرار العينء أو البئر» لزمه بذله لبهائم غيره» إن م 
يُوجد ماء مباح ولم يتضرر به... ولا يلزمه بذل آلة (الاستسقاع كالبل والدلى 
والبكرة''. 

(الإقناع - الأول -: ۳۸۷/۲). 
وإن حفر بثراً عادة". وهي: القديمة التي انطمّت وذهب ماؤها فجدد 
حفرها وعمارتها. 
(الإقناع: ۲۲/۳ - ۲۳). 


تعمة: لو تحجر الأرضء أر أقطعهاء فظهر فيها المعدن قبل إحيائهاء كان له احياؤه 

ويعلكها عا فيها؛ لأنه صار أحق بتحجره» أو إقطاعه» فلم يمنع من إتمام حقه. 
]1١[‏ قوله: "ولا يلزمه بذل آلة الاستسقاء كالبل والدلو والبكرة". 

[يعيٰ]': ما م يضطر إلى ذلك مع عدم الضررء كما يأتي في (الأطعمع. 
]11[ قوله: "وإن حفر بثراً عاديّة". 

- بتشديد الياء - نسبة إلى عادء ولم برد عادًا بعينهاء لكن لما كانت عاد" في 

الزمن الأول» وكانت ها [آثار]*“ ني الأرض. نسب إليها كل قدي“ . 


وعند الشيخ تقي الدين العادية هي: الي اعیدن“. ونقل حرب [وغیره]"» 


بدل ما بين القوسين في الطبعة الحديدة لاإقناع )۲٠/۳(‏ [الاستقاء]. 

)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (س). 

)( يعني في كلام الحجاوي - رحمه الله - حیٹ قال: ون ا إل ع ان اموي هة 
عينه؛ لدفع برد أو حر» أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله جاتن" ' (الإقناع: .)۳٠۲/٤‏ 
وأما المحشي فلم يتعرض مذه المسألة هناك. 

(۳) المراد: عاد ابن عادياء بن سام بن نوح الذين أهلكهم الله تعالى. 
انظر: تهذيب اللغة )١۳١١/۳(‏ مادة (عاد). 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (س) [آبار]. 

(ه) انظر: المغن (۱۷۸/۸ - ۱۷۹)؛ المطلع ص (۲۸۱). 

.)۲٤٤١( انظر: الاحتیارات ص‎ )٦( 

(۷) بدل مابين المعقوفين في: (ت» ه) [وغم]. 


(۰۸) 


ومن تحجر مواتا: بأن حفر برا م يصل إلى مائهاء أو أدار حول الأرض ترابا 


أو أحجاراء أو جدارا صغيراء أو سبق إلى شجر مباح» كالزيتون والخرُوب» ونجوهماء 
فشتفاو["' وأصلحه» وم ر کبه» ونجو ذلك أو أقطعه له إمام» ۾ علکه بذلك» وهو 
أحق به. 


(الإقناع: .)۲٤/۳‏ 
ومن نزل عن وظيفة لزيد وهو ها أهل» ل يتقرر غيرهء فان فَرّر هوء وإلا فهي 


للنازل. وقال الشيخ: لا يتعين المنزول له“ ويُولي من له الولاية من 


العاديّة هي: الي تزل. قاله في "الإنصاف". قال: "وإنه ليس لأحد دحوله 
- [أي]: الحرم - لأنه قد ملك" . 


۳ قوله: "َشَقًه". 


- بالشين المعجمة والفاء المشددة - أي: قطع [منه]" الأغصان الكبيرة القليمة 
ال لا تصلح لل ركيب» لتخلف أغصانً [حديدة]“ [تصلح]“ لل ركيب» وهو 
التطعيم. ذكره في "حاشيته على التنقي". 


]١٤[‏ قوله: "وقال الشيخ [تقي الدين]": لا يتعين [المنزول ] له" (إخ). 
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)( 
رو 
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(¥) 


بدل مابين المعقوفين في: (ه) [إلى]. 

انظر: الإنصاف .)٠٤/١١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» ز) [جيدة] ولي: (م) [حدية] أو كلمة نحوها. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [تصح]. 

انظر: حاشية التنقيح للحجاوي (ق۲۹/). وينظر المطبوع ص )۲٠۲(‏ إلا أن احقق أثبت 
جلة: (القدية الي لاتصلح لل ركيب) هكذا (القدعة الي تصلح لل ركيب) وأشار إلى أنه قي 
نسخة كما أثبت قي كلام المحشي. 

مابين المعقوفين لم يرد قي: الإقناع» كما يتضح» ولكن مراد الحجاوي بالشيخ هو: شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية كما اصطلح على ذلك قي خطبة الكتاب. 

وينظر النقل عن الشيخ قي: الفروع (٤/۸١٠)؛‏ المبدع (/۸١٠)؛‏ الإنصاف .)٠٠١/٠١(‏ 


(۰۹9( 


يستحقها شرعا. 


.(o/ (الإقناع:‎ 


(۸) 
0) 


(") 
() 
() 
(°) 
(D 


اعترضه ابن أبي الححد“ بأنه لا يخلو: إما أن [يكون] نزوله بعوض. أو لا 
وعلى كل تقدير» م تحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته» ثم قال: وكلام 
[الشيخ]" قضية في عينء فيحتمل أن المنزول له ليس أهلاًء ويحتمل عدمه. 

قال في "المبدع": "وفيه نظرء فإن النزول يفيد الشغور» وقد سقط حقه بنزوله؛ إذ 
الساقط لا يعودء وقوله: قضية ني عين» الأصلل عدمه. وما يشبه النزول عن 
الوظائف» النزول عن الإقطاع فإنه نزول عن استحقاق يختص به؛ لتخصيص 
الإمام له استغلاله» أشبه مستحق الوظيفة ومتحجر الموات» وقد يستدل لحواز 
أذ العوض قي ذلك كله بالخلع» فإنه يجوز أحذ العوض [مع] أن الزوج لا 
يعلك البضع» وإنغا ملك الاستمتاع به» فأشبه المتحجحر"“. انتھی. وقد ذکرت 
كلام ابن نصر الله في ذلك في "حاشية المنتهى". 


بدل مابين المعقوفين في: (ك م) [النزول]. 


هو: أبويكر بن أبي احد بن ماجد بن أبي الجدء السعدي» الدمشقي» ثم المصري الحنبلي» 
عماد الدين» الفقيه المحدث. ولد سنة (١٠۷ه)‏ من مصنفاته: "الأوامر والنواهي" جمعه من 
الكتب الستة» و "مختصر تهذيب الكمال" و "محختصر" في الفقه» توفي سنة (٤٠۸ه)‏ - رحمه 
الله تعالى -. 

انظر ترجمته ف: إنباء الغمر (٥/۳۲)؛‏ شذرات الذهب (1۹/۹)؛ السحب الوابلة »)۳٠١/١(‏ 
وحیز الکلام .)۳۹٤/١(‏ وينظر النقل عنه قي: المبدع .)٠٠۸/٣(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [يكو] سقط حرف النون من الآخر. 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [امحد]. 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر: المبدع ٠١۸/٥(‏ - ۹). 

فقد قال في حاشية المنتهی :)١1١ - ٩۱۲/۲(‏ "قال ابن نصر الله ويستدل لذلك - أي 
لقول شيخ الإسلام فيمن تزل عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له . إخ - بتسليم الحسن بن 
علي الأمر لمعاوية - رضي الله عنهما - ويؤخذ منه أيضا حواز ز أحذ العوض عن ذلك؛ لأن 
الحسن أخحذ من معاوية مالا في مقابلة ذلك. ا 


()۱۰( 


وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد السعة غير الحوطة 


مالم يضيق على الناس» فيحرم ... فإن لم يقطعها الإمام» فلمن سبق إليها الجلوس فيها 
بغير إذنه» ويكون أحق بها" ولو ليلا... فإن سبق اثنان فأكثر إليهاء أو إلى خان 
مُسّل» أو رباطء أو مدرسةء أو خانكاه» ولم يعوقف فيها على تنزيل ناظر"" أقرع. 


(الإقناع: ۲۷/۳ - ۲۸). 


7[ قوله: "ویکون أحق بها". 


فلو اتر راد فل لشي مجه ل ف جات اجه ك اعا 
الموفق. والثاني: نعم. 

قال الحارني: "وهو أظھ "". وق "الإنصاف": "وهو الصواب. قال: وتشبه هذه 
المسألة ما ذكرنا فى آحر باب (الحمعق: لو آثر بعكانه شخحصاً. فسبقه غيره إليه 


على ما تقدم هناك“ . انتهى. وهو يقوي اختيار الموفق. 


]۱٩[‏ قوله: "وم يتوقف فیها على تنزیل ناظر". 


بالقرعة مع التساوي. هذا معنی کلامه في "القواعد". 


معاوية. وإنغا كان من بيت الال بذله له لقطع الفتنة. وقد يقال إذا حاز بذله من بيت المال» 


0) 
() 
() 
(6) 
(°) 


حاز من مال ازول له وغیره» کبذل الال للزوج خلع زوجته. فان خلعها حق له لیس مالا 
وقد حاز أحذ العوض المالي عنه فكذا هذا. وما يشبه النزول عن الوظيفة النرول عن الإقطاع 
فإنه نزول عن استحقاق يختص به لتحصيص الإامام له قال: وقد استدل لحواز أحذ العوض في 
ذلك كله بالخلع والصلح عن دم العمد .عال". 

وينظر: حاشية الفروع» لابن نصر الله (ق ٩۱‏ - ۹۲). 

انظر: المغن (۲۳۳/۳). 

انظر النقل عنه قي: الإنصاف .)١۳۳/١١(‏ 

انظر: الإانصاف .)۲۹٤/(‏ فقد قال: "لو آثر شخصاً بعکانه» فسبقه غیره إليه» جاز...". 
انظر: الإنصاف .))۳۳/۱١(‏ 

انظر: القواعد لابن رحب ص (۳۳۸) القاعدة .]١١١[‏ 


(۱1) 


أحدهما صاحبه بأخذها فأخذهاء ونواه لنفسه» فهي له ولا لمن أمره» في قول" . 


(الاقناع: ۲۹/۳). 


[۱۷] قوله: "[والا"] لن مره في قول". 


0) 
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)ئ(‎ 
(°) 
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(Cv) 
(A) 
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أي: وإن لم يأحذها لنفسه» فهي لمن أمره بأحذها في قول. قطع به الموفق قي 
"غي" وغرره. قال: كات وكيل في الاصطياد. واقتصر عليه لي 
"الإنصاف"“. وقال في "الكاني": "هي لرافعها؛ لأنه لا يصح الت وكيل فيه" 
انتهى. وهذا هو الصحيح. قطع به (المصنف)"» وغيره"“ في (الوكالة). والفرق 
بين الالتقاط والاصطياد [أن الالتقاط]“ يشتمل على [أمانة]'" واكتساب» 
بخلاف الاصطيادء ونحوه '» فإنه محض اكتساب. 

تتمة: من حلس في [مسجد]""» أو جامع. لفتوى» أو لإقراء الناس» فهو أحق 
به مادام فيه» أو غاب لعذر وعاد قريباًء وإن حلس فيه لصلاة فهو أحق به فيها. 


وإن غاب لعذر وعاد قريبا؛ فوجهان. ومن سبق إلى رباط""» أو نزل فقيه 


بدل مابين المعقوفين في: (ح) [ولا]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [م]. 

انظر: المغن .)١١٠/۸(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)۲۳۸/۱١(‏ 
انظر: الإنصاف .)۲٤١/۱١(‏ 

انظر: الكافي للموفق ابن قدامة .)۳٠١/۲(‏ 
انظر: المسألة رقم ]٥[‏ من باب (الوكالة). 
انظر: التنقیح ص (۲۰۸). 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ك) [فعل فيه حذق] وقي: (س) بياض موضعها وقال النامسخ ي 


الامش (لعله الائتمان). وفي: (م» ز) [الائتمان]. 


(۱۱) کالاحتشاش» والاحتطاب. 
)١١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ح) [بحلس]. 
(۱۳) هو ما بنى للفقراء مولد. انظر: المصباح المنير» ص (۸۲). 


A) 


ومن سبق إلى قناة لا مالك هاء وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق» أو من 
أسفل» فلكل واحد منهما ما سبق إليهء ولالك أرض منغه من الدخول بهاء ولو كانت 
رسومها في أرضه“'. 
(الإقناع: .)۳١۰/۳‏ 
وما حصل لأحدهم في ساقيته» تصرف فيه با أحب» من عمل رحىٌ عليهاء أو 
دولاب أو عبّارة - وهي خشبة تمد على طرفي النهر - أو قنطرة يعبر الماء عليهاء 


عدرسة» أو صوقي بخانقاه"» رجع به في الأقيس. ولا يبطل حقه بخروحه منه 
لحاحة. قاله في "المبد ع" . 
[۱۸] قوله: "ولو کانت رسومها" في أرضه". 

أي: رسوم القناة في أرض المانع» فلا يدحل الحيي بالقناة في أأرض غيره بغير إذنه؛ 
لأنه تصرف لي ملك الغير بغير إذنه» ولا يناي هذا ما تقدم في (الصلح)“ من أن 
ن وجك اروم تيه أو مسل انه و ر قف ل عد باط کنا 
هنا علمنا عدم سبق الملك؛ لأن الحيي» إنما ملك [ما أحياه] بالإحياءء وقبله لا 
ملك [له] بخلاف ما هناك. 


)١(‏ الخانقاة: أو الخانكاه: كلمة فارسية. وهي دار الصوفية. 
انظر: تاج العروس )۳٤۰/۸(‏ و(۹/١۳۸)؛‏ مادة (خنق). منادمة الأطلال ص (۲۷۲). 

(۲) انظر: المبدع .)٠١١/١(‏ 

(۳) الرسوم جمع: رَسّم» وهو: الأثر والعلامةء ويطلق على الأثر الباقي من الشيء بعد زواله. 
انظر: لسان العرب (٠/١٠)؛‏ المصباح المنير» ص )۸١(‏ مادة [رسم] فيهما. 

)٤(‏ انظر: الإقناع: )۳۸٠/۲(‏ حيث قال: "ومن ملك وضع خحشبه على حائط فزال بسقوطه أو 
قلعه» أو سقوط الحائط» فله إعادته بشرطه» ومتى وحده» أو بناءه» أو مسيل مائه» وجوه في 
حق غيره» أو بجرى ماء سطحه على سطح غيره ولم يعلم سببه» فهو له» لأن الظاهر وضعه 
بحق". ولم يتعرض البهوتي همذه المسألة هناك. 

)١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (ت) [اجياه]ء والكلمة غير واضحة قي : (س). 

() مابين المعقوفين ليس في: (س). 


(I 


وغير ذلك من التصرفات» وأما النهر المشتزك فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك» 
فليس له فتح ساقية إلى جانبه قبل المقسم""' يأخذ حقه منها... 
ومن ترك دابة عهلكةء أو فلاة؛ لعجزه عن علفهاء أو لانقطاعها ويأسه منها؛ 
ملكها مُستدقيذها نصا لا عبد ومتاعاً تركه عجزأء ولا ما ألقي في البحر خوقً رم" 
الغرق'"'. 
(الإقناع: ۳۲/۳). 


[۹] قوله: "قبل الممسم". 
أي: موضع القسم. وهو الحجرء أو الخشبة ذات الثقوب. 
]۲٠[‏ قوله: "و [لا] ما ألقي في البحر خوف الغرق". 
قال الحارثي: "نص علیه". وقیل: ملکه آخذه. قدمه فی "الفاق" وصححه في 


"انظ "© وقدمه ف "الرعايتين "© وقطع تة ف "اتی" وتبعه ف 
"المنتهى"“ ورالمصنف). في ظاهر كلامه الآتي في (اللقطع" . 


* مابين القوسين م يرد في كلام المحشي. 

)١(‏ مابين المعقوفين م يرد في: (ح» ك م» س» ز). 

(۲) انظر: النقل عن الحارثيء والفائق» في: الإنصاف .)٠٤٠١/١١(‏ 

(۳) انظر: عقد الفرائد .)۳١٤/١(‏ 

.)ب/١۷۷/۲( انظر: الرعاية الصغرى (ق ١٠/أ)؛ الرعاية الكبرى‎ )٤( 

(ه) انظر: التنقيح ص )٠٠١(‏ في باب (اللقطة). 

)١(‏ انظر: المتتهى )٠٠۳١/١(‏ في باب (اللقطة). 

(۷) فقد قال الحجاوي - رحه الله -: "ومن ترك دابة عهلكةء أو فلاة ترك إياس لانقطاعهاء أو 
عجزه عن علفها؛ ملکها آخذهاء إلا أن يكون تركها ليرجع إليهاء أو ضلت منه» وتقدم آخر 
إحياء الواتء وكذا ما ألقي خحوف الغرق". (الإقناع: .)٤١/۲‏ 
قلت: والقول بأنه بعلكه آذه قد ذكره الموفق احتمالاً. فقال: "فأما ما ألقاه ركاب البحر 
فيه» حوفا من الغرق» فلم أعلم لأصحابنا فيه قولاً» سوى عموم قوهمم الذي ذكرناه. ويتمل 
أن بعلك هذا من أحذه. وهو قول الليث بن سعد". 
انظر: المغن :)۳٤۸/۸(‏ وينظر: الشرح لابن قدامة .)۲١٠/۱١(‏ 


(1۶( 


ولاإمام أن يحمي أرض موات""" لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من 


الصدقة والجحريةء ودواب الغزاة... 


(الإقناع: ۳۲/۳ - ۳۳ . 


[۲] قوله: "وللإمام أن يحیى أرض موات". 
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صوابه": يحمي» كما في بعض الدسخ »و "المقنع"* و "الفروع"» و 
"الإنصاف"» وغيرهم. ريدل عليه سياق كلامه. وكان ب ( الياء ) في الحميع 
فأصلح فيما عدا هذه. كما رأيته في النسخ القدرعة. 

تقمة: الأسباب المقتضية للتملك: الإحياي والميراث» والمعاوضات» والمبات» 
والوصاياء والوقف» والصدقات» والغنيمة» والاصطيادء ووقوع الثلج في المكان 
الذي" أعده» وانقلاب الخمر خلا والبيضة المذرة؟ فرح © . 


في: (س» ه) زيادة [أن] بعد كلمة (صوابه). 

وهو كذلك في الطبعة الأولى للإقناع »)۳۹٤/۲(‏ والمحطوط رق ١٠٠/ب)»‏ والجديدة كما 
يتضح. 

في: (ه) زيادة [ويي] بعد كلمة (النسخ). 

في المقنع )٠١١/١١(‏ [يحبي] وليس [يحمي]. 

انظر: الفروع .)٠١۸/٤(‏ 

م أحده في: الإنصاف. 

انظر: الحرر »)۳1۸/١(‏ المنتهى (١/۷٤٥)؛‏ المستوعب .)۲۳١٠۱/۲(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

أي: الفاسدة. 

انظر: المصباح المنیر ص (١٠۲)؛‏ القاموس الحيط ص )٠١۹(‏ مادة (مذر) فيهما. 


.)۲١۲ - ۲٣۱/١( انظر: المبدع‎ )۱۰( 


)٠۰( 


باب الجعالة 
وهي جعل شيء معلوم» كأجرة. لا من مال حربي» فيصح مجهولاء لمن يعمل 
له عملا مباحاء ولو مجهولا وعلى مدة ولو مجهولةء سواء جعله لمعين بأن يقول من 
تصح إجارته: إن رددت لقطي فلك کذاء فلا يستحقه من ردها سواه" أو في غير 
معين بأن يقول: من رد لقطتي أو وجدهاء أو بنى لي هذا الحائط أو رد عبدي فله 
كذا» فيصح العقد ويستحق المجعل بالرد» ولو كان أكثر من ديار أو اثنى عشر 


باب الجعالة / 7ب 
- بتثلیث اليم - ذكره ابن مالك . يقال: حعلت له حعلاً. أي: أوجبت: أو 
وقال ابن فارس: الجعل والحعالة [والحعيلة]. ما يعطاه الإنسان على أمر 
يفعله . 


7 قوله: "فلا يستحق من ردها سواه". 
أي: سوى المحاطب. واقتضى ذلك أن لا تكون اللقطة قي يده» فإن كانت بيده 
فجعل له مالکها جعلاً؛ ليردها. م يح له أحذه. ذكره في "المبد ع" . 


() انظر: إكمال الإعلام بتثلیث الکلام (۱۱۲/۱ - .)١١۳‏ 
وهو: محمد بن عبد الله بن مالك» الطائي» الجياني. الأندلسي» أبو عبد ال جال الدين» 
المعروف بابن مالك النحوي. المالكي. ولد سنة (٠٠٠ه)‏ اتقن العربية» وصنف المصنفات 
المشهورة المفيدةء منها: "الألفية" في النحوء و"عدة اللافظ وعمدة الحافظ"» و"إكمال الإعلام 
بتثليث الكلام"» و "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الحامع الصحيح"» و "لامية الأفعال 
وشرحها"» وغیرها. توفي سنة (۷۲٩ه)‏ - رمه الله تعالی -. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية (۲۸۳/۱۲)؛ العبر (۳۲۹/۲)؛ شذرات الذهب (۹۰/۷٥)؛‏ 
هدية العارفين .)٠١١/۲(‏ 

(۲) مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

(۳) انظر: محمل اللغة (۱۹۱/۱). 

.)۲1۷/( انظر: المبدع‎ )٤( 


(TID 


درهماء وإن م يكن أكثرء فله في العبد ما قدّره الشارع"". فمن فعله بعد أن بلغه 


الجحعلء استحقه کدین. وي أثنائه يستحق حصة امه والجماعة تقتسمه"'. 


.)٠/۳ (الإقناع:‎ 


[1] 


"1 


0) 


() 
(") 
(6) 
(°) 
(DD 
(¥) 
(A) 


قوله: "وإن م يكن أكش فله في العبد ما قدره الشار ع". 

قطع به الحارثي» وصاحب "المبدع" رقيل: لا يستحق [إلا الجعلء قدمه في 
"الفروع". وهو ظاهر كلام غيره؛ لأنه رده على ذلك فلم يستحق] ° 
غیره. 

قوله: "والجماعة تقتسمه". 

أي: تقتسم الجعل؛ لأنهم اش ركوا في العمل الذي استحق به بخلاف ما لو قال: 
من دحل" هذا النقب» فله دينار» فدخله جماعة فيستحق كل واحد منهم دیناراً 
کاملاً؛ لأنه دحل دخولاً كاملا وهنا م رده وداه کان ومثله: من 


۶ ۶ 
نقب السور» فله دينار» فنقب ثلاثة نقبا واحدا“. 


المراد: أن الحعل إذا كان أكثر من دينار في رد العبد استحقه الرّادء وإن كان الجعل في ذلك 
أقل من دينار» فإنه يستحق دينارأ؛ وذلك للخبر الوارد فيه» فقد روى عمرو بن دينار» وابن 
أبي مليكة» "أن البي ي جعل في العبد البق ٳذا جيء به حارج الحرم دینارا". 

أخرجه ابن أبي شيبة في الصف )٤٤٩/٤(‏ برقم [۳١٤۹٠۲]؛‏ وعبد الرزاق في المصنف 
(۲۰۷/۸) برقم ]۱٤۹۰۷[‏ ولفظه: رآن رسول اله غ قضى في الآبق يوجد قي الحرم 
بعشرة ة دراه" 

قلت: وهذا الخبر ضعيف؛ لأنه مرسل. 

انظر: التنقیح ص »)۲٤٤(‏ وينظر: الإنصاف .)١١۳/١١(‏ 

انظر: المبدع .)٠۷٠/١(‏ 

انظر: الفروع .)٤٥١٦/٤(‏ 

ذكر ذلك ف: التنقیح ص .)٤٤(‏ 

مابين العقوفين ليس في: (ت). 

في: (ح) زيادة [من] بعد كلمة (دخل). 

انظر: الغْي (۳۲۹/۸)؛ الشرح لابن قدامة .)٠١١ - ۱۹٤/۱٩(‏ 


(1۷) 


وإن رده من دون المسافة المعينةء كأن قال: من رد عبدي من بلد كذاء فرده 


من بعض طريقه فبالقسط ومن أبعد منهاء له الُسمى فقط. وإن رده من غير البلد 
الُسمى» فلا شيء له کما لو جعل رل في رد أحد عبديه معيناًء فرد الآخحرا 


(الإقناع - الأولی -: .)"۹٣/۲‏ 


ويصح الجمع بين تقدیر المدة والعمل". 
(الإقناع: ۳۷/۳). 


[61 


[°] 


(°) 


MD 


قوله: "کما لو جعل له في [رد]“ أحد عبدیه معينا [فرد الآخر". 
أي: العبد الآحر الذي لم يجعل له العوض في رده» فلا يستحق ذلك العوض» لکن 
یستحق ما قدّره الشار ع . کما یأتي. 


قوله: "ویصح الجمع بین تقدیر المدة والعمل". 
أي: في الجعالة دون الإجارة. کما تقدم“. کأن يجعل له حعلاً في حياطة ثوبه في 


يوم» فیصح»› فإن اتمه قبل فراغه» استحقه» ولم يلزمه العمل قي غيره» [وإن ل یتمه 
حير ربه بين الصبر حتى يتمه» وبين الفسخ» وللعامل حر [مثل عمله] فيه 


مابين القوسين ليس في الطبعة الحديدة للإقناع .)۳١/۳(‏ 

بدل مابين المعقوفين ثي: (ه) [دار]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [في رد]. 

يقصد ما تقدمت الإشارة إليه في هامش رقم ]١[‏ من الصفحة السابقة. 

يعن: في كلام الحجاوي - رحمه الله - حيث قال: "ومن عمل لغيره عملاً بغير حُعل» فلا 
شيء له. .. إلا في تخليص متاع غبره من بحر أو فم سبع» أو فلاةء ولو عبد فله أبحرة مثله» 
وإلا ني رد آبق» من قن ومدبر وأم ولد. وإن كان غير الإمام» فله ما قدّره الشارع» دینارا أو 
اثنا عشر درها' ' (الإقناع: ۳۸/۳). 

يعئ: في كلام الحجاوي - رحه الله - فقد قال: "ولا يصح الحمع بين تقدير المدة» والعملء 
کقوله: استأحرتك لتخحيط لي هذا الثوب في يوم. ويصح حعالة". (الإقناع: .)١۱١/١‏ 

بدل مابين المعقوفين في : (ح) [مثله]. 


(۱1۸) 


وإن مات السيد قبل وصول المدبر» وأم الولد؛ عَتقاء ولا شيء له» ويأخذ منه 


ما أنفق عليه"". 


(الإقناع: ۳۸/۳). 


[1 


(0) 
() 
ف‎ 
(°) 
(°) 
(D 
(v) 


(A 
)) 


هكذا قالوا في الإحارة على القول بصحتها"» والحعالة نوع منهاء وإنما تخالفها 
في كون العامل لا يلتزم“ العملء وبأن العقد قد يقع مع مبهم غير معين]". 
تعمة: يستحق العامل الجعل بتسليم العمل» لا قبله» إلا أن يكون [ببيت]“ 
امالك. فإن [كان] العمل ما لا يعكن تسليمه» كالبيع [والحج] ونحوه 
استحقه بوجحود العمل» نقله الجحد في "شرحه" عن "امهرد" و"الفصول" في 
ال وكيل بجعل. 

قوله: "[ویأخذ] منه ما أنفق علیه". 


ظاهره ولو لم ينو الرحوع» حيث لم ينو التبرع. وهو مقتضى ما قدمه لي 
"الإنصاف"“ ر "ميدع" EET‏ حیث قالوا: أو قيل: إن نوی 


انظر: ا مغن .)١١/۸(‏ 

في: (س) زيادة [من] بعد كلمة [لا يلتزم]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [وإن لم يف به» فلا شيء له. قاله قي "الشرح"]. 
بدل مابين المعقوفين في: (س) [يبعث]. 

مابين المعقوفين ليس في (س). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [والحجر]. 

م أقف هذا النقل عن الجحد - رحمه الله -. 

وینظر: الفصول (ق ۱۹۸/ب - ۱۹۹/). 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [ويؤخذ]. 

انظر: الإنصاف .)۱۸۳/١١(‏ 


.)۲۷۲/١( انظر: المبدع‎ )٠١( 
.)٠١١/١( انظر: المستوعب (۲/٦٠٤")؛ المنتهى‎ )١١( 


)۲۱۹( 


ولو وقع الحريق بدار ونحوهاء فهدمها غير صاحبها بغير إذنه على النار. لئلا 


تسري» أو هدم قريبا منها إذا م يقدر على الوصول إليهاء وخيف تعديها وغتوهاء ۾ 
يضم ذکره ف "الطرق ۱ ن ية" 


(الإقناع: ۳۹/۳). 


[Y1 


(0) 


(1) 


) 
(6) 


الرحوع. وعلى هذا فالفرق بين ماهنا وبين ما تقدم في الرهن وجوه" 
الترغيب في الإنقاذ عن الهلكة. 

قوله: "ذكره في الطرق الحكمية". 

أي: لابن القيم - رحمه الله - وكذا ذكره قي "إعلام الموقعين"» وزاد عليه 
ا هه 


قال في الإقناع (۳۳۷/۲): "وإن أنفق على الرهن بغير إذن راهن مع إمكانه» فمتبرع ولو نوى 
الرحوع» وإن عجز عن استعذانه» رجع بالأقل نما أنفقه ونفقة مثله إذا نوى الرحوع» ولو قدر 
على استغذان حاکم ولو لم یستأذنه ولم يشهد". 

هذا ما ذكره الحجاوي في الرهن» وأما البهوتي فلم يعلق على هذه المسألة. 

كما في كتاب "الإحارة" إذا هرب الحمًال وترك بهائمه فأنفق عليها المستأجر. قال الحجاوي: 
"وأنفق بنية الرحوع» رحع» وإلا فلا ولا يعتبر الإشهاد على نية الرحوع". (الإقاع: 
۲/(. 

انظر: الطرق الحكمية» ص .)١١(‏ 

انظر: إعلام الموقعين .)٠٠٥١/۲(‏ 


(۲۰) 


باب اللقطة 
وهي اسم لايلنقط من مال أو خت ص ضائع» 


(0) 


() 
) 
(4) 


(°) 


باب اللقطة 
ځکي عن الخليل) اللَقَطة - بضم اللام» وفتح القاف - الكثير الالتقاط. 
وحكى عنه في "الشرح"": أنها اسم للملتقط؛ لأن ماحاء على فعَلّه» فهو اسم 
الفاعل» كالضحَكةء واهُمَرة زواللم ق و كرد اقا ا ب 
وقال الأصمعي)» والفراء: هي - بفتح القاف -: اسم للمال اللتقط. ويقال 


هو: الخليل بن أحمد الأزديء الفراهيدي» البصري» أبوعبد الرحمن» أحد الأعلام منشيء علم 

"العروض " المولود سنة (١٠١٠٠ه)‏ له كتاب "العين" في اللغة. توفي سنة (١۷٠ه)‏ وقيل قبل 

ذلك - رهه الله تعالی -. 

انظر ترجمته ٿي: سير أعلام النبلاء (۲۹/۷٤)؛‏ تهذيب التهذيب (۳/۳٦١)؛‏ العبر (١/۷٠۳)؛‏ 
معجم الأدباء (۳۰۳/۳)؛ شذرات الذهب .)۳۲٠/۲(‏ 

واظر قول ي: العين (ه/. ٠٠١‏ مادة (لقط) فقد قال: مط يلط َمقَطاً: : أذ من الأرض. 

واللقطة: ما يوجد ملقوطاً مُلقى» وكذلك المنبوذ من الصبيان لَقطة. واللمّطة: الرحل الَمَاطة 

وع اللقطات يلتقطها". 

انظر: الشرح لابن قدامة( .)۱۸١/۱١‏ 

بدل مابين المعقوفين ي: (س) [لمزة]. 

هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي الأصمعي» البصري» أبو سعيد» اللغوي» 

الأحباري» المولود سنة (۲۳٠ه)»‏ وله عدة مصنفات» منها: "الاشتقاق"» وكتاب "الخيل"» و 

"نوادر الأعراب"» وغيرهاء توفي سنة (۲۱۹ه) - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٠٠/١۷١)؛‏ الفهرست (١/۸۲)؛‏ تهذيب الأسماء 

(۲۷۳/۲/۱)؛ شذرات الذهب (۷۹/۳)؛ العبر (۲۹۱/۱). 

هو: حیى بن زياد بن عبد الله بن منظورء الأسدي» الكوف» النحوي» أبو زكرياء الفراء. 

كان رأساً في النحو واللغة. ولد سنة (٤٤١ه)‏ وله مؤلفات عديدة منها: "معاني القرآن"» 

وكتاب "البهي"» وكتاب "اللغات"» وغيرها توفي سنة (۲۰۷ه) - رحه الله تعالى - 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٠٠/۱۱۸)؛‏ العبر (١/۲۷۸)؛‏ معجم الأدباء 0 

الفهرست (۹۸/۱)؛ شذرات الذهب (۳۹/۳)؛ معجم المؤلفين i‏ 


C۱) 


وما في معتاها ٣ء‏ لغير حربي» يلتقطه غير ربه» وينقسم ثلاثة أقسام: 


أحدها: مالا تتبعه همة أوساط الناس» کالسوط والشسو"" والرغيف... 
ومن ترك دابة ""' بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعهاء أو عجزه عن علفها؛ 


[1] 


[YJ 


[۴] 


(1) 


) 


فيه أيضاً: لقاطة - بضم اللام - ولَمَطة - بفتح اللام والقاف” -. 
قوله: "وما في معناه". 
أي: معنى الضائع» كالمروك قصدا؛ لأمر يقتضيه» والمدفون. 
قوله: "كالسوط والشسع". 
قال ني "المبدع": "[الذي]" يضرب [به]. كذا أطلقوا» وقي "شرح المهذب"“ 
هو: فوق القضيب ودون العصاء وفي ["المحتار"]: هو: [سوط] لا فمرة له 
والشسع: أحد سيور النعل الذي يدحل بين الأصبعين". 
قوله: "ومن ترك دابة" (إځ). 
[أي]“: بخلاف العبد والمحاع» فلا يملكهماء ويرحع بنفقة العبد» 


انظر: المغن (۲۹۰/۸)؛ النظم المستعذب (۲/٤۷)؛‏ تحرير ألفاظ التنبیه ص .)٠١١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

مابين المعقوفين ليس تي: (ه). 

لم يظهر لي المراد به. فإن كان المراد مهذب الشيرازي الشافعي» فإن له عدة شروح لي بيان 
غريب لغاته منها: الأسامي والعلل قي شرح غريب المهذب لابن البرزي المتوفى سنة 
(٠٠٠هم»‏ واللفظ المستغرب» لأبي عبد الله القلعي المتوفى سنة (١٠٠٠ه)»‏ والنظم المستعذب 
لابن بطال الركي المتوفى سنة (۳۳٦ه)‏ ولم أحده في هذا الأخير. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [المحتارة]» ولم أتبين مراد صاحب المبدع ب "لمختار" وليس 
مراد به "مختار الصحاح" إذ لم أجده فيه. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [شوط]. 

انظر: المبدع .)۲۷۳/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ك). 


4) 


ملكها آخذهاء إلا أن يكون تركها ليرجع إليهاء أو ضلت منه» وتقدم آخر إحياء 


الموات» وكذا ما ألقي خوف الغرق١.‏ 


الثاني: الضوال' التي تمتنع من صغار السباع مغل ثعلب» وذئب» وابن آوى 


وولد الأسد ونحوهاء كإبل» وخيل» وبقر» وبغال» وطيور تتنع بطيرانهاء وظباء. 
وفهود مُعلمة"» وکحمر. 


.)٤١/۳ (الإقناع:‎ 
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وأجرة المتاع. نص عليه» وتقدم. 

قوله: "وكذا ما ألقي خوف الغرق". 

أي: فيملكه واجحده» كما قطع به في "التنقيح""» وتبعه في "المنتهى". ويحتمل 
أن المراد التشبيه في أنه تقدم حكمه في (إحياء الموات)“ دون أنه يُملك. فلا 
يعارض ما تقدم هناك. 

قوله: "الثاني: الضوال". 

جمع ضالة. وهي: اسم للحيوان حاصة. ويقال ضها: اوَامِي؛ [والهوافي" » 
واهوًامل“. 

قوله: "وفهود معلمة". 

إنغا قيد به لتكون مالاء ومثلها القابلة للتعليم بخلاف غير المعلمة الي لا تقبلهء 


تقدم في كلام الحجاوي لي باب (إحياء الموات). انظر: الإقناع (۳۲/۳). وأما البهوتي فلم 
يتعرض همذه المسألة هناك. 

انظر: التنقیح ص (١٤؟).‏ 

انظر: المنتهى .)٠١١/١(‏ 

انظر: المسألة رقم [۲۰] من باب (إحياء الموات). 

انظر: الصحاح (١/۸٤۱۷)؛‏ المصباح المنير ص (۱۳۸) مادة (ضلل) فيهما. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» م» ز) [والحوافر]. 

انظر: الزاهر ص )۱۷٤(‏ وقال: "وقد هَمَّت» وهَفت» وهَمّلت: إذا ضلت فمرت على 
وجوهها فلا راع» ولا سائق". وينظر: المطلع (۲۸۲). 


(YT) 


ويسم الإمام""" ما يبحصل عنده من الضوال بأنها ضالةء ويشهد عليها. 
(الإقناع: .)٤١/۳‏ 
الثالث: سائر الأموال» كالأمان. والمحاع» وما لا ينع من صغار السباع» 
كالغنم» والفصلان") والعجاجيل"» وجحاش الحمي والأفلء . 
(الإقناع: .)٤۳/۳‏ 


اها ليست عا لاك غلبا مرار لقال رعتحه وتن اة ب 
حيث الامتناع» وعدمه؛ لأن امتناعها لا يتوقف على التعليم. 
7] قوله: "ويسم الإمام". 
من الوسم. وهو: العلامة. 
[۸] قوله: "والفصلان". 
- بضم الفاء - جمع فصيل [وهو]': ولد الناقةء إذا فصل عن أمه. 
[۹] قوله: "والعجاجیل". 
جمع عجل. وهو ولد البقرة. قال ابن مالك حين يوضع. 
17 قوله: "والأفلاء". 
قال الحوهري: "الفلو - بتشديد الواو - الْهْرٌ. والأنشى: [فلوة]. قال [أبو 
زید)] إذا فتحت الفاءء شددت» وإذا كسرت» حففت. فقلت: فلي 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه ت). 

(۲) انظر: إكمال الإعلام .)٤١١/۲(‏ 

(۳) بدل مابين المعقوفين في: (س) [فلة]. 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ح» كم ز» ت» ھ) [أبو يزيد] ولعل المبت هو الصواب؛ لأنه 
يتفق مع المصدر المنقول عنه» وهو كذلك في الصحاح في مواضع أخحر. 
وأبو زيد هو: سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير» الأنصاري» البصري. الإمام اللغوي» 
النحوي» ولد سنة (۹١١ه)»‏ وله مصنفات كثررة منها: كتاب "الإبل والشاء"» و "النوادر". 
و "اللغات"» وکتاب "الوحوش"» وغیرها. توفي سنة ۲٣٣(‏ هم - رحه الله تعالى -. 
انظر ترجمته في: الفهرست ص(۸۱)؛ تهذیب الأسماء (۲/۱/٣۲۲)؛‏ العیر (۲۸۹/۱)+ سير 
اعلام النبلاءِ (۹/٤۹٤)؛‏ شذرات الذهب (۷۰/۳)؛ معجم الأدباء .)٠۷١/۳(‏ 

)٠(‏ لي (س) زيادة [فلو] بعد كلمة (أبو زيد). 


A) 


واللقطة على ثلاثة أضرب:'" أحدها : چان ... الثاني: ما يُخشی فساده 
كطبيخ» وبطيخ» وفاكهةء وخضروات ونحوهاء فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه 
قیمته» وبیعه بلا حکم حاکم وحفظ ثنه... إلا أن عکن تجفیفه کالعنب فیفعل ما یری 
الحظ فيه لالكه» من الأكل» والبيعء والتجفيف» وغرامة التجفيف مه" '. فيبيع بعضه 
في ذلك . التالث : سائر الأموال . (الإقناع: .)٤١ - ٤٤/۳‏ 

وتعريفه على الفور» حيواناً كان أو غيره» بالنداء عليه بنفسه. أو بنائبه» في 
مجامع الناس... حولاً كاملا نهارآء كل يوم مرة أأسبوعاًء ثم مرة من كل أسبو ع۳ 


کجرو '() 1 
]١[‏ قوله: "واللقطة على ثلاثة أضرب". 
أي: اللقطة الي باح التقاطهاء وم تملك به. 
[۲] قوله: "وغرامة التجفيف [منه". 
أي: مۇنة التحفيف م" من الََقَّط لأنه من مصلحته» فإن أنفق من ماله رجح به 
ف الأصح. قاله ي "المبد ع" . وإن تعذر بيعه» وم عکن / حفيفه» تعین آکله. 
قوله: "نم مرة من كل أسبوع" (إخ). 
ئ ف "الرغيب" و "التلحيص " و"الرعاية" وغیرها)» وقط م( ي 
"انه" [وغیره۲ ٩‏ » بأنه يعرف بعد الأسبوع الأرل على العادة. 


)١(‏ انظر: الصحاح )۲٤١١/١(‏ مادة : (فلا). 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (م). 

(۳) انظر: المبدع .)۲۸۰/٣(‏ 

.)۲۲۷/۱١( انظر: النقل عن الترغيب والتلحيص في: الإنصاف‎ )٤( 

(ه) انظر: الرعاية الکبری (۷۸/۲١/ب).‏ 

.)۲۸۱/١( انظر: المبدع‎ )٩( 

(۷) في: (س) زيادة [به] بعد كلمة (وقطع). 

(۸) انظر: المتتهی .)٠٠٥/۱(‏ 

(۹) مابين المعقوفين ليس ي: (س). وينظر: التنقیح ص »)۲٤٠١(‏ والتوضيح .)۸١١ - ۸٠١/۲(‏ 


(۲۲۰) 


من شهرء ثم مرة في كل شهر... ولا بملكها بالتعريف بعد الحول الأول» وكذا لو 
ت رکه فيه عجزأ» كمريض ومبوس, أو نسياتاء أو تركه في بعض الحول» أو وجدها 
صغير ونحوه فلم يُعرّفها وليهء أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول“"' ول يُعلمه» 
أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه» م بملكها. وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائرء أو 
يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفهاء فإن أخره م بملكها إلا بعده!*. 


)٤١ - ٤٥/۳ (الإقناع:‎ 


]1١[‏ قوله: "أو ضاعت فعرَفها الثاني مع علمه بالأول" (اخ). 


فلا يملكها الثاني؛ [لأن] الأول أحق بهاء وهو معلوم» فهو كالمالك المعلوم. 
والوجه الغاني: بملكهاء لأن سبب املك جحد [منه [والأول-“ ۾ بعلكها. 
قدمه ابن a‏ ف شرح" وقطع ت ف "| عنقي 0 وتبعه ف "منت "© 
لکن ٤‏ شرس"( 7 کماا شرت إليه ف "الحاشية 2 


۱7 ] قوله: "فان أخره م بملكهاء إلا بعده". 


0) 
() 
() 
(f) 
(°) 
(CD 
(v) 
(A) 


)) 


مابون المعقوفين ليس ي: (س). 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [من]. 

بدل مابین العقوفون تي: (ح» م» ز) [الأول] بدون الواو. 

انظر النقل عنه في: تصحيح الفروع .)٥1۹/٤(‏ 

م أجد ذلك في التنقيح» ولا في الإنصاف» وينظر: المبدع .)۲۷۸/١(‏ 

انظر: المنتهى .)٠١١/١(‏ 

انظر: معونة أولى النهى 1۲٠/١(‏ و .)٦٤۸‏ 

فقد ذكر - رحه الله - في المعونة :)1٤4۸/(‏ أنها تدحل قي ملك الأول. حيث قال: "أو 
ضاعت... وعرًفها الثانى وقصد بتعريفها تملكها لنفسه فإنها تدحل ق ملك الملتقط الأول 
انظر: حاشية المنتهی (۹۲۳/۲ - .)4۲٤‏ حيث قال: "قوله: أو ضاعت فعرّفها الثاني مع علمه 
بالأول (إڂ) أي فهي للثاني هذا أحد الوجهين. .. فليس قوله: مع علمه بالأول وما بعده قيدا 
في الملك» بل قيداً في كونه غايةء إشارة إلى أنه محل الخلاف» وقي "شرحه": أنها للأول» ولم 
يظهر لي وجحهه» وليس في كلام الأصحاب ما يدل عليه؛ لأن الخلاف هل يملكها الثاني أو لا؟ 
وأما الأول فلم يوجد منه تعريف» واللقطة لا تغلك إلا بتعريف» وإذا جاء صاحبهاء فله أحذها 
منه دون الأول؛ لأنه غير ضامن؛ لصحة تعريف الثاني ". 


(YD 


فصل: ولا يجوز له التصرف فبها حتى يعرف وعاءها. وهو: ظرفها کیساً کان» 


أو غیره» ووکاءهاء وهو الخيط الذي تشد به» وعفاصهاء وهو الشد والعقد» أي: 
صفتهماء وقدرهاء وجدسهاء وصفتها أي: يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف 


فیها 


111 


(الإقناع: .)٤۷/۳‏ 
ولا يكفي تصديق عبد مُلنقط لواصض"'. 
(الإقناع: .)٤۸/۳‏ 


11] 


11۷] 


0) 
() 


أي: إن أحر التعريف في حال الخوف من السلطان أن يأحذهاء أو يطالبه بأكثر 
منهاء لم بملكها إلا بعد [التعريف]" عند زوال العذر ومقتضاه أن التأحير لعذر 
لا نع الملك بعد التعريف. وهو أحد وجهين. والوجه الثاني: منعه كما قدمه 
الف : 

قوله: "عند إرادة التصرف فيها". 

أي: في اللقطة» ولو بخلطٍ [ماله]“ على وجه لا يتميز. 

قوله: "ولا يكفي تصديق عبد ماتقط [لواصف]“". 

- بكسر القاف - اسم فاعل» وكذا قول "الإنصاف"”“ يلزم مدعي اللقطة مع 
وصفها أن يقيم بينة بالتقاط العبد. من إضافة المصدر إلى فاعله»ء وأما إذا كانت 
اللقطة عبداً كبيراء فقد تقدم أنه يكفي تصديقه لمالكه قي آخحر (الحعالق. 


بدل مابين المعقوفين قي: (ح) [التفريق]. 
انظر: الفروع (٤/۹۹٥)؛‏ المنتهی (۱/٦٥٥)؛‏ الإنصاف (۲۳۳/۱۹ - .)۲۳١‏ 


(۴) وذلك بقوله: "ولا بملكها بالتعريف بعد الحول الأولء و ذال لو تر افيه را (الإقناع: 
۳ ع) وقدمه في الرعاية الکیری (۱۷۸/۲/ب). 


(6) 
@) 


بدل مابين المعقوفين في: (ح) [ماله]. 
بدل مابين المعقوفين في: (ه) [الواصف]. 


() انظر: الإنصاف .)۲١٠/١١(‏ 
(۷) تقدم في كلام الحجاوي. انظر: الإقناع (۳۹/۳) حيث قال: "ومن أحذ الآبق أو غيره... وإن 
وجحد صاحبه» دفعه إليه إذا اعتزف العبد أنه سيده» إن كان كبيراء أو أقام بينة". 


(CY) 


ومن وجد لقطة بدار حرب وهو في الجيش» عرّفها سنةء ابتداؤها في الجيش› 


وبقيتها في دار الإسلام» ثم وضعها في المغن. ‏ (الإقاع: .)٠١/۳‏ 


فصل: ولا فرق بین کون الملتقط غبياًء أو فقير مستلماء أو کافرٰ عدا أو 


فاسقاً يأمن نفسه عليهاء ويُضم إلى الكافر والفاسق أمين"" "في تعريفهاء وحفظها. 
وإن وجدها صغيرء أو سفيهء أو مجنون قام وليه بتعريفها""" فإذا عرفها في 


قوله: "ثم وضعها ني الغنم". 


أي: الغنيمة؛ لأنه وصل إليها بقوة الحجيش. وهذا نص الإمام» كما ذكره في 
"الم "» الدع و "الإنصاف"“ وغیرها“. و يحکوا فيه حلاف 


7" قوله: "ويضم إلى الكافر والفاسق أمين" (إخ). 


نقله في "الإنصاف" عن كثير من الأصحاب» لكن بصيغة: قيل. 


]۳*7[ قوله: "قام ولیه“ بتعريفها". 


(0) 
() 
) 
(6) 
(°) 
C» 
(¥) 


(A) 
0 


أي: تعريف اللقطة» فلو كان مميزا وعرفها. فقال الحارثي: "ظاهر كلامه في 
a‏ عدم الإجزاء والأظهر الإحزاء؛ لأنه يعقل التعريف فالمقصود 
حاص "۳. واقتصر على کلامھما ف "القواعد الأصولية". ل ف "الإنصاف"“. 


انظر: المغن (۳۲۱/۸). 

انظر: المبدع .)۲۸٠/١(‏ 

انظر: الإنصاف .)۲۷۷/۱١(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة )۲۱۹/۱۰۱ - .)۲١۱۷‏ 

.)۲١۷ - ۲٦٦۹/۱ ٦( انظر: الإنصاف‎ 

في: (ك) زيادة [مقامه] بعد كلمة (وليه). 

انظر: المغن (۳۳۳/۸) وفيه: "وجملة ذلك أن الصبي وانجحنون والسفيه» إذا التقط أحدهم . 
لقطةء ثبتت يده عليها... وإذا علم بها وليه» لزمه أخذها... وإذا أحذها الولي» عرّفها؛ لأن 
واحدها ليس من أهل التعريف". 

انظر النقل عنه في: الإنصاف .)۲۷٠/١١(‏ 

انظر: الإنصاف» الموضع السابق. 

وينظر: القواعد الأصولية ص .)۲١(‏ قاعدة [۲]. 


(۲۸) 


لواجدها... وللعبد التقاطها"' "ء وتعريفها بلا إذن سيده. 
(الإقناع: .)٠١/۳‏ 


[۲۹] قوله: "ولعبد التقاطها". 
قال ق "المبدع": "إذا ۾ ينهه عنهاء فإن نهاه عنهاء م يصح ول" 


)0 هكذا هنا بينما في الإقناع وكما يتضح من النقل عنه هكذا [وللعبد]. 
(۲) انظر: المبدع (۲۹۱/۰). 


(۲۹) 


باب اللقيط 

وهو: طفل لا يعرف نسبه» ولا رقه. نبةء أو ضلٌ إلى سن التمييز. وقيل: 
والمميز إلى البلوغ. وعليه الأكثر"" والتقاطه فرض كفايةء ويستحب للمُلنقط 
الإشهاد عليه وعلى ما معه» وهو حر في جميع أحكامه"» مسلم... 

ولا تجب نفقته على ملتقطه» وينفق عليه من بیت المال؛ إن م يكن معه ما يُنفق 
عليه» فإن تعذر اقرض حاكم على بيت المال» فان تعذر» فعلى من علم حاله الإنفاق 
مجاناء ولا يرجع بالنفقة"؛ لأنها فرض كفاية. 

.(04 - o۳ (الإقناع:‎ 


باب اللقيط 

فعیل .ععنی: مفعول» كقتیل» وجحریحج. 

]١[‏ قوله: "وعليه الأكثر". 
أي: من الأصحاب. قال في "الفائق": "وهو المشهور". قال الزركشي: "هذا 
المذهب". قال قى "التلحيص": "والمختار عند أصحابنا أن الميز يكون لقيطا؛ 
لإنهم قالوا: إذا التقط رحل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين أقرع وم 
ُخير» بخلاف الأبوين ". 

[۲] قوله: "وهو حر في يع أحكامه". 
أي: حتى في القودء والقذف على الصحيح من المذهب. وقيل: حر قي غيرهما. 
ذكره في "الإنصاف". 

[۳] قوله: "مجاناء ولا يرجع بالنفقة" (إ). 


.)۲۸٠/١١( انظر النقل عنه قي: الإنصاف‎ )١( 
.)۳١۱/٤( انظر: شرح الز ركشي‎ )۲( 
.)۲۸٠/١١( انظر النقل عنه في: الإنصاف‎ )۳( 
انظر: الإنصاف. الموضع السابق.‎ )٤( 


ooo 


(1) 
(1) 
(™ 
(6) 
(°) 
(» 
(¥) 


(AM 
(0) 


RODEO HETA ANNETTE EEN ECO ENS EREN LEE TPT 


هذا قول القاضي”» وجماعة. منهم صاحب "الستوعب""» و "التلحيم "”. 
واختاره صاحب "الموجز" و"التبضرة". وقالا: له ان ينفق عليه من ار کاة. 
وقدّمه ف "الرعاية DN‏ 


قال الحارثي: وهو أصح. وكلام اموفق في "الغيي" يقتضي ثبوت العوض 
للمنفق» إن اقازن بالإنفاق قصد الرحوع» [وقدّمه في "الفروع"؛ لأنه حعل 
الإنفاق عليه بنية الرحوع]“ [كمن) أدى حقاً واحباً عن غيره. على ما تقدم 
قي باب (الضمان)(''. 


انظر النقل عنه في: الإنصاف .)۲۸١/١١(‏ 

انظر: المستوعب .)٤٤۳/۲(‏ 

انظر النقل عنه ف: الإنصاف .)۲۸۲/١١(‏ 

م اهتد إلى اسم مؤلفه. 

انظر: النقل عن الموجز والتبصرة في: الفروع .)٥۷١/٤(‏ 

انظر: الرعاية الكبرى .)/۱۸٠/۲(‏ 

انظر: الغ )۳٠١/۸(‏ حيث قال: "ومن أنفق عليه متبرعاء فلا شيء له سواء كان اللتقط 
أو غیره» وإِن م سيرع بالإانفاق عليه. فأنفق عليه الملتقط أو غير حتسبا بالرجوع عليه إذا 
أيسر» و كان ذلك بأمر الحاكم؛ لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف". 

والذي يتحصل من كلام الموفق - رحمه الله - أنه يشرط لرحوع اللتقط ثلاثة شروط 
ولیس شرطاً واحدا» وهي كما يلي: 

آولاً: أن يكون الإنفاق عليه بنية الرحوع. إذا أيسر. حيث قال: محتسباً بالرحوع عليه... 

ثانياً: : أن ينفق عليه بأمر الحاكم. حيث قال: وكان ذلك بأمر الحاكم. 

ثالتاً: : أن تكون النفقة متوسطة. حسب ماهو متعارف عليه. حيث قال: إذا كانت النفقة 
قصداً با لمعروف. 

مابين المعقوفين لم يرد قي: (ح» ك س» ز» ت» ه) وإنما استد ر كها الناسخ في هامش (م). 

مابين المعقوفين لم يرد في: (ح» ك» س» ز). 


(۱۰) هذا من کلام صاحب الإنصاف» كما يأتي التنبيه عليه ثي آحر المسألة, حيث إن الرداوي قد 


کک (الضمان) مسألة قضاء الضامن الدين. وذکر فیها تفصیلاً کشیرا وحلافاً. .م 
أن حكم من أدى حقاً واجباً عن غير كذلك - تفصيلاً وخلافاً - انظر: الإنصاف 
e‏ 


(TTI) 


وإن كان في خيمة أو دار» فهي له“ . وأَولّى الناس بحضانته» وحفظ ماله 


واجده. إن کان أميناء مکلفاء رشید حرا عدا ولو ظاهرا وله الإنفاق عليه ما 


[ئ[ 


0) 


وقال ف (القاعدة الخامسة والسبعين): ونص أحمده انه یرحع ما أنفقه على بسنت 
لمال . انتهی 

قال الحارثي: وناقض السامرّي» وصاحب "التلخحيص" فقالا بعد تعذر الاقتراض 
على بيت المال وامتناع من وحب الإنفاق عليه جحانً: إن أنفق اللتقطء رحع على 
اللقيط في إحدى الروايتين. والأخرى» لا يرحع» مالم يكن الحاكم أذن له في 
الإنفاق. 

زاد صاحب "التلحيص": [والاصسح]“ أنه يرجع. انتهي ". والوجوب جانا 
واستحقاق العوض لا يجتمعان. وإنغا ذلك - والله أعلم - فيما إذا كان قبط 
مال تعذر إنفاقه لمانع» أو ينتظر حصوله» من وقف»› أو غیره 

قوله: "وإن كان في خيمة أو دار» فهي له". 

قاله قي "المغي"» و "الكافي" والشارح» وابن رزين قي "شرحه"» وغيرهم. وظاهر 
کلام الجدء وجماعة» حلاف . 


انظر: القواعد» لابن رجب» ص .)١١۲(‏ 

مابین المعقوفين غير واضح في :(ت). 

أي: كلام صاحب التلخحيص. وما بعده من قول الحارثي. 

التعليق على هذه المسألة نقله البهوتي - رحمه الله تعالى - من الإنصاف (۲۸۱/۱۹ - 
.(A٤‏ 

قال ذلك في: الإنصاف .)۲۸۷/١۱١(‏ 

وينظر: المغي (۸/٠١٠)؛‏ الكافي» للموفق ابن قدامسة (۲/١٠۳)؛‏ الشرح» لابن قدامسة 
(YAN1)‏ 

ولعل المقصود بظاهر كلام الحد - رهه اله هوا ره في المحرر (۳۷۳/۱۲) من عدم 
اعتبار ما کان غير متصل باللقيط» له إلا إذا کان ثم قرينة - كما في اشتراطه طراوة الدفن؛ 
لما ود عنده مدفوتاً - فقد قال: "وما وجد معه من نقد وعرض فوقه» أو تحته» أو مشدوداً 
إليه» أو بقربه أو مدفوناً عند دفنا طریاء فهو له": 


(TTY) 


وجد معه بغير إذن حاکہ والمستحب بإذنه إن وجد... وله قبول هدية له" 


وصدقة» ووصية. 


.)5 ٤/۳ (الإقناع:‎ 


[°] 
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قوله: "وله الإنفاق عليه ما جد معه بلا“ إذن حاکم". 

بخلاف من أودع مال وغاب. ليس للمستودع الإنفاق منه على ود ربد إلا 
بإذن حاكم. والفرق بينهما من وحهین": 

أحدهما: أن الط له ولاية على اللقيطء وعلى ماله. 

والثاني: أنه ينفق على اللقيط من ماله. وهذا بخلافه؛ لأنه يشرط عنده إثبات 
حاجته؛ لعدم ماله» وعدم نفقة ماز وكة برسى“ 

قوله: "وله قبول هدية له". 

أي: لاقحط. ولعل المرادء يجب إذا كان فيه مصلحة للَقيط» كما تقدم في 
(ا لح فيما إذا وهب لليتيم رَحِمّه» يجب القبول إن م تلزمه نفقته. 

a‏ 7 في مقابلة المني لا ینافے“ 


كذا هنا في جميع النسخ» والذي في الإقناع وكما يتضح (بغير). 
ذکرهما ي: ا مغن (۳۰۷/۸ - .)۳١۸‏ وتبعه صاحب المبدع .)۲۹۱/٩(‏ 
یع: تر کها بشرط أن ينفق عليه منها. 
فقد قال الحجاوني - رحه الله -: "وإن وُصى لأحدهما [أي الصغير أو الجنون] من يعتق 
عليه» ولا تلزمه نفقته» لإعسار الموصى له» أو غير ذلك» وحب على الولي قبول الوصية» وإلا 
م جز له قبوطها". (الإقناع: 6/۲( 
قال البهوتي - رهه الله - عند شرحه لذلك في كشاف القناع :)١١/۳(‏ "والمبة في ذلك 
كالوصية". 
مابين المعقوفين ليس في: (ه). 
ئي: (ح» ك م» ن) زيادة: [أي: هذا اللقيط] وذلك بعد كلمة (له). 

يعێ: أن ما استظهره ه من أن مرادهم بقوهم: إن للملتقط قبول الحدية للَقيط - هو الوجوب إن 
یضر اقرط ما ذکره ولا افيه تعیرهم (باللام) فی قرفم (وله) لأنه غا کان ذلك في 
مقابلة قول من منع الط من القبول» وحعل القبول خاصا بالحاكم. 
اتظر: کشاف القناع (٤/۲۲۹)؛‏ الإنصاف (۲۹۲/۱۹). 


(YY) 


ولا يقر بيد بدوي يتنقل ني المواضعء ولا من وجده في الحضر وأراد نقله إلى 
الباديةء فإن التقطه في البادية مُقيم في جلة""' وأراد النقلة إلى الحض اق معه. 
ويصح التقاط ذِمّي لذِمّي ويّقر بيدهء ولو التقط الكافرَ مسلم وكافرء فهما 
سواء» وقيل: المسلم أحقء اختاره جمع". 
۰ (الإقناع: .)٠١/۳‏ 
والشركة في الالتقاط: أن يأخداه جيعاًء ووضع اليد عليه كالأخذ. ولا اعتبار 
بالقيام اجرد عنده» إلا أن يأخذه الغير بأمره» فالملتقط هو الآمر في قول" والآخحذ 


۷7 قوله: "في جلة". 
- بكسر الحاء المهملة - وهي البيوت الجتمعة“. 
[۸] قوله: "اختاره جمع". 
ارف راا را 
قال الحاري: "وهو الصحيح بلا تردد". / 
۹ قوله: "فالملتقط هو الآمر في قول". 


.)۲۸٤( انظر: المطلع» ص‎ )١( 

(۲) انظر: المغن .)۳٣۹٤/۸(‏ 

(۳) انظر: الشرح لابن قدامة .)۳١۲/۱١(‏ 

.)۳۷٤/١( انظر: عقد الفرائد‎ )٤( 
والناظم هو: محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسيء» المرداوي» الحنبلي» شس‎ 
الدين» أبوعبد الله» فقيه» حدث» ولد سنة (۳٠٠ه)» وله مصنفات منها: "عقد الفرائد وكنز‎ 
الفوائد" منظومة في الفقه» و "مع البحرين" في الفقه» م يتمه» وكتاب "الفروق" وغيرها.‎ 
.- توفي سنة (٩۹ه) - رحه الله تعالى‎ 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۲/۲٤۳)؛ المقصد الأرشد (۹/۲٥٤)؛ شذرات الذهب‎ 
.)٤١۸( المدحل لابن بدران ص‎ ؛)٤‎ ٠۲/١( (۷۸۹/۷)؛ الدر المنضد‎ 

(ه) انظر النقل عنه قي: الإنصاف .)۲۹۷/۱٩(‏ 


(TO 


نائب عنه» فان نوى أخذه لنفسه فهو أحق بهء وإن اختلفا في اللتقط منهما؛ ممن 
له بینة سواء کان في يده أو ید غیره. 

فان كان لكل واحد منهما بينة؛ قُدّم أسبقهما تاريخاً» فإن اتحدتا تاريخاًء أو 
أطلقتاء أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرىء» تعارضتا وسقطةا""'» وإن م يكن هما 
بينة قم صاحب اليد مع بمينه'. 


.)٥٦/۳ (الإقناع:‎ 


أي: قول من يصحح ال وكالة في الالتقاط» والصحيح» لا يصح» كما تقدم لي 
رال و الةم“ : 

[۱۰] قوله: "تعارضتا وسقطتا". 
أي: إن [کان]“ بيدهماء أو ليس بيد أحدهما. فإن كان بيد أحدهما قَدّمت 
بينة الخارج» على ما يأتي في (الدعاوى). 

[۱۹] قوله: 'قدم صاحب اليد مع ينه" . 


قاله بوا لطاب )» [ونصره“ ي "الشرے"» و ف اا 1 الفرو ع" . 
فيحلف أنه التقطه. ۰ 
وقال القاضي“: "قياس المذهب» لا يحلف. كالطلاق". انتهى. 


)١(‏ انظر: المسألة رقم ]١[‏ من باب (الوكالة). 
(۲) بدل مابين المعقوفين في: (ز) [كا] أي: سقط حرف النون من الآخر. 
(۳) انظر: الإقناع »)٤۸۰/٤(‏ وحاشیته (ق .)/۱٤۳‏ 
)٤(‏ انظر: الهداية لأبي الخطاب .)٠٠٠/١(‏ 
(ه) بدل مابين المعقوفين في: (ت) [ونص]. 
)٩(‏ انظر: الشرح لابن قدامة .)۳١١/۱۹(‏ 
(۷) انظر: تصحيح الفروع (۸/6(. 
(۸) انظر: النقل عنه قي: الغ (۳۹۹/۸)؛ الشرح لابن قدامة .)۳١٠۹/۱١(‏ 
(4) أي: كما لا يستحلف مُنكر الطلاق. 
انظر: احرر (۲۲۹/۲)؛ التنقيح المشبع ص .)٤١٤(‏ 


(YT) 


ولا تخيير للصبي""'» ومن أسقط حقه منه سقط. 
(الإقناع: 0/۳ 
وإن يل عمدا فوليه الإمامء إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الديةء وإن قطع 
طّرفه عمداً انتظر بلوغه مع رشده» فيحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشد إلا أن 
یکون فقیراً ولو عاقلا" فيجب على الإمام العفو على مال يُنفق عليه. 
(الإقناع: .)٥۷/۳‏ 


فإن ادعى أنه أحذ منه قهرا» وسأل بمينه» حلف. 
وني "المنقحب": لا" كطلاق. 

[۲] قوله: "ولا تخيير للصي". 
أًي: ٳذا کان ابن سبع سنین بین ملتقطيه. كما يخير بین أبويه. 

۱۳7] قوله: "إلا أن یکون فقیر ولو عاقلاً". 
هذا أحد الوجهين. 
قال في "تصحيح الفروع": "وهو الصحيح. صححه القاضي» والشيخ في "المغي' 
في باب (العفو عن القصاص)» وصححه ي ["الشرح”""] ي باب (اسستيفاء 
القصاص)» وحكاه المصنف” عن نص أحمد. وقطع به الشيخ قي "المقنع" في 
بعض النسخ"”“ انتهى. لكنه يأتي في (القصاص)”“ لا يصح العفو عنه إذا كان 


.)۳١۷/١١( انظر النقل عنه في: الفروع (٤/۷۸١)؛ الإنصاف‎ )١( 

(۲) أي: لا يحلف. 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (ح). 

)٤(‏ أي: ابن مفلح» فقد قصال في الفروع :)٥۷٦/٤(‏ "وللإمام قل قاتله» أو ديته» نص عليه. 
والأشهر ينتظر رشد مقطوع طرفه". 

)٥(‏ انظر: تصحیح الفروع »)٥۷۷/٤(‏ وأيضا قي: الإنصاف )"٠١ - ۳٠۱۳/۱۹(‏ إلا أن فيه: 
"وحكاه الجد" بدل "وحكاه الملصنف". 
وينظر: مغن (۱۱/٤۹٥)؛‏ الشرح لابن قدامة ٤٦/۲٠(‏ ١)؛‏ المقنع .)۳١١/١١(‏ 

() في: (ك) زيادة [أنه] بعد كلمة (القصاص). 
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عاق وهو مفهوم "لقنم" هنا“ . 

فإن کان بالغ بحنونً ففيه وحهان أيضاء أحدهما: تنتظر إفاققه. قال الحارثي: 
"هذا المذهب"". وقطع به الشارح» وهو ظاهر كلام الشيخ في "المقنع "° . 
والوجه الثاني: [له] العفو على ماذكره في "التلحیص" وغیره"» وحزم [به] 
في "الفصول" و"المغي ' وهو ظاهر ما قطع به قي "الوجيز"'. 

قال لي "تصحيح الفروع": "قلت: الصواب إن كانت إفاقته.قريبة» م يصح 
العفو وإلا صح وا لله أعل". 


فقد قال الحجاوي - رحه الله -: "فإن كان صغيراً أو بجتوناء م جز استيفاؤه» ويحبس 
القاتل حتى يبلغ الصغير ويعقل احنون» ولیس لأبیهما استیفاؤه» كوصي وحاکم فان کانا 
محتاجين إلى نفقة» فلولي جنون العفو إلى الدية دون ولي الصغير نصا". (الإقناعز 6/< 
يعن في باب (اللقيط) فقد قال الموفق - رمه الله -: "وان قطع طْرفةٌ عمداء اتترا بلوغه» 
إلا أن يكون فقيرأ أو نون فلالامام العفو على مال ينفق عليه". (المقنع: .)۳٠١/١١‏ 

انظر: النقل عنه في: تصحيح الفروع (٤/۷۷٥)؛‏ الإنصاف .)۳٠١/١١(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)۳۱۲/۱٩(‏ لکنه قیده بکونه غنباً. حیث قال: "... وان کانت 
موحبة للقصاص وله مال يكفيه. وقف الأمر على بلوغه؛ ليقتص أو يعفو» سواء كان عاقلا 
أو معتوهاً. وكذلك إن لم یکن له مال وکان عاقلاً. وإن کان معتوها فلالامام العفو على مال 
قاله ثي تصحيح الفروع .)٥۷۷/٤(‏ قلت: وقد تقدم نقل عبارة المقنع قريبا. 

ماين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر: النقل عن التلحيص وغيره في: تصحيح الفروع (٤/۷۷٥)؛‏ الإنصاف .)١٠١/١١(‏ 
مابين المعقوفين ليس في: (ز). 

م أقف على ذلك فيما بين يدي من الفصول» فينظر النقل عنه قي: المراجحع السابقة المذكورة 
في المامش رقم ( ۷ ) . 


)٠١(‏ انظر: الغ )٠١۳/۸(‏ لكنه قيده بكونه فقيرأ وعبارته كعبارة الشرح» النقولة عنه آنفاً. 
)١١(‏ فقد قال - رحه الله -: "ووليه في العمد الإمام» يخير بين القصاص والدية". 


الوحيز (ق١١٠١//أ).‏ 


.)٥۷۷/٤( انظر: تصحيح الفروع‎ )١۲( 


(TTY) 


وإن اذعى أجنبي أن اللقيط أو جهول النسب غيره ملوكه» وهو في يده 
صق مع ينه وإلا فلاء فلو شهدت له بينة باليد أو الملك. أو أنه عبده أو 
ملوكه ولو م تذكر البينة سبب الملك, أو أن أمته ولدته في ملكه حُكم له بهء وإن م 
تقل في ملکه» م بُحکم له» وإن ادعاه اللقط ل قبل إلذ ببينةا*". 
(الإقناع: 5۷/۳). 


]٤[‏ قوله: "صدق مع عینه". 
أي: صدَّق المدعي مع ينه أنه رقيقه» عملا بظاهر اليدء فإن بلغ وعقل» وأنك 
م يسمع إنكاره. وهذا إذا كان اللقيط طفلاًء أو بحنوناًء وإلا فيأتي في 
(الدعاوى)“ أن المميز يُقبل قوله: إنه حر» والبالغ بالأَوّلى. كما ذكره (المصنف) 


Aol 
بی‎ 


[1] [قوله] "م قبل إلا ببينة". 
[یعێ]: تشهد .علکه» أو أن أمته ولدته فی ملکه» أو أنه رقیقه» أو مل و که“ 
ونحوه» ولا يكفي ان تشهد بالید 


(۱) حیث قال في الإقناع (۸۱/6: "وإن تنازعا صغیراً دون التمييز في أيديهما... وإن كان 
ميزاء فقال: إني حر. فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه» كالبالغ» إلا أن البالغ إذا أقر بالرق» 
نبت رقه . 
وقال البهوتي - رحه الله - هناك (ق ١١٤٠//أ)‏ في أثناء كلامه على قول الحجاوي: إلا أن 
البالغ إخ: "وتقدم في اللقيط أن إقراره بالرق غير مقبول على الصحيح؛ لأن اللقيط محكوم 
بحریته بخلاف ما هنا". 

(۲) فقد قال - رحمه الله -: "وإن كان المدعى عليه بالغاً عاقلاً فأنكر» فالقول قوله» أنه حر". 
(الإقناع: (ovr‏ 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

)٤(‏ مابين المعقوفين ليس في: (س). 

(ه) مابين المعقوفين ليس في: (س). 


(TTA) 


وإن أقر اللَقيط أنه كافر وقد حكمنا ياسلامه من طريق الظاهر تبعاً للدار. ١‏ 
يقبل قوله» وحكمه حكم المرتد"'. 
(الإقناع: 5۸/۳). 
وإن کان في ید امراة قَدّمت على امرأة ادعته بلا بينةء وإن تساووا في اليه 
أو عدمهاء عرض معهما على القافةء أو مع أقاربهما إن ماتاء كالأخ» والأخحت» 
والعمةء والخالة"""''. فإن أخقته بأحدهما اليتق بهء وإن أحقته بهما لُحقى بهماء فيرث 
کل واحد منهما إرث ولد کامل» ویرثانه إرث أب واحد. وان وي له قبلا" 


(الإقناع: 94/۳. 


]٩[‏ قوله: "وحكمه حكم المرتد". 
تقدم في (الغنيمة) نصه في: ولد مسلمة من كفار لا ينبغي أن يقتل. 

1۷7 قوله: "كالخ والأخت» روالعمة)" والخالة". 
بيان لأقاربهما. وكذا في "الإنصاف"". وعَلِم منه أنه لا بختص بالعصبة. وي 
"الكافي"*» و "الشرح": عصبتهما. 

[۱۸] قوله: "وان وُي له قبلا". 


)0 م أحد ذلك لا في: الإقناع» ولا قي حاشیته هذه. مع أن الحجاوي قد تعرض لولد المسلمة من 
الكفار في باب ر الغنيمة) حيث قال: "وزد قسامة تاها الخدو إل زوجهتا: :وولذها 
منهم» كملاعِنة وز" . (الإقناع: ۹7/۲). 
قلت: وقد نقل ابن هانئ قي مسائله عن الإمام أحمد - رحمهما الله - )۲٠١/١(‏ في ولد 
المسلمة من الكفار أنه قال: "يكره على الإسلام» ويجبس ويضرب» حتى يسلم ولا يعجبيي 
أن يقتل» إن أبى الإسلام". 
وينظر: الفروع .)٠١/۹(‏ 

(۲) بدل ماين المعقوفين في: (س) [العم]. 

(۳) انظر: الإنصاف .)۳۳١٣/۱١(‏ 

.)۳٦۸/۲( انظر: الكاقي لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) انظر: الشرح لابن قدامة (۳۳۹/۱۹)» وكذا في المغني (۳۷۱/۸). 


(Y۹) 


وإن وطى اثنان امرأة بشبهة" 'ء أو جارية مشت زكة بينهما في طهر واحد أو 


وطئت زوجة رجل» أو أم ولده» وأتت بولد بُمکن أن یکون منه» فادعی الزوج أنه 
من الواطئ ارىئ القافة معهما» سواء ادعیاه أو جحداه» أو أحدهما. 


ونفقة المولود على الواطين» فإذا ألحق بأحدهماء رجع على الآخر 


الققائف إلا أن يكون ذكرأء دلا مُجربسا في الإصاب ةا" 


أي: قَبلٌ الأبوان الوصية» ولا ينفرد أحدهما بالقبول» كال وكيلين والوصيين 
وناظري الوقف» وكذلك لو زرّحاه [أر باعا]"“ أو اشيا له» أو تصرفا في شيء 
من التصرفات. 

تعمة: إذا ألحقته القافة”“ بكافرء أو أمة» م يحكم بكفره» ولا رقه؛ لأنه ثبت 
إسلامه وحريته بظاهر الدارء فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة. 


[۹] قوله: "وإن وطى اثنان امرأة بشبهة" (إخ). 


کذلك لر ترز جھا کل تھا زوا فاس أو كان احدفا سج والأخر 
فاسداً. أو باع أمته الموطؤة له» فوطعها المشتري قبل الاستبراء. 
تنبيه: في كلامه هنا تبعاً "للإنصاف"” نظر! يأتي التنبيه عليه تي آخر (اللعان) ° 


١7‏ ۲] قوله: "جربا في الإصابة". 


0) 


أي: كثير الإصابة» فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن أمه» ثم وهي فيهن» 


انظر: الإنصاف .)۳٤۷/۱١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في:(ح) [أو باعاه]. 

القافةء جمع قائف» وهو الذي يتتيع الآثار» ويقف عليهاء ويتعرف الاشتباه» فيد ركه بالنظر إليه. 
وقي الاصطلاح هو: الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. 

انظر: تفسير غريب ماني الصحيحين ص (۸١٥)؛‏ المطلع» ص (٤۲۸)؛‏ التعریفات» ص‌(۱۹). 
انظر: المبدع .)۳١۸/١(‏ 

أي: في قوله: "وإن وطى اثنان امرأة بشبهة (إلى قوله) سواء ادعياهء أو جحداه". 

وينظر ذلك في الإنصاف .)٣٠١۳ - ٠٠۲/۱۹(‏ 

انظر: المسألة رقم [۲۷] من كتاب (اللعان) ص ( ۸۸۳ - )۸۸٤‏ . 


(f۰) 


ولاتشار ےط حریته ا" ويکفي قائف واحد. 
(الإقناع: .)١/۳‏ 


فأصاب كل مرة» فقائف. 

وقال القاضي: "يرك الصي بين عشرة رجال غير مدعيه فإن ألحقه بأحدهم سقط 
قوله» وإن نفاه عنهم ترك مع عشرين فيهم مدعيه» فان ألحقه [به]“ عُلمت 
إصابته» وإلا فلا . وقضية إياس بن معاوية في ولد الشريف من جارية 
[شاهدة]°° بذللى. 

قال في "المغيْ": "وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة 
إصابته» وإن م يبه ني الحال بعد أن كان مشهوراً بالإصابة» وصحة المعرفة في 


مرات e‏ جار 2 


[۲۹] قوله: "ولا تشازط حریته". 


0) 
(1) 


) 


(6) 
() 


( 


بدل مابين المعقوفين لي: (س) [ب4م]. 
انظر قول القاضي في: المغي (۸/١۳۷)؛‏ الشرح لابن قدامة(١١/٤١)؛‏ الإنصاف 
(۳۰۳/۱۹)؛ المبدع .)۳۱۱/١(‏ 
هو: إياس بن معاوية بن قرة بن ن إياس المزني» أبو واثلة» قاضي البصرة» كان يُضرب به المثل في 
الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل› ولد سنة (٩٤ه)‏ روی عن أبيه عن حده مرفوعاء وجده 
رة له صحبة قال الذهمي عن إياس: وثقه ابسن معين» وساق له مسلم في مقدمة صحيحه» 
وخرّج له البخاري تعليقاً. توق سنة (۲۲٠ه)‏ - رحه الله تعالى -. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية (۷/۹٤۳)؛‏ ميزان الاعتدال (١/۲۸۳)؛‏ تهذيب تاريخ دمشق 
(۱۷۸/۳)؛ تهذیب الکمال .)٤۰۷/۳(‏ 
3 مابين المعقوفين في: (س) [شهدت]. 

يشير إل ما روي من أن رجلاً شریفا شك نې ولده من جاریته» وأبی ان ستلحقه» فمر به 
ا وهو لا يعرفه» فقال له: ا فقال له المعلم: ومن أبو 
هذا؟ قال: فلان. قال: من این علمت أنه أُبوه؟ قال: هو أشبه به منٍ الغراب بالغراب. فقام 
المعلم مسروراً إلى أبيه فأعلمه بقول إياس. فخرج الرحل وسأل إياسا: أ: من أين علمت أن هذا 
ولدي؟ فقال: سبحان الله» وهل يخفى ذلك على أحد إنه لأشبه بك من الغراب بالغراب. 
فر الرحل. واستلحق ولده. 
انظر: تهذيب الكمال (۲۸/۳٤)؛‏ المغنٰ (۸/١۳۷)؛‏ الشرح لابن قدامة .)٠١٤/١١(‏ 
انظر: المغي .)۳۷١/۸(‏ 


0) 


() 
9) 


(6) 


(°) 


قال في "الإنصاف": "هذا المذهب: وهو ظاهر كلامه في "الكاي"» و "الوحيز"» 
ولور و اهداية ر اذ" » و "الخلاصة"» وغيرهم. ذكروه فيما يلحق من 
اللنسب". وقدّمه في "الفروع". 

قال الحارثي: وهو أصح. وقيل: تشرط حريته. حزم به القاضي» وصاحب 
"المستوعب"» والموفق» والشارح» وذكره في "الرغيب" عن الأصحاب. 

قال ني "القواعد الأصولية": الأكثرون على أنه كحاكم فتعتبر حريته. وقدّمه في 
"الرعاية الكبرى". و"الحاوي الصغير"" انتهى. وقطع به في "المنتهى"". مع أن 
صاحب "التنقيح" ل يحالف "مقع" في ذلك ولا ما قدّمه في "الفرو ع" 


انظر: الإنصاف .)٠١/١١(‏ 

وينظر: الكاقي لابن قدامة (۲/١۳۷)؛‏ الوجيز (ق ١١٠/)؛‏ امنور (ق ١٠٠)؛‏ المداية لأبي 
ا لخطاب (۸/۲٥)؛‏ الفروع (١/١١٠)؛‏ المخي (۸/١۳۷)؛‏ القواعد الأصولية» ص (٠١١۳)؛‏ 
الرعاية الکبری (۲/١۸١/ب).‏ 

ولم أحده في المستوعب في مظنته» وكذا ما عزاه إلى الشرح» وإغا قال الشارح : " في اعتبار 
حريته وجهان من امحرر... ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكر مدا جربا في 
الإصابة" (الشرح: .)٣٠٤١ - ٠٠۳/۱۹‏ 

انظر: المنتهى .)١٦۳/١(‏ 

م أجد أن المرداوي - رحه الله - قد نص تي "التنقيح" على عدم اشتراط حرية القائف» بل 
مقتضی قوله يدل على اعتبار حريته حيث قال: "ويكفي قائف واحد نصاء وهو كحاكم 
فكفى برد حبره. وعنه» يعتبر اثنان ولفظ الشهادة فيها اخحتاره جماعة" . (التنقيح» ص 
.)٨۸‏ فقوله (کحاکم) یدل على اعتبار حریته» لأنه يشترط في القاضي کونه ترا ا 
التنقيح» ص .)٤۰۳(‏ 

قال في المقنع :)٠٠١/١١(‏ "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكراً» عدلاء جربا في 
الإصابة" 

وقال المرداوي في الإنصاف هنا :)٠١/١١(‏ "ظاهر كلام المصنض» أنه لا يشترط حرية 
القائف". 

انظر: الفروع: )٥١١/١(‏ حيث قال: "وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته» وقيل: 
وحریته". 


[وفي "تصحيحه"] فمقتضاهما أن المذهب عدم اشتاط الحرية. كما قال في 
"الإنصاف". 

ى 

تنبيه: ظهر لك ما تقدم من حعل القائف كحاكم أو شاهد أنه يعتبر فيه الإسلام 
على كلا القولين. وكذلك اعتبر فيه في "الترغيب"" ما يعتبر في الشاهد. 

قال في "المستوعب": م أجد أحداً من أصحابنا اشترط إسلام القائف. وعندي 
انه يشت دز ٩"‏ 

وقال في "المبدع": "ولا الإسلام"“. أي: ظاهر كلامه في "المقنع " أنه لا يعبر 

فيه الإسلام. ثم حكى كلام "المستوعب"/ - وا لله أعلم-. 411/( 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في (ك» م» س» ز» ت» ه) [في تصحيحها]. 
ولم أعثر على ذلك في تصحيح الفروع. 

(۲) يعيْ: اشتزاط حرية القائف. 

.)٠۴٣/١( انظر النقل عنه في: الفروع‎ )٣( 

)٤(‏ انظر النقل عنه في: المبدع .)۳٠١/١(‏ وأما الملستوعب فإن الطبوع» والمخطوط الذي بين 
يدي خروم منه باب ما يلحق من النسب» وهو مظنة وجوده فيه» إذ م أجده في باب اللقيط . 

(ه) انظر: المبدع (ه/. ۱ 

)٦(‏ تقدم كلامه في الامش رقم ]٤[‏ من الصفحة السابقة. 


(Er) 


کتاب الوقف 
وهو: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله امنتفع به مع بقاء عينهء بقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبتهء يُصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى. وهو مسنون» 
وخصل بقول رامل دال عله غر مدل ان عل ارحه مقو ويأذن في الدفن فيهاء 
أو يبن بنياناً على هيئة مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عاماًء أو أن وأقام 
رکه ويكفي أحدها. 
(الإقناع: 1۳/۳). 


ا 


فيه" ... وصريحه و 


کتاب الوقف 
مصدر وقف» .معنى: حَبّس وسيل وأوقف لغة شاذة» عكس [أحبس 
والوقف مما انحتص به المسلمون. 
قال الشافعي: "م حبسي أهل الحاهليةء وإما حبس أهل الإسلام". 
وله أربعة أركان: الواقف [والموقوف] والموقوف عليه» والصيغة الي ينعقد 
بها اوسني قفا أن العين مر فوفة وعجييشا) لان لين غبوضة: 
[1] قوله: "أو أذن وأقام فيه". 
أي: في البنيان الذي بناه على هيئة المسجد فيصير وقفاء ولو نوی خلافه. 
[۲] قوله: "وصریه: وقفت" (اخ). 
قال في "الإنصاف": "قال الموفق» والشارح» وغيرهما: لو حعل غا بيته» أو 
علوه مسجد صح ح» و کذا لو حعل وسط داره مسحجدا ولم يذكر الاستطراق» 
صح کالبیے'. 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز) [حبّس]. 
)"( انظر: کتاب الام 9/(. 
(۳) مابين المعقوفين ليس في: (ح). 
)٤(‏ انظر: الإنصاف .)۲٦۸/۱١(‏ 
وینظر: المغن (۱۹۳/۸ - ٤۱۹)؛‏ الشرح لابن قدامة (۳۹۲/۱۹). 


(٤٤( 


وكنايته: تصدّقت» وحرمت» وأبّدت» ولا يصح بالكناية إلا أن ينويه". 


.)٦۳/۳ (الإقناع:‎ 


[1 


(0) 
(1) 
() 


(4) 


قال ي "الفروع": "فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود» وهو أظهر على 
ضا فیصح جعلت هذا للمسجد أو ي الملسجد» ونحوه. وهر 7ظاهر ۳“ 
نصوصه. وصحح في رواية يعقوب وقف مَّن قال: قرين الي بالثغر لوال الذين 
به ولأولادهم. وقاله شيخنا؟ . وقال: وإذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا 
الكان خد أو وقفاء صار ن رقا بذلك» وإن [یکملوا٣“‏ عمارته. 
وكذا لو قال كل منهم: حعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحوه صار بذلك 
ا زل 

قوله: "ولا يصح بالكناية إلا أن ينويه". 

أي: ينوي الوقف» فيصح ویر عى ما تو الان الد 
و"المبد ع" ؛ إلا أن النية تحعله وقفاً في الباطن» دون الظاهر. زاد في "الشرح": 
فإن اعترف عا نواه لزم في" الحكم؛ [لظهوره]''. 


مابين المعقوفين ليس في: (ه). 


مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

هو: يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبويوسف» أحد الرواة عن الإمام أحمدء وكان جاره 
وصديقه. روى عن الإمام مسائل كثيرة م يروها غير م أقف على من أأرخ سنة ولادته» 
ولا سنة وفاته - رحمه الله - . 

انظر ترجمعه في: طبقات الحنابلة (١/١٠١)؛‏ المنهج الأحمد (١/٠٦)؛‏ القصد الأرشد 
(۲/٠۲١؛‏ الدر المنضد .)۸٠/١(‏ 

يعن به: شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله -. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك ح) [علكوا]. 

انظر: الفروع .)٥۸١/٤(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)۳٣۷/۱۹(‏ 

انظر: المبدع .)١٠١/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح). 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ه) [بظهوره]. 


)٤( 


كأحد هذين» ولا وقف أم ولد فإن وقف على غيرها على أن ينفق عليها منه مدة 
حياته» أو يكون الريع ها مدة حياته» صح. (الإقناع: .)٠١ - ٦٤/۳‏ 


ولا وقف كلسب وجهل منفرد» ومرهون» وخنزير» وسباع اللبهائم التي لا 


تصلح للصيد وكذا جوارح الطيرء (ولا أن قف الجر نفسه» وإن صحت إجارته» 
ولا أن يقف العبد الموصى له بخدمتى". (الإقناع: ق .)/۱٤۹‏ 


[ئ٤[‎ 


[°] 


(٤) 


(¥) 


تتمة: الأحرس يصح وقفه بالإشارة [المفهمة]“ كغيره". 

قوله: "ولا وقف أم ولد" (إخ). 

أي: [لأنه] لا يصح بيعها. وتفريع ما ذكره بعد على ذلك غير مناسب» وإنغا 
هو مفرع على الوقف عليهاء [ولذلك]“ في بعض النسخ: "ولا وقف على 
[أم] ولد" مع أنه ليس محل بيان ذلك» بل مله ني الشرط الثالث. 

قوله: "ولا أن يقف العبد الموصى له بخدمته". 

أي: لا يصح أن يقف منفعته. 

قال في "الاحتيارات": "لو وقف منفعة بملكهاء كالعبد الموصى [بخدمته]"» [أر 
منفعة]" [أم] ولده في حياته» أو منفعة العين المستأجرة» فعلى ماذدكره 


مابين القوسين ليس في الطبعة الحديدة للإقناع »)٠٥/۳(‏ ولا قي الطبعة الأولى .)١/۳(‏ 

ماين المعقوفين ليس في: (ك» ح). وتعتبر إشارة الأحرس مفهمة إذا ف فهم المراد منها العامة 
أهله وغيرهم -» وتكون غير مفهمة إذا م يفهمها إلا خاصته . 

انظر: المبدع .)١٠٤١/١(‏ 

مابين المعقوفين ليس قي: رك ح). لكن في هامش (ك) قال الناسخ: (لعله: لأنه). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز) [وكذلك]. 

ماين المعقوفين لم يرد في: : (ح» م» س» ز) لكن قي هامش (م) قال الناسخ: (لعله: أم ولده). 
وهو ما جاء في قوله : « الالك : أن يقف على معن ملك ملكا مستقرًا ... » . ( الإقناع : 1۸/۳ ) . 
مابين المعقوفين ليس في: (س). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك ح) [أو منفعته]. 

مابين المعقوفين ليس في: (ح)ء وقي: (ك) [وأم] بزيادة (الواو). 


CED 


ويصح وقف المكاتب» فإذا أدى» بطل الوقف""» ووقف الدار ونحوهاء وإن م 


یذ کر حدودھ ا" إذا كانت معروفة. 


.)٠١/۳ (الإقناع:‎ 


[1] 


[۷] 


(v) 
(A) 


(4) 


أصحابنا“: لا يصح. وعندي هذا ليس فيه فقه» فإنه لا فرق بين [وقف هذا" 
ووقف البناء والغراس"". 

قوله: "ویصح وقف المكاتب» فإذا أدى» بطل الوقف". 

أي: انقطع» فلا تبطل کتابته بوقفه» کما [لا تبطل)] [ببیعه]» وهبته 
ونحوهما"» [للزومها"] وتردد فيه الحارثي“) واقتصر على كلامه في 
"الإنصاف". 

قوله: "ووقف الدار ونحوها. وإن م يذكر حدودها" (إخ). 

أي: يصح. قال في "الحرر": "ولا يصح وقف اجهول" ''. 

ال ابرالباس: "هرل رغان سه فهذ ارا ومنل أن يقت دارا 1 


حیث قالوا: لا يصح وقف مالا جوز بيعه. 

انظر: المقنع Yo ٦)‏ اخامع الصغير» ص (١٠٠٠)؛‏ الفروع ۸/9( 

بدل مابين المعقوفين في: (س» م» ز) [هذا وهذا]. 

انظر: الاخحتیارات ص .)۲٤۸(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز) [لا يبطل]. 

بدل مابين المعقوفين في (ك» ح» م» س» ز» ه) [بيعه]. 

قال في الإقناع (۲۸۲/۳): "ويجوز بيع المكاتب وهبته والوصية به» وولده التابح له» وتقدم في 
المبة والموصى إليه. ومن انتقل إليه يقوم مقام مكاتبه يؤدي إليه مابقي من كتابته» فإذا أدى 
إليه عتق وولاؤه لمن انتقل إليه". 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [للزومهما]. 

فقد قال - رحمه الله -: "المكاتب» إن قيل .منع بيعه» فكأم الولدء وإن قيل بالجواز» كما هو 
الذهب: فمقتضى ذلك صحة وقفه. ولكن إذا أدى. هل يبطل الوقف؟ يحتاج إلى نظر". 

ينظر النقل عنه قي: الإنصاف .)۳۷١/١١(‏ 

انظر: اللإنصاف الموضع السابق. 


(۱۰) انظر: المحرر .)۳٠1۹/۱(‏ 


(1) 
() 


("7) 


(6) 
(°) 
7) 
(v) 
(A) 
() 


یرهاء فمنع هذا بعید» وكذلك هته" . 
فائدة: قال أحمد - رجه الله - في رحل له دار في الرّبض"» أو قطيعة فأراد 


التنزه عنها. قال: يقفها. وقال: القطائع ترحع إلى الأصل. أراد جعلها 
للمساکین. 


فظاهر هذا: إباحة وقف السّواد“. وهي في الأصل وقف. ومعناه: أن وقفها 
يطابق الأصل» لا أنها تصير بهذا القول وقفاً. [قاله]“ قي "الشرح"”. وتقدم في 
(اليع) [إيضاح]" ذلك بام من هذا" . 


انظر: الاحتیارات ص .)۲٤۹(‏ 

الرَبّض: ما حول المدينة من أرض فضاء. 

انظر: لسان العرب (١/٠١١١)؛‏ المصباح المنير ص (۸۲) مادة: [ربض] فيهما. 

القطيعة: هي: الطائفة من أرض الخراج. أو: الأرض الموات الي يعطيها الساطان لن يحييها. 
انظر: لسان العرب (١۱/٤۲۲)؛‏ الصباح انير ص (٤۹١)؛‏ القاموس الحيط ص (۹۷۳) 
مادة: [قطع] في الحميع؛ طلبة الطلبة. ص (۲۸۲). 

انظر: كتاب الوقوف من حامع الخلال .)٤٤٤ - ٤٤۳/١(‏ 

أي سواد العراق. وقد تقدم ص( ٠٠١‏ ) . 

بدل ماين المعقوفين في: (ه) [قال]. 

انظر: الشرح لابن قدامة .)۳۷۱/۱١(‏ وينظر: الغ .)۲١۳/۸(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [أيضاً]. 

فقد قال في (البيع) عند قول الحجاوي قي الإقناع :)۱٦۳/۲(‏ "وكذا إن رأى الإمام المصلحة 
في بيع شيء منها [أي مما فح عنوة وام يقسم] فباعه» أو وقفه". قال: "أي: فيصح بيعه 
ووقفه؛ لأن فعله كحكمه وهو يصح بحكم حاكم كبقية المختلف فيه هكذا علل في "المغيٍ" 
صحة البيع منه وهو يقتضي أن محل ذلك إذا كان الإمام يرى صحة بيعه» أو وقفه» وإلا فلا 
ينفذ حكم حاكم ما لا يراه وف الوقضف وقفه؛ لأنه إما موقوف فلا يصح وقفه ثانياء أو فيء 
لبيت المال. فكيف يقفه الإمام مع أن شرط الوقف أن يكون من مالك إلا أن يقال هو من 
قبيل الإرصاد» والإفراز لبيت الال على بعض مستحقيه ليصلوا إليه بسهولة» كأنه عين غلة 
تلك الأرض للصرف على ذلك المسجد ونحوه ما يستحق الصرف له من بيت المال..." 
انظر: حواشي الإقناع (ق |٦٦‏ - ب). 


(4۸) 


لا وقف مالا ينتفع به مع بقائه دائماًء كالأنان إلا تبعاًء كفرس بسرج ولجام 
مفضضين» فيباع (ذلك) » وينفق عليه. نص عليه في الفرس الحبيسا“. 
(الإقناع: .)٠١/۳‏ 
ولا مطعوم و "۵o‏ مشروب غير ماء"". (الإقاع: ق ۹٤۱//أ).‏ 


[] قوله: "فيباع وينفق عليه نص عليه في الفرس البيس". 
ذکره في: "الاختیارات"". 
وقال في "المغي": "قال أحمد: وإن بيع الفضة من السَرْج واللجام وحعل في وقسف 
مثله» فهو أحب إِل؛ لأن الفضة لا ينتفع بهاء ولعله يشتري بتلك الفضة سرجاً 
رظانا فيكون أنفع للمسلمين. فقيل له: تباع و ل 
فأباح أن يشترى بفضة السرّج واللعام ترخا وخاماة لاه صرف ها ف جس با 
كانت عليه حين لم ينتفع بها فيه» فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في 
الجهاد» حاز بيعه وصرف ننه في مثله» ولم جز إنفاقها على الفرس؛ لأنه صرف 
ھا إلى غیر [حھتھا“)". 

[۹] قوله: "ولا مشروب غر ماء". 
أي: فیصح وقفه. 
قال في "الفائق": "يجوز وقف الماء نص عليه 
قال في "الففروع": "وقي "الحامع"*» يصح وقف الماء. 


(Du 


* مابين القوسين لم يرد في كلام المحشي. 
** مابين القوسين ليس في الطبعة الأولى لالإقناع )٤/۳١(‏ ولا الجديدة .)٠١/۳(‏ 
(۱) انظر: الاحتیارات ص .)۲٤۸(‏ 
(۲) بدل مابين المعقوفين في: (س) هكذا [جتها]. 
(۳) انظر: المغن (۲۳۱/۸). 
)٤(‏ انظر النقل عنه ي: الإنصاف .)۳۷۸/۱١(‏ 
)٥(‏ يعڼ: "الجامع لعلوم الإمام حمر" لأبي بکر» أحمد بن محمد الخلال المتوفى سنة (١١۴ه).‏ 
وينظر: كتاب الوقوف من الحامع .)٤١١/١(‏ 


0) 


)( 
زو 
)ئ( 
)°( 


(D 
(¥) 
(۸) 


)۲٤۹( 


قال الفضل”': سألته"“ عن وقف الماءء فققال: إن كان شيئاً استجازوه بینهې» 
جاز. وله القاضي» وغیره على وقف مکانه". 

قال الحارثي: "هذا النص يقتضي تصحيح الوقف [لنفس]“ الما كما يفعله أهل 
(دمشق)» يقف أحدهم حصته» أو بعضها من ماء النهر. وهو مشكل من 
وجهين: 

أحدهما: إثبات الوقف فيما [ 4 بملكه بعد فإن الماء يتجدد شيعا فشيئاً. 
الثاني: ذهاب العين بالانتفاع. ولكن قد يقال: بقاء مادة الحصول من غير تأثر 
بالحصول يتنزل [منزلة] بقاء أصل العين مع الانتفاع. ويؤيد هذا صحة وقف 
البئر» فإن الوقف وارد على مبجحموع الاء والحفيرة فالماء أصل في الوقف وهو / [۹۱/ب] 
المقصود من البئرء ثم لا أثر لذهاب للماء بالاستعمال؛ لتجدد بدله فهنا كذلك » 
فيجوز وقف الماء كذللى". 


هو: الفضل بن زياد القطان» البغدادي» أبوالعباس» من أصحاب الإمام أحمد» و كان يصلي به» 
روى عن الإمام مسائل كثيرة جياد. وم أقف على من أرّخ سنة ولادته» ولا سنة وفاته - 
رحمه الله -. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (١/١١٠)؛‏ المنهج الأحمد (١/۳۹:)؛‏ المقصد الأرشد 
(۲/۲٠۳)؛‏ الدر المنضد (۷۹/۱). 

أي: أنه سأل الإمام أحمد - رحمه الله -. 

انظر: الفروع .)٥۸٤/٤(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [أنفس]. 

هي: مدينة تقع في بلاد الشام» كانت حاضرة الدولة الأموية. وهي الآن عاصمة سوريا. 
انظر: معجم البلدان ٤٩۳/۲(‏ - ۷۰٤)؛‏ تهذیب تاریخ دمشق ۱٥/۱(‏ - ۱۹). 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك ح» م» س» ز) [مع]ء 

انظر النقل عنه في: الإنصاف (۳۷۸/۱۰۹ - ۳۷۹)؛ المبدع .)۳٠١/١(‏ 


(۰( 


ولا شي وریاحین''... 


ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه؛ جاز» وهو من باب الوقف"''ء قاله 


الشيخ. 


(الإقناع: 6/۳ (. 


[۰] قوله: "وریاحین". 


أي: لا يصح وقفها. وما [يبقى]“ من الطيب» كالند والصندل) وقطع 
الكافور“؛ لشم المريض» وغيره» يصح وقفه على ذلك؛ لبقائه مع الانتفاع» وقد 
صحت إحارته؛ لذلك فيصح وقفهء قاله الحارثي. 

قال في: "الإنصاف": "والظاهر أن هذا من المتفق على صحته؛ لوحود شروط 
الوقف فيه" . 

قال الشيخ تقي الدين: "وطيب الكعبة حكمه حكم كسوته“". 


17 قوله: "وهو] من باب الوقف". 


(0) 
() 


™) 


(6) 


(°) 
(CD 
(Vv) 
(A) 
) 


مابين المعقوفين ليس في: (ه). 


الد - بفتح النون وكسرها مع التشديد - : عود يتبخر به» مخلوط من مسك وکافور. 
انظر: المصباح انير ص (۲۲۸)؛ القاموس الحيط ص (١١٤)؛‏ مادة [ندً] فيهما؛ المطلع ص 
.(٤(‏ 

الصندَل: شجر طيب الريح 

انظر: لسان العرب di‏ مادة [صند]؛ تهذيب اللغة AD)‏ مادة [فرصد]. 
الكافور: أحلاط تجمع من الطيب. رکب من کافور الطْلّع. 

انظر: لسان العرب (۲۲/۱۲١)؛‏ تهذيب اللغة )۲١۲/٠٠١(‏ مادة [كفر] فيهما. 
انظر: النقل عنه قي: الإنصاف .)۳۷۹/۱٩(‏ 

انظر: الإنصاف الموضع السابق. 

يعيْ: في صحة الوقف. 

انظر" الاحتیارات ص ٤۸(‏ ۲)؛ الإنصاف (۳۷۹/۱۹). 

مابين المعقوفين م يرد قي (ح» ك» م» س» ز). 


(۲۱( 


ولا يصح على كنائس» وبيوت نار» وييع» وصوامع» وذْيُورة ومصالحها ولو 
من ذمي» بل على مَن يتزها من مار ومُجتاز بها فقط ولو كان من أهل الذمة 
فقط '. 


(الإقاع: .)٠١/۳‏ 
ہہ 
معنى: أنه وقف على تلك الحهة لاينتفع به في غيرها"» مع أن شرط الوقف وهو 

بقاء عینه» منتف فيه. 

[۲] قوله: "ولو كان من أهل الذمة فقط". 
اي: وإن وقف على المارًء أو احتاز من أهل الذمة فقط؛ [صح]" نقله في 
"الفرو ع" عن "المنتحب" ا "الرعاية"©. وقاله ف "المغي "© ف بناء بیت 
یسکنه اجتاز منهم. 
قال في "الإنصاف": "[و لم أر ما قاله في "الرعاية" فيها]"“ في [مظنته)"“ بل قال 


[فيها] ۵ : فيصح [منھما] على من عر بهاء أو ينزهاء أو تاز راحلا أو 
راک" ° 


.)۲٤۷( انظر: الاحتیارات ص‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (ح). 

(۳) انظر: الفروع .)١۸۷/٤(‏ 

)٤(‏ لم أعثر على ذلك لا في الرعاية الكيرىء ری ا ا 

)٠(‏ انظر: مغن (۲۳۹/۸) حيث قال: "ولو وقف على من ينزل كنائسهم ويَعهم من الارّة 
والحتازين» صح آيضاً؛ لأن الوقف عليهم» لا على الموضع". 
ويتضح من ذلك أنه م يذكر بناء البيت. 

() بدل مابين المعقوفين في: (س) هكذا [و لم أر ما قال صاحب الرعاية]. 

(۷) بدل مابين المعقوفين في: (ه) [خطبته]. 

(۸) مابين المعقوفين لم يرد في: (ح» ك› م» س» ز). 

)٩(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ح). والمراد ب (منهما) أي: المسلم والكافر. 

(۱۰) انظر: الإنصاف .)۳۸۲/۱١(‏ وينظر: الرعاية الکیری (۸۳/۲١/ب).‏ 
وينبغي تقييد صحَة هذا الوقف : بأن لا يكون فيه مضرَة على المسلمين . 


(e) 


وإن قال: وقفت كذا. وسکت» ولم يذكر مصرفه» فالأظهر بطلانه""'؛ لأن 
الوقف يقتضي التمليك» ولأن جهالة المصرف مبطلةء فعدم ذكره أوْلّى. 
الرابع: أن يقف ناجزأ فإن عله بشرط غير موته؛ م يصح. وإن قال: هو 
وقف بعد موتي؛ صح» ویکون لازم ویْعبر من ثلثه. 
SS‏ (لإقناع: .)٩۸/۳‏ 


وقال الحارثي: "إن حص المارّ بالذمي؛ لم يصح". وهو مفهوم "المنتهى ". 
(۳] قوله: "فالأظهر بطلانه". 

ا 

قال في "الإنصاف": "الوقف صحيح عند الأصحاب» وقطعوا به. وقال في 

"الروضة": على الصحيح عندنا. انتهى. فظاهره أن ني الصحة حلاف" [انتهى“. 
[14] قوله: "ویکون لازماً". 

قال تي "التلحيص": "أحكام الوقف خمسة منها: لزومه في الحال» أحرجحه تخرج 

الوصية» أم م بخرجه. وعند ذلك ينقطع تصرفه فيه . [انتهی]. 

ويتبع العين الموقوفة ولدها. ذكره في "القواعد". وعلى مقتضى ما يأتي في“ 

(الوصية) يتبعها نماؤها المتصل» لا المنفصل. 


.)۳۸۲/١١( انظر: النقل عنه في: الإنصاف‎ )١( 

™( حیٹ قال: "ويصح من ذمي على مسلم... لا على کنائس»› أو بيوت نار» أو بيع ونحوهاء 
ولو من ذمي بل على امار بها من مسلم وذمي". المنتهى .)٠ - ٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الإنصاف .)٠٠١/١١(‏ 

)٤(‏ مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» ز» م» ت» ه). 

(ه) انظر النقل عنه في: الإنصاف .)۳۹۹/۱٩(‏ 

)٩(‏ مابین المعقوفين م یرد ق (ح»“ ك م» س» ز). 

(۷) انظر: القواعد لابن رحب» ص (۲۸) قاعدة رقم [Y1]‏ 

(۸) في: (ه) زيادة [أول] وذلك بعد كلمة (في). 

)0 حيث قال الحجاوي - رحمه الله -: "فما حصل من کسب» أو نماء منفصل فيه» بعد موت 


(oY) 


الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرف" في ماله وهو ال مكلف الرشيد. 

ولو شرط البيع عند خرابه وصرف الثم في مثلهء أو شرطه للمتولي بعده؛ 
فسد الشرط فقط"" ' الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله» وهو 
الملكلف الرشيد... ويُصرف مقطع الآخر» كما لو وقف على جهة تنقطع» ولم يذكر 
له مآلاًء أو على من جوز ثم على من لا يجوز وكذا ما وقفه وسكت - إن قلنا 
يصح. إلى ورئة الواقف نسبا""'» غنيهم وفقيرهم بعد انقراض من يجوز الوقف عليه» 
وقفا عليهم على قدر إرثهم. (الإقناع: 1۹/۳). 


[] [قوله: "أن يكون الواقف من يصح تصرف" (إخ). 
قال في "الاحتيارات ": "وينبغي آن يشرط في الواقف آن يکون من يُمگن من 
تلك القربة» فلو اراد الكافر أن يقف خا م من" ]. 

[] قوله: "فسد الشرط فقط". 
أي: دون الوقف فيصح. هذا وحه ذكره القاضي» وابن عقيل» وصوّبه في 
"الإنصاف"“» وهو مفهوم "الفروع"“ . وقال القاضي» وابن عقيل» وابن البناء 
وغیرهم یبطل الوقف. قال ن "الإنصاف": "وفیه زق" 

[۱۷] قوله: "إلى ورنة الواقف نسبا". 


الموصي وقبل القبول» كالولد والثمرة» والكسب؛ فللورثة؛ لأنه ملكهم". (الإقناع: .)٠١١/۳‏ 
ما البهوتي فلم يتعرض هذه المسألة في (الوصايا). 

.]١١[ هذه المسألة وردت ف الإقناع بعد المسألة الآتية برقم‎ )١( 

(۲) انظر: الاحتیارات. ص .)۲٤۸(‏ ۰ 

(۳) مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

)٤١٠١/١١( انظر: الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الفروع )٦۲١ - ٦۲٤/٤(‏ حيث قال: "وكل وقف تعطل نفعه المطلوب منه بخراب 
أو غیره - ولو بضیق مسجد» نص علیه» أو خربت محلته» نقله عبد الله - بيع... ولو شرط 
عدمه» بيع. وشرطه إذا فاسد قي المنصوص» نقله حرب. وعلله بأنه ضرورة ومنفعة فهم. 
ویتوجه عل تعلیله لو شرط عدمه عند تعطله ویلیه حاکم» وقیل: ناظره". 

)١(‏ انظر: الإنصاف )٠١٠/٠١(‏ وفيه النقل عن القاضي» وابن عقيل» واين البناء- رحمهم ا لله-. 


(<) 


فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفةء وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى 
إن كان الوقف على مسجد ونحوه» وإلى الموقوف عليه إن کان آدمياً معيناًء أو جمعاً 
محصوراًء فينظر فيه هوء أو وليه بشرطه» وله تزويج الأمة إن ) يشازطه لغيره» ويلزمه 
بطلبهاء ويأخذ المهر» ولا يتروجهاء ولا يعقه» فان أُعتقه م ينفذ, فان كان نصفه وقفاً 
ونصفه طلقا" فأعتق صاحب الطلق م يسر عتقه إلى الوقف» وعليه فطرته 
وزکاتهء کالماشية ونفقته إن م یکن له کسب. : 
(الإقاع: ۷۰/۳ - .)۷١‏ 


أي: حين الانقراض» كما في "الرعاية". 

تنبيه: للوقف 1[ست]“ صفات. إحداها: متصل الابتداء والانتهاء والوسط 
والغانية: منقطع الابتداءء متصل الوسط والانتهاء الثالفة: متصل الابتداءء منقطع 
الانتهاءء عكس الي قبلها. الرابعة: متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط 
الخامسة: عكسهاء منقطع الطرفين» صحيح الوسط والوقف صحيح في هذه 
[ا-لمخمسة]". السادسة: منقطع الابتداء والوسط والآحر. مثل أن يقف على مَّن 
لا يصح [الوقف]“ عليه ويسكت» أو يذكر ما لا يصح الوقف عليه أيضاًء 
والوقف فيها غير صحيح. 

[] قوله: "فان کان نصفه وقفاً ونصفه طَلْقا" (ا). 

قال في "الرعاية الكبرى": "لو وقف نصف عبده» صح» ولم يسر إلى بقيته» وإن 
كان [لغيره] فإن أعتق ما وقفه منه» أو أعتقه الموقوف عليه» م يصح» ولم 


./۱۸١/۲( انظر: الرعاية الكبرى‎ )١( 
مابين المعقوفين ليس في: (ه).‎ )۲( 

(۳) بدل مابين المعقوفين في: (ه) [الخامسة]. 
)٤(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(ه) انظر: الإنصاف .)٤٠١ - ٤۱٤/۱١(‏ 
)٩(‏ بدل ماين المعقوفين في: (ه) [كغیره]. 


)۲( 


وإذا وطى الموقوفة أجبي» ولو عبداً بشبهة يظنها حرة"""' فأولدهاء فهو حرء 
وعليه المهر لأهل الوقف» وقيمة الولد تصرف في مغلهء وإن كان من زوج أو زناًء 
فهو وقف معهاء وإن تلفت به» أو أتلفها مُتلف ولو من أهل الوقف» أو بعضهاء 
كقطع طرف فعليه القيمة يُشازى بها مثلهاء أو شقص يكون وقفاً مجرد الشراء - 
ويأتي - وان فيلَ ولو عمداً فليس له عفو ولا قود" بل بُشزي بقیمته بدله. 

فان قُطعت يده» أو بعض أطرافه عمدا؛ فللقن استيفاء القصاص؛ لأنه حقه. 


يَْسر» وإن أعتق الواقف بقیته» أو أعتقه شریکه فيه؛ عتق بقيته» و م َر إلى 
الوقوف وإن علق عتقه بصفة ثم وقفه قبلهاء صح وقفه"”. 
[۹] قوله: "بظنها حرة". 

أي: يظن الأمة الموقوفة حرة» فولدها حر؛ للشبهة» وكذالو ظنها سريته أو 


زوحته الأمة» وقد اشترط حرية ولدها. 

۰7 قوله: فليس له عفوء ولا قود". 
أي: ليس للموقوف عليه العفو جحاتاء ولا القود؛ لأنه لا بختص [الموقوفع 
كالعبد المشترك ومن شرط القصاص مطالبة كل الشركاء. هذا معنى كلامه في 
"المغي"". ونظر فيه الحارثي» ومال: إلى حواز القصاص ° 


.)//۱۸۳/۲( انظر: الرعاية الكبرى‎ )١( 

(۲) هكذا في جميع السخ» عدا النسخحة (س) فهكذا [بالموقوف] بريادة (الباء) وني تسخة (ح) 
هكذا [الوقوف] بحذف (اليم). وقي كل يكون العنى غلقا. ولعل صواب العبارة هكذا [لأنه 
لا ختص به الموقوف عليه] فهي عبارة "الغي". 

(۳) انظر: المغن .)۲۲٣/۸(‏ 

)٤(‏ انظر: النقل عنه قي: الإنصاف )٠١١/١١(‏ وفيه: (وحوب القصاص) بدل (حواز 
القصاص). 


(91) 


وإن عفا أو كان القطع لا يوجب القصاص وجب نصف قيمعه""'. 
(الإقناع: ۷١۱/۳‏ - ۷۲). 
فصل: ويُرجع إلى شرط الواقسف» فلو تعقب جملا عاد إلى الكل» واستفناء 
كشرط. وكذا مخصص من صفة'" "' وعطف بیان وت وکید وبدل وخوه. 
(الإقناع: ۷۲/۳ - ۷۳). 
وإن وقف على ثلائة وم يذكر له مآلا فسن مات فحكم نصييبه حكم 
المنقطع'""» كما لو ماتوا جيعا. 
(الإقناع: ۷۲/۳). 


[۲۹] قوله: "وجب نصف قیمته". 
أي: قيمة الموقوف الحن عليه والمراد: إذا كان المقطوع يده [أو نحوها]" مما 
فيه نصف الدية من الحر» وإلا فعلى ما يأتي تفصيله في (الجنايات). 

[۲۲] قوله: "وكذا مخصص من صفة". 
يعمل به» وان تعقب حُملاً عاد إل [الکل»] کالشرط]. 
قال قي "القواعد الأصولية": "الأظهر في عود الصفة لا فرق بين أن تكون متقدمة 
أو متأحرة. قال بعض المتأحرين: والمتوسطة المختار احتصاصها .عا وليته"“. 
تعمة: قال الشيخ تقي الدين: موحب ما ذكره أصحابنا وغيرهم لا فرق بين 
العطف ب (الواو) و (الفاء) و (ثم) على عموم كلامه. 


[۲۳] قوله: "فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع"" . 


() بدل مابين المعقوفين قي: (ك ح) [أو نصفها]. 

(۲) أي: في باب ديات الأعضاء ومنافعها. انظر: الإقناع .)١١۳/٤(‏ 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (ح). 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ح) [الشرط]. 

(ه) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص )۲٦١(‏ القاعدة .]٦۲[‏ 

.)٤۳۹/۱٩( انظر النقل عنه في: الفروع (٤/٤١٠)؛ الإنصاف‎ )١( 

(۷) هذه المسألة وردت قي الإقناع بين المسألتين المتقدمتين آنفا برقم [۲۱» ۲۲]. 


(۷) 


وججوز ركوب الدابة لسقيها وعلفها“" 
(الإقناع: ۷۷/۳). 
فان شرط الواقف عمارته» عمل به مطلقاًء ومع الإطلاق""' تقدم على أرباب 


هذا قول الحارثي”. وقطع في "القواعد" بأن نصيبه للباقي» كاليّ قبلها. 
قال ق "المبدع": وھ أظهر "^ . قال ف "التنقر 2 وهو قوي" . وقطع به ف 
"إل ا 


قوله: "ويجوز ركوب الدابة لسقيها وعلفها". 


قال [الآحُرّي] في الفرس الحبيس: لا يُعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس» ولا 
ينبغي أن يركبه قي حاجة إلا لتأدييه» وجمال المسلمين ورفعه هم وعَيْظَّةٍ 
للعدو ". 


[] قوله: "ومع الإطلاق". 


0) 
() 
() 


(6) 
(°) 
(D 
(v 


(AM 


انظر النقل عنه في: المبدع (٣/۳۳۳)؛‏ الإنصاف .)٤۳۳/۱١(‏ 

انظر: القواعد لابن رحب ص )۲١۴(‏ قاعدة رقم .]١٠١[‏ 

وهي الي ذكرها الحجاوي - رحه الله - بقوله: "وإن وقف على ثلاثة ثم على الساكين 
فمن مات منهم رحع نصيبه إلى من بقي» فإذا ماتوا فللمساكين". (الإاقناع: ۷۲/۳). 

انظر: المبدع .)۳۳٣۳/٣(‏ 

انظر: التنقيح ص .)٠١١(‏ 

انظر: المنتهى .)١٤/۲(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [الاحر]. 

والآحري هو: محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّي» أبو بكر فقيه» محدث» واختلف قي 
كونه حنبليً. قال في المقصد الأرشد: "وعدم ذكر أبي الحسين له في "الطبقات" لايعنع كونه 
نباي ". ا-ه. ومن مصنفاته: "الأربعون" في الحديث» وكتاب "النصيحة"» ولم أقف على من 
أرخ سنة ولادته» وقد توفي سنة ( ۳٠٠‏ ه) - رحمه الله -. 

انظر ترجمته في: المقصد الأرشد (۳۸۹/۲)؛ مناقب الإمام أحمد ص (١٠١)؛‏ الدر المنضد 
(١/١۷؛‏ المنهح الأحمد (۲/١٠)؛‏ المدحل لابن بدران ص (۷١٠)؛‏ طبقات السبكي 
(/. 

انظر النقل عنه في: الفروع (٤/۲٠٠)؛‏ الإنصاف .)٤٤٥/١١(‏ 


(0۸) 


الوظائف. وقال الشيخ: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى". 

(الإقناع: ۷۸/۲). 

وقې "فتاوی الشيخ": إذا وقف على مصاح الحرم وعمارته فالقائمون 

بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب 
وإغلاقها... قال: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزةء ولو عينه الواقف إذا 
كان النائب مثل مستنيبه» وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة"" كالأعمال المشروطة 
في الإجارة على عمل في الذمة. 

(الإقناع: ۷۸/۳ - ۷۹). 


أي: إطلاق الواقف شرط العمارة. 
[! قوله: "الجمع بینهما بحسب رالإمکان] أولی". 
قال : بل [قدع“ يجب» كما في "الاحتیارات". 
[۷] قوله: "[وقد يكون] في ذلك مفسدة راجحة". 
هکذا ئي "الفرو ع" . 


قال/ ابن مغلي: "صوابه إذا م يكن في ذلك مفسدة راححة» كذا هو في[۹۲/] 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۲) يعيٰ: شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعالى -. 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

.)٠١٤( انظر: الاختیارات ص‎ )٤( 

(ه) بدل مابين المعقوفين في: (ت) [فيكون]. وقي: (م) [يكون] وقال الناسخ في الهامش: (لعله: 
قد). 

.)٠١۷( وينظر: الاحتیارات ص‎ .)٠١ ٤/٤( انظر: الفروع‎ )١( 

(۷) هو: علي بن محمود بن أبي بكر بن المغلي» القاضي» السلماني» ثم الحموي» الحنبلي» علاء 
الدين» أبوالحسن» ولد سنة (١۷۷ه).‏ قال اين حجر: ") يشتغل بالتصنيف» وكنت أحرضه 
على ذلك؛ لا فيه من بقاء الذكرء فلم يوفق لذلك" ١-ه.‏ ونقل عنه ابن عبد اهادي أنه قال: 
"أحطا ثي الفروع في ثلامائة موضع كتبت عليها". توفي سنة (۸۲۸ه) رحمه | لله 


(۹( 


ويشتزط في الناظر المشروط إسلام"""» وتكليف. وكفاية في التصرف وخبرة 


به» وقوة علیه» لا الذكوريةء ولا العدالة. 


A» (الوقناع:‎ 


[A] 


فتاوی ا انتھی. 

وقال يي "تصحيح الفروع": "رایت الشيخ تقي الدين قال قي بعض فتاويه: وبكل 
حال فالاستخلاف في مل هذه الأعمال المشروطة حائز ولو نهى الواقف عنه» إذا 
كان النائب مثل المستنيب» ولم يكن في ذلك مفسدة [راجحة]“". 

قوله: "ويشازط في الناظر المشروط إسلام" (إخ). 

قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي» ونقلته من خحطه على هامش "تصحيح 
الفروع": "أي: إن كان الوقف يتعلق بالمسلمين؛ لأنه جب اتباع شرط الواققف 


انظر تر مته قي : إنباء الغمر (A1۸)‏ المقصد الأرشد (۲/٤٦٠)؛‏ وجیز الكلام £EA1/Y)‏ 


(0) 
() 


( 
(4) 
(٥) 


السحب الوابلة (۷۷۲/۲)؛ الذيل على طبقات ابن رحب ص .)٥۹(‏ 

انظر: النقل عن ابن مغلي في: تصحيح الفروع .)٠١ ٤/٤(‏ 

قلت : ولقد وردت هذه العبارة - أأعني المعترض عليها - ني بحموع فتاوى شيخ الإسلام 
)٤١ - ٤۲/۳۱(‏ وذلك في معرض جوابه عن سؤال قي شرط واقف حیث قال: "وبکل حال 
فالاستخحلاف في مشل هذه الأعمال المشروطة حائزء وكونها عن الواقف إذا كان النائب مغل 
الملستنيب فقد يكون في ذلك مفسدة راححة على المصلحة الشرعية كالأعمال المشروطة في 
الإحارة على عمل قي الذمة؛ لأن التعيين فيه مصلحة شرعية". 

مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح). 

انظر: تصحيح الفروع .)٠١٤/٤(‏ 

هو: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي. الحنبلي» مال الدين. 
أبوالمحاسن» الشهير بابن المبردء ولد سنة (١٠٤۸ه).‏ محدث فقيه» له مصنفات كثيرة جداء 
منها: "مغن ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام"» و"الدر النقي في شرح ألفاظ 
ا لخرقي" و"الرعاية في احتصار تخريج أحاديث الهداية"» وغيرها. توفي سنة (4۹٠۹ه)‏ - رحمه 
الله -. 

انظر ترجمته في: الكواكب السائرة (١/۱۷٠۳)؛‏ شذرات الذهب (١٠/1۲)؛‏ السحب الوابلة 
(۳/١١١١)؛‏ التعت الأكمل ص (۹٠)؛‏ مختصر طبقات الحنابلة ص (۸۳). 


( 
(1) 
(") 


(( 


°) 


(%» 
(¥) 


(A) 


الصحيح» ولو عنده“". انتهى. وكذا قال شيخ مشايخنا [الفارضي"] في 
كتابة له على "المنتهى": "قوله“: إسلام أي: حيث كان الوقف على المسلمينء 
ونحوهم» كالمساجحد والقناطر”) فلو وقف المسلم على ذمي» صح كون الذمي 
ناظرا" [انتھیع. 

قلت: ويؤيده ما يأني لي (الوصية) على ولده الكافر"» وما تقدم في (زكاة 


الخارج من الأرض“ 


أي: كان الواقف يعتقد صحة شرطه. 

وأيضاً شار البهوتي إلى قول ابن عبد المادي في كشاف القناع ۰/9( 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [القاضي]. 

والفارضي هو: محمد الفارضي» القاهري» الحنبلي» مس الدين. كان شاعراً رر م 
أقف على من أرخ سنة ولادته» من مصنفاته: "تعليقة على صحيح البخحاري" و "المنظومة 
الفارضية" في المواريث» توي سنة (١۹۸ه)‏ - رحمه الله -. 

انظر ترجمته في: الكواكب السائرة (۳/٠۷)؛‏ شذرات الذهب (١٠/٦۷٥)؛‏ النعت الأكمل 
ص ٤١(‏ ١)؛‏ السحب الوابلة (۹/۳١٠۱)؛‏ الأعلام (٠/٠٠۳)؛‏ معجم المؤلفين .)١۷۹/۳(‏ 
أي: قول صاحب المتتهى. وانظره في: التتهى .)٠١/۲(‏ 

القناطر: جمع قنطرة» وهي: الجسر. 

انظر: الصحاح )۷۹٦/۲(‏ مادة: (قطر)؛ لسان العرب )۳۲١/٠١(‏ مادة: (قنطر). 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

م أقف على ذلك في كلام البهوتيء ولا في الإقناع» إلا آنه ذكر ف الإقناع :)٤١/۳(‏ أن 
ار ا ی تصح الوصية لكل من يصح تليكه من مسلم وكافر 
م يتبين لي مراده بذلك إلا أن يكون إشارة إلى ماذكره بقوله: "تتمة: لو باع أو أحر مسلم 
داره من كافرء فنقل المروذي: لا تباع» يضرب فيها الناقوس» وتعبد فيها الصلبان» و 
ذلك وشدّد فيه» ونقل أبوالحارث: لا أرى ذلك . ببيعها من مسلم أحب إِلي. وقال أيضاً ف 
نصارى وقفوا ضيعة هم للبيعة: لا يستأجرها الرجل السلم منهم» يعينهم على ماهم فيه. قال 
في "الفروع": وظاهر كلام من نم بخص هذه المسألة بالذ كر كالموفق وغيره» الجواز. واستدل 
له ومال إليه. قال في "تصحيح الفروع": هذا هو الصواب مع الكراهة" (حاشية الإقناع: 
ق۹/. 


(T11) 


فإن كان النظر لغير الموقوف عليهء أو لبعضهم وكانت ولايته من حاكم أو 
ناظرء > فلابد من شرط العدالة فيه فإن م يكن عدلاًء م تصح ولايته وأزيلت يده فان 
فسق» أو اجر متصرة"" بخلاف الشرط الصحيح» عالاً بتحريمه فسق وأزیلت يده 
فان عاد إلى أهليتهء عاد حقها'" > کما لو صرح به» وكالموصوف. قاله الشيخ. 
(الإقناع: ۸۰/۳). 
وان كان الوقف جماعة رشيدين» فالنظر للجميع""" لكل إنسان في حصته. 
(الإقناع: ۸۱/۳). 


[۲۹] قوله: "أو أجر متصرفً". 
صوابه: او مت متصرفاه كما هي عبارة شيخ نقلها عن ي "انرو ع٠‏ 
وغیره. 

7[ قوله: "فان عاد إلى أهليته» عاد حقه". 
أي: قي النظر. وذكر صاحب "الفروع" في "النكت": أنه لو عُزل عن وظيفة 
للفسق» ثم تاب لم يعد إليها. نقله [عنه)“ في "ميدع" واقتصر عليه. 


7[ قوله: "فالنظر للجميع". 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ك) [أو أمر 
قلت: المابت في الإقناع المحطوط (ق ١١٠/إأ)»‏ وكذا في المطبوعة الأولى )٠١/۳(‏ هكذا [أو 
(۲) يعي: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -. 
(۳) انظر: الفروع .)٥۹٤/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف .)٠٠٥١/١١(‏ 
قلت: وأما في الاحتيارات فقد أثبت هکذا [أو أضر] (بالضاد) في طبعة الفقي ص (٤۷١)؛‏ 
وكذا في الطبعة الحققة أحيراً الي حققها أحهمد الخليل ص .)٠٠١(‏ 
() مابين المعقوفين ليس قي: (س). 
)٩(‏ انظر: المبدع .)۳۳٣/٥(‏ 
وینظر: النکت على الحرر .)۳٠١/۲(‏ 


(TY) 


ولا نظر خاكم مع ناظر خاص""” لكن للحاكم النظر العام فيعض عليه 


إن فعل مالا يسوغ. (الإقناع: ۸۲/۳). 


1] 


(1) 
() 


(™ 
(5 
)٥( 


أي: لكل إنسان في حصته. أي: إذا شرط النظر للموقوف عليهم استقل كل 
إنسان بالنظر تي حصته» كمالو م يشرطه على [ما]" تقدم. هذا قول 
الموفق. 

وقال الحارثي: "والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل بحصته؛ لأن 
النظر مسند إلى الحميع فوحب الشركة تي مطلق النظر فما من نظر إلا وهو 
بار 9 

قوله: "ولا نظر اکم مع ناظر خاص". 

أطلقه الأصحاب. قاله الشيخ تقي الدين“. 

قال في "الفروع": "ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة حلت في غيبته؛ 
لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه» فالظاهر أنه يريسده 


مابين المعقوفين ليس في: (س). 


فقد قال الحجاوي - رحمه الله -: "فإن م يشترط ناظراء أو شرطه لإنسان فمات» فليس 
للواقف ولاية النصب» ويكون النظر للموقوف عليه إن كان آدمياً معيناًء أو جمعاً حصورا 
كل واحد على حصته» وغير احصور» كالوقف على حهة لاتنحصرء كالفقراء والمساكين» أو 
على مسجد أو مدرسة» أو رباط» أو قنطرة ونحو ذلك فللحاكم» أو من يستنيبه". (الإقناع: 
۳ ) ولم يحشي البهوتي - رهه الله - على ذلك. 

انظر: ا مغن (۲۳۷/۸). 

انظر: النقل عنه في: الإنصاف .)٤٤١/١١(‏ 

انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام (١۳/١1)؛‏ مختصر الفتاوي المصرية ص (۹۸٤)؛‏ 
الاختیارات ص (۲۰۱)؛ الفروع .)٥۹۳/٤(‏ 

قلت: وليس في شيء منها جملة "أطلقه الأصحاب" وإنما قاها صاحب الفروع حيث قال: 
"ولا نظر لغيره [أي: لغير الناظر الخاص] معه» أطلقه الأصحاب» وقاله شيخنا". ومن هذا 
يتضح أنها من قول ابن مفلح» لا من قول شيخ الإسلام» بينما مقتضى سياق البهوتي أنها من 
كلام شيخ الإسلام - رحم الله الجميع -. 


(TY) 


وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد, فالإمامة لمن رضوا به لا 
اعازاض للسلطان عليهم» وليس هم بعد الرضى به عزله» مالم يتغير حاله» وليس له 


أن يستنيب إن غاب"""'. 


(الإقناع: ۸۲/۳ - ۸۳). 
قال ي "الفروع": وجَعَل الإماة“") والمؤذنء کالقیم خلاف المدرس»› 
والمعيدء والفقهاء فإنهم من جدس واحد... قال الشيخ: إن أطلق النظر لحاكم» شل 
أي حاكم كان» سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف, أو لا وإلا م 
یکن له نظر إذا انفرد» وهو باطل اتفاقاً. انتهی. 
(الإقناع: .)۸٥/۳‏ 


ولا حجة قي تولية الأئمة مع البعد؛ لمنعهم غيرهم من التولية» لغيبة الناظر» ولو 

سبق تولية ناظر غائب» قَدّمّى"“. 

(۳۴۳] قوله: "ولیس له أن يستنیب إن غاب". 
أي: لأن تقديم ابحيران له ليس ولايةء وإما قدم لرضاهم به. ولا يلزم الرضى 
بالنائب. كما قي الوصي في الصلاة على ا ميت" جخلاف من ولاه الناظرء أو 
الحاكم؛ لأن الحق صار له بالولاية» فجاز أن يستنيب. 


]۳٤[‏ قوله: "وجعل الإمام". 


أُي: جعله الشيخ تقي لدي“ . 


(۱) انظر: الفروع .)١۹۳/٤(‏ ٍ 

(۲) من حيث إنه إغا يدم بالصلاة على الميت إماما» من وصاه الميت بالصلاة عليه؛ وذلك لرضى 
اميت به» وليس ذلك من باب الولاية. 

(۳) انظر: الفروع (٤/٦۹٥)؛‏ الاحتیارات ص .)٠١۲(‏ 


(1 


فإن تعدد الحكام» كان للسلطان أن يُوليه من شاء من الخأهلينا*". 
ولو فوضه حاکم» م جز لآخر نقضه"". 
(الإقناع: .)۸٦/۳‏ 


2 و ا ا ن ا ا ا 
[] قولە: "کان للسلطان أن يوليه من شاء من المتأهلين". 


أفتى به الشيخ حب الدين ابن نصر ال“ « والشيخ برهان الدين» [ولد“ 
صاحب "الفروع". 


قوله: "ولو (فوضه]“ حاکم لم جز لآخر نقضه". 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» على أن المفي بهذا القول هو: محب الدين أحمد ابن نصر الله التوفى 


(» 


7) 
(( 


سنة ٤ ٤(‏ ۸ه). 

بينما الصواب هو: نصر الله بن أحمد الكنانيء العسقلاني» كما قي حواشي الفروع لابن 
قندس (ق٤٦٤)؛‏ والإنصاف ٠٠۰/۱١(‏ - ١١٠)؛‏ وكشاف القناع .)۲۷١/٤(‏ 

وهو: نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح هاشم بن إسماعيل» الكناني» العسقلاني 
ا لحنبلي» القاضي» ناصر الدين» أبوالفتح» ولد سنة (۷۱۸ه)» محدث فقيه» م أر من ذكر شيعا 
من مصنفاته» توفي سنة (٥۷۹ه)‏ - رحه الله تعالی -. 

انظر ترجمته قي: المقصد الأرشد (١/٠٠)؛‏ الدر المنضد (۷۸/۲٥)؛‏ ذيل ابن عبد المهادي على 
الطبقات ص ٤(‏ ١٠١)؛‏ السحب الوابلة .)١١٠١۳/۳(‏ 

هو: إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مُفْرّج» الراميي» ثم الدمشقي» الحنبلي» أبو 
إسحاق» برهان الدين» وتقي الدين» ولد سنة (١١۷ه).‏ من مؤلفاته: "فضل الصلاة على 
البي i:‏ و"شرح المقنع"» و كتاب "الملائكة"» وغيرها. توق سنة (۳٠۸ه)‏ - رحمه الله 
ال 

انظر تر هته في: المقصد الأرشد (۲۳۹/۱)؛ إنباء الغمر (٤/۷٤۲)؛‏ الدارس ٤۷/۲(‏ و ١۸)؛‏ 
شذرات الذهب ٠/۹(‏ ٤)؛‏ السحب الوابلة .)0۷/١(‏ 
وينظر النقل عنه في: حواشي الفروع لابن قندس (ق ٤٦٤)؛‏ الإنصاف ٠٠/١١(‏ - 
۱ کشاف القناع .)۲۷٦/٤(‏ 

بدل مابين المعقوفين قي: (ك» س) [وكذا]. 

بدل مابين المعقوفين قي: (ك) [فرضه]. 


(7٥( 


هکذا ذكره الأصحاب"؛ تنزيلاً تفويضه منزلة حكمه» مع أنهم ذكروا أن 
للحاكم النصب والعزل» لأصالة ولايته» كما تقدم”) إلا أن يراد بالتفويض هنا 
إساده إليه على وجه الاستقلال بالنظر فيه؛ لكونه مصلحة من مصال الوقف» 
فهو عنزلة التقرير لي الوظائف» وعنزلة نصب الإمام قاضياًء أو والً» كما ذكروا 
أنه وكيل عن المسلمين» [ عن]" الإمام كما يأتي في (القضا): إذا نصب 
القاضي قيما م ينعزل بعزله مع أهليته» والمراد بالنصب والعزل: إقامة وكيل 
رعزله» کما فسره [به] ابن نصر اله . ولو [فوضه]" حاکم [لن ]۵ 
يستحقه؛ لوصف فيه» كما لو شرطه للأرشد, أو الأفضل [من]“ [بنيه]'' أر 
غیرهم» فأثبت أحدهم ذلك الوصف» وفوضه إليه» أر شرط الواقف أن الحاكم 
يولیه من شاء ففوضه لشخحص» م جز له» ولا لغیره من الحکام [نقض] هذا 


(1) 


(1) 


(و 
(( 


(9) 
(%» 
(v) 
(A) 
(%0 


انظر: بجحموع فتاوى شيخ الإسلام (١١/٤۷)؛‏ مختصر الفتاوى اللصرية ص (١٠٠)؛‏ 
الاحتيارات ص (۲٠٠)؛‏ الفروع (٤/١۹١)؛‏ الإنصاف .)٠٥١/١١(‏ 

أي: في كلام الحجاوي حينما قال: "ولناظر بالأصالة - وهو الموقوف عليه - والحاكي 
نصب ناظر وعزله. وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظرء ولا الوصية بالنظرء مالم يكن 
مشروطاً له". (الإقناع: ۸۲/۳)» وأما البهوتي فلم يتقدم في كلامه شيء في ذلك. 

بدل مابين المعقوفين ثي: (ه) [لأن]. 

حيث قال الحجاوي: "قان مات الول - بكسر اللام - أو عُزل الُولى - بفتحها - مع 
صلاحيته؛ لم تبطل ولایته» کما لو عرزل الإمام؛ لأنه نائب المسلمينء لا الإمام". (الإقناع: 
)٤‏ ولكن البهوتي م يتعرض هذه المسألة هناك. 

مابين المعقوفين ليس في: (ك ح» س). 

انظر: حاشية الفروع (ق۳١).‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [فرضه]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك ح) [)]. 

بدل مايين المعقوفين في: (ك» م» س» ز) [مع] وقال الناسخ في هامش (م) [لعله من]. 


)١١(‏ بدل مابين العقوفين لي: (م) [بينة] وقال لي المامش: (لعله: بنيه) وموضعها بياض في: (ك). 
)١١(‏ مابين المعقوفين ليس ف: (ز). 


(TID 


وتعّن مرف لوقف" فلا صرف في غيره. 
وإن شرط الواقف ألا يؤجر وقفه» صح واتبع شرطه» وكذا لو شرط ألا يزاد 


في عفد الإنجارة على مده قدّرهاء ولا اعزاض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر 
الوقف إذا كان أميناء وهم مساءلته عما يحتاجون إلى علمه""' من أمر وتفهم. 


.)۸٦/۳ (الإقناع:‎ 


[Y] 


[۳A] 


0) 
() 
9 
(6) 


التفويض؛ لأنه نقض [للحكم]'» ما لم يتغير الوصف» فإذا صار غيره أأرشد, أو 
أفضل فوضه إليه؛ لوحود الشرط فيه. 
تنبيه: لو شرط الواقف النظر للحاكم» أو الموقوف عليه» فهل يتنع [عليه]° 
ار کل خت د وز ل ف ل و وو قا اا وة 
لولا الشرط؟. م أر من تعرض له» لكن ما صححوه في (الوكالة) من عدم 
انفساخ e‏ نظراً للشرط يويد الأول - والله أعلم -. 
قوله: "وتعين مصرف الوقف". (إخ). 
أي: يُرحع إلى شرط الواقف في ذلك» كما ذكره آنفا. وعبارته هنا لا تؤدي 
ذلك إلا بفهمه مما تقدم. 
قوله: "عما يحتاجون إلى [عمله] ". 
بدل مابين المعقوفين في:(س) [للحاكم]. 


مابين المعقوفين ليس في: (ت). 
في: (س) زيادة [نظر] بعد كلمة (للوكيل). ‏ 


قال ابن رحب: "وأما المتصرف تصرفا خحاصا بتفويض من ليس له ولاية فنوعان: أحدهما: أن 


يكون المفوض له ولاية على ما يتصرف فيه» كولي اليتيم وناظر الوقف» فإذا عقد عقدا حائزأى 


أو متوقع الانفساخ» كالشركة والمضاربة» والوكالة وإحارة الوقف» فإنها لا تنفسخ كوته؛ 


(D 


لأنه متصرف على غيره لا على نفسه". القواعد ص )٠١۸(‏ قاعدة رقم .]٦١[‏ 
وينظر: الإنصاف (1۸/۱۳٤)؛‏ الإقناع .)٤١٤/۲(‏ 
يشير إلى قوله قي الإقناع (۷۷/۳ - ۷۸): "فصل: ويرحع إلى شرطه أيضاً قي الناظر فيه 
والإنفاق عليه وسائر أحواله... ويتعين صرف الوقف إلى الحهة الي عينها الواقف". 
بدل مابين المعقوفين قي: (م» س) [علمه]. 


(TTY) 


قفقتل: وإن وقف على ولده» أو أولادهء أو ولد غيره» ثم على المساكينء فهو 
لولده الذكور والإناث والخناثى بينهم بالسويةء وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه 
استحق» کالموجودین»› اختاره ابن ابي موسی» وأفتى به ابن الزاغوني. وهو ظاهر 
كلام القاضي» وابن عقيل وجزم به في "المبهج" خلافا لما في "التنقيح"""" ويدخل 
ولد بنيه جوا حالة الوقف» أو لا. ولا يدخل ولد البنات» كوصية"“. 


(الإقناع: ۸۷/۳). 


صوابه: إلى [علمە کما کان اول“ قبل التصليح. 

[۳۹] قوله: "خلا ما ني "السقیے"''. 
جو رواية. وقدمه يي "الرعايتين"*» و"الحاوي الصغير"» ر "انيل "7 وهو 
ظاهر ما قدمه في "الفرو ع" . وقطع به قي "المنتهي "". 

]١[‏ قوله: "كوصية". 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (ك» م» س» ه) [عمله] وقال الناسخ تي هامش (ك) [لعله: علمه]. 
قلت: هو كذلك في الإقاع في الطبعة الجحديدة كما أثبت والطبعة الأولى (۱۹/۳٠)؟‏ 
والمحطوطة (ق۲١٠/أ)»‏ وكشاف القناع .)۲۷۷/٤(‏ 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (س» ز). 

(۳) انظر: التنقیح ص )۲٠۳۲(‏ وفيه: "وإن وقف على ولده» أو ولد غيره» ثم على المساكينء 
أدحل ولده الموجودون فقط نصا". 

.]1١١۷[ القاعدة رقم‎ )۲۳١( انظر: القواعد لابن رحب ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الرعاية الكيرى (۲/٤۸١/)؛‏ والرعاية الصغرى (ق ٠٦‏ /أ). 

.)٠٠۷/٤( انظر النقل عنه في: الإنصاف (١٠/۳٦٠)؛ تصحيح الفروع‎ )١( 

(۷) انظر: عقد الفرائد .)۳۸۳/١(‏ 

(۸) انظر: الفروع )٦۰٦/٤(‏ وفيه: "ولو وقف على ولده» أو ولد غيره ثم الفقراء فالذ كر كأشى» 
نص عليه» ويأتي في (المبة) وقي وله ولد بنيه الموحود» وعنه: ومن سيوحد» وقي وصية قبل 
موت موصی روایتان". 


.)٠٤/۲( انظر: المنتهی‎ )٩( 


(TIA) 


وإذا قال: على ولدي وولد ولدي» تم على المساكين» دخل البطن الأول 


والثاني» ولم يدخل الغالث“. (الإقناع: ۸۹/۳). 


[617 
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فلو وصى لولد فلان دحل ولد بنيه الموجودين ومَّن سيوحد بعد الوصية» وقبل 

موت الموصي» كما يدحلون في الوقف. 

تنبيه: إنما يدحل / أولاد الابن قي الأولاد حيث لا قرينة» كما قي "الدع" [۹۲/ب] 
و 

قال في "الاحتيارات": "ويستحق ولد الولد وإن لم يستحق أبوه شيعا ومن ظن 
أن الوقف كالإرث» فإن م يكن والده أحذ شيئ "] لم يأحذ هو فلم يقله أحد 
من الأئمة» ولم [يدر] ما يقول". 

قوله: "دخل البطن الأول والقاني ولم يدخل الفالث" رإلم. 

قال ثي "المبدع": "في الأظهر". انتهى. وهو مفرع على عدم دخحول أولاد 
البنين في الأولادء كما في "الإنصاف" قال: "فعلى القول بعدم الدحول» قال 
القاضي والمصنف ٠‏ [والشارح]": إن قال على [ولدي وولد ولدي ثم 
[على] المساكين» دحل البطن الأول والفاني» وم يدخحل البطن الغالث. وإن 
قال علۍ] ولدي وولد ولدي» وولد ولد ولدي» دحل فيه ثلاثة بطون دون 


انظر: المبدع (۳۳۹/۰). 

انظر: شرح الز ركشي .)٤۸٠/٤(‏ 

ماين المعقوفين ليس في: (ح). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» م) [يرد]. 

انظر: الاختیارات ص (۹١٠)؛‏ الفروع .)٠٠۹/٤(‏ 
انظر: المبدع )۳٤٠٠/١(‏ وفيه: (الأشهر) بدل (الأظهر). 
يعي: الموفق ابن قدامة - رحه الله -. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [والشيخ]. 

مابين المعقوفين ليس في: (ز). 

مابين المعقوفين ليس فٍ: (م). 


(7۹) 


ولو کان له ثلاثة بنین» فقال: وقفت على ولدي فلان وفلان» وعلى ولد 


ولدي. كان الوقف على المْسَمَييْن وأولادهما وأولاد اثالث الذي م يذكره؛ لدخوله 
في عموم: ولدي. ولا شيء للغالث. وكذا: على ولدي فلان وفلان. يشمل ولد 
ولده"“. 


(الإقناع: ۸۹/۳). 


م بعدهم 7ال الحارثي: وهو [وفق“ وة ا طالب" 


]٤٤7‏ قوله: "وکذا: على ولدي فلان وفلان. يشمل ولد ولده". 
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هذا احتمال» ذکره الموفق» وقدّم هو والشارح: أنه حرج فيه 7م 
الخلاف ما في البدل". 


بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح) [قاله]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» هى ت) [وقف]. 

انظر: الإنصاف .)٤٦۷/١١(‏ 

وينظر: ا مغن (۸/٩۹١)؛‏ الشرح لابن قدامة .)٤1٩/١١(‏ 

انظر: المغن .)۲١٠/۸(‏ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)٤١١/١٠١(‏ 

مابين المعقوفين ليس قي: (س). 

البدل هو: أحد التوابع الخمسة الي تتبع ما قبلها في اللإعراب. 

ومعنى البدل لغة: الحلف. وفي الاصطلاح هو: (التابع» المقصود بالحكم» بلا واسطة). 

انظر: أوضح المسالك (۲۹۷/۳و ١٠۳)؛‏ لسان العرب (۳/۱٤۳)؛‏ القاموس ص )١١٤۷(‏ 
مادة [بدل] فيهما. 

ومراده بذلك الصورة الي اشتملت على البدل وهي ما إذا كان له ثلائة بنين» فقال: وقفت 
على ولدي فلان وفلان» وعلى ولد ولدي» فإن الموفق والشارح قد ذكرا أن الوقف يكون 
على الَْسَمَيَْن وأولادهما وأولاد الثالث. وليس للثالث شيء ثم ذكرا عن القاضي القول 
بدخحول الثالث» ثم إنهما استدلا لما احتاراه بقوهما: "ولنا أنه أبدل بعض الولد من اللفظ 
امتناول للجميع فاخحتص بالبعض المبدل» كما لو قال: على ولدي فلان. وذلك لأن بدل 
البعض يوجحب اخحتصاص الحكم به". انظر: المغێ (۲۰۰/۸ - ۲۰۱)؛ الشرح ٤۷٤/۱١(‏ - 


(o 


(۷۰) 


وإن وقف على بنيهء أو بني فلانء اختص به الذكور"' إلا أن يكونوا قبيلةء 


فيدخل فيه النساء دون أولادهنٌ من غيرهم“ والحفيد والسبط ولد الابن والبنت. 
وا دهن من عیرهم و ق ولد لابن 


ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصية هم؛ لأنه ليس منهم حقيقة. ولو قال 


[f] 


[f [ئ‎ 
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فائدة: قال في "الأستيارات": "لو وقف على ابن أخيه يوسف وأيوب» ثم ظهر 
أن ايوب امه صالم» فشك فيه فان م يکن لأحيه ابنان سواهماء فحق أيوب 
ثابت ولا يضر الغلط في اسمه» وإن كان له ثلاثة بنين ووقع الشك في عين 
الثالث» او بقرعة ني رواية عن أحمد. قال: وإذا مات واحد من مستحقي 
الوقف وجهل شرط الواقف» صرف [إلى]“ جيع المستحقين بالسوية". 

قوله: "اختص به الذكور". 

فلا يدحل فيهم الإناث» ولا الخناثى» وكذالو وقف على بناته؛ م يتناول 
الذکورء ولا الخناٹی» لا نعلم فيه حلاف" . ذکره قي "مید ع". 

قوله: "دون أولادهن من غيرهم'. 

مقتضاه: دخحول أولادهنَ منهم [وهو ظاهر؛ لوجود الانتساب حقيقة» ولا يشمل 
مواليهم. وعلى هذا يكفي واحد منهم]“ ویأحذ کل واحد ما رآه الناظرء قدّمه 
قي "المبد ع" . 


بدل مابين المعقوفين في: (ه) [أي]. 


انظر: الاحتیارات ص .)۲٣۲(‏ 
في: (ك» م» س» ز) زيادة [لا] وذلك بعد كلمة (حلافا). 
انظر: المبدع .)۳٤٠١/١(‏ 


مابين المعقوفين ليس في: رك ح). 
انظر: المبدع .(er/)‏ 


(۷۱( 


الهاشي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشيين؛ م يدخل من أولاد بنته من ليسس 
[ff‏ 
هاشمياً 


(الإقناع: ۹۲/۳). 


." قولهە: "ل یدخل من أولاد [بنقه] من لیس ھاش"‎ ]6٥[ 


لتحصيصه بالهاشميين» وأما مامي منهم ففي دخوله وجهان» ذكرهما الموفق"» 
وغيره» وبناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة» أي: ف دحول أولاد 
البنات في الأولاد. 
قال الموفق: أَوّلاهما: الدحول» معنلا بوجود الشرطين» وصف كونه من أولاد 
أولاده» ووصف کونه هاشیاً. 
قال الحارثي: "ولو قال: على أولادي» وأولاد أولادي المنتسبين إلى قبيلي› 
فکزللى "^ . 
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بدل مابين المعقوفين لي: (ز) [بنيه]. 

الراد بالماشمي هو: مَّن يتصل نسبه ب :هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. 

واسم هاشم: عمرو» ونما قیل له هاشم؛ لأنه أول من هشم الثريد لقومه فيما قيل. 
انظر: نسب قريش ص ٤(‏ ١)؛‏ الاستيعاب (١/٤١١)؛‏ جمهرة أنساب العرب ص .)١٤(‏ 
وهما: /١‏ أنهم يدخلون؛ لأنهم احتمع فيهم الصفتان جميعاً» كونهم من أولاد أولاد» 
وکونهم هاشمیین. ۲/ انهم لا یدخلون؛ لأنهم لم يدخلوا تي مطلق أولاد أولاده. 

.)٠٠١ - ۲۰٤/۸( انظر: المغی‎ 

انظر: الشرح لابن قدامة .)٤۸۳/١١(‏ 

قاله في: الإنصاف .)٤۸٤/١١(‏ 

فان في هذه المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد - رحه الله تعالى - وهي كما يلي: 
/١‏ أشهرهاء أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولادء وهو المذهب» كما في الإنصاف. 
۲/ أنهم لا يدحلون في الأولاد؛ إلا بقرينة. 

۳ أنهم يدخلون» إلا أن يقول: على ولد ولدي لصلبي فلا يدحلون حيناٍ. 

.)٤۸١ - ٤۷۷/١١( انظر: الإنصاف‎ 

انظر: المغن .)٠١٤/۸(‏ 

انظر: النقل عنه في: الإنصاف .)٤۸٤/١١(‏ 


(CVD 


وجدد حق حمل بوضعه» من مر وزرع» کمشت وتقدم أول البباب. ويشبه 


احمل“ إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيهء أو خرج منه إلى بلد و 
وقیاسه من نزل في مدرسةا"“ وخوه. 


(الإقناع: ۳ 
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قوله: "ويُشبه [ا لحمل" (ا). 

قاله في "الفروع" وقال: "نقله یعقوب". 

قوله: "وقیاسه من نزل في مدرسة" (إخ). 

قاله أيضاً ني "الفرو ع" . 

وقال ابن عبد القوي: "[ولقائل] أن يقول: ليس كذلك؛ لأن واقف المدرسة» 
ونحوها جعل ريع الوقف في السنةء کامعل علی [اشتغال] من هو في المدرسة 
عام فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف قي السنة؛ لفلا 
يفضي إلى أن [يحضر]" الإنسان شهرأ مثلاًء فيأحذ مَعْلَ جميع الوقف» ويحضر 
غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيئاً. وهذا يأباه مقتضى الوقوف 
ومقاصده"". 

قال الشيخ تقي الدي. : يستحق بحصته من مغلة: وقال: من جعله كالولد 
[فقد] أحطأء وللورثة من العمل بقدر ما باشر مورتهم. 


مابين المعقوفين ليس في: (ه). 


انظر: الفروع .)٠٠۸/٤(‏ 

انظر: الفروع الموضع السابق. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» م) [وليس لقائل]. 

ورد تصحيح لما بين المعقوفين في هامش (ز) ب: [استغلال]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [يخص]. 

انظر قول ابن عبد القوي في: الإنصاف .)٤۸٦/١۱١(‏ 

انظر النقل عنه في : الاحتیارات ص (۹٠٠)؛‏ الفروع (٤/۸٠1)؛‏ الإنصاف .)٤۸٦/١١(‏ 
بدل مابين المعقوفين قي: (م) هكذا [فقط]. 
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قال: "وإذا وقف مدرسة على [الفقهاء] [والتفقهة]" الفلانية برس 
سكناهم واشتغاهم فيهاء فلا بختص السكنى بالمرتزقة من المال» بل يجوز الجمع 
بون السكنى والارتزاق [للشحص الواحد [كما لا يجوز الارتزاق] من غير 
سكنى"» ولا يجوز قطع أحد الصنفين إلا بسبب شرعي إذا كان الساكن 
ا کی ار ا 

فائدة: لو وقف على آل جعفر» وآل علي » فهل يسوی بین أفرادهم» ر 
یقسم بینهم نصفین؟. 

قال أبوالعباس”" ": "أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء: أنه يقسم بين أعيان الطائفتين» 
وأفتى طائفة: أنه يقسم نصفين» فيأحذ آل جعفر النصف وإن كانوا ادا وهو 
شی زا فر ا 


يعيٰ: شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - انظر النقل عنه في: الاحتیارات ص (۲۹۳ - 
ئ( 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [الوقف]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ز) [والمنفقة]. 

أي: بشرط سكناهم. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [قوله: مجوز]. 

مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

قلت: الذي في "الاحتيارات" هكذا [ويجوز السكنى من غير ارتزاق» كما يجوز الارتزاق من 
غير سکنی]. 

أي: بالعلم. 

المراد باللآل هم: أهل الشخص من ذوي قرابته من يرجحع إليه في النسب. 

انظر: المصباح انير ص )١١(‏ مادة [أول]؛ جلاء الأفهام ص (۲٦١)؛‏ شرح الشفا للقاري 
.(A1/۳)‏ 

والمراد ب "جعفر" هو: حعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب (ابن عم الرسول . 


.)# المراد ب "علي" هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب (اين عم الرسول‎ )٠١( 
.)١۲ - ۲۹۱( أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر النقل عنه في: الاختیارات ص‎ )١١( 
مابين المعقوفين ليس قي: (ت).‎ )١۲( 


(Y5) 


والرهط مادون العشرة'“ ٠‏ من الرجال خاصة, لغة. 
(الإقناع: .)۹٤/۳‏ 
وإن وقف على مواليه» وله موال من فوق» أو من أسفل» اختص الوقف بهم 
وان کان له موال من فوق» ومن أسفل» تناول جیعهم يستوون فيه ولو عدم 
الموالي"“. كان لموالي العصبة. (الإقناع: .)4٦/۳‏ 


[6۸] قوله: "والرهط مادون العشرة" (إخ). 
ذكر ابن الجوزي': أن الرهط, والنفر مابين الثلاثة [والعشرة]. 

]٤۹[‏ قوله: "ولو عدم الموالي". 
أي: حين الوقف. 
قال الموفق"» والشارح”“: لو كان له موالي أب حين الوقف ثم انقرض مواليه؛ 
م يكن لموالي الأب شيء. 
تتمة: لو وقف على سبل الخير» فلمن أحذ من زكاة لحاجة. 
قال في "المستوعب": "وهم خمسة أصناف: الفقراء» والمساكين» وي الرقاب» 
والغارع وان الستيل وة كان غر ابطا آهل خا لكق من ص انه 
عليه في کتابه أوْلّى” ذكره القاضي. وإذا قال: وقفت داري في سبل ا لله 


)١(‏ انظر قوله في كشف المشكل )١١١/١(‏ بالنسبة للرهط» و(١/۲١١)‏ بالنسبة للنفر. 

(۲) بدل مابين المعقوفين في: (ك) [إلى العشرة]. 

(۳) انظر: الإنصاف (١١/۹٠٠)؛‏ إذ م أقف على قول الموفق لا في ا مغني» ولا الكاقي» ولا المقنع 
إنغا ذكر الموفق ذلك قي الوصيةء حيث قال: "فإن كان له موال وموالي أب حين الوصية» ثم 
انقرض مواليه قبل الموت» م يكن لموالي الأب شيء" المغي .)٥۳١/۸(‏ 

.)۱ AD) انظر: الشرح لابن قدامة‎ )٤( 

)٠(‏ في: (س) زيادة [وقي سبيل الله]» وذلك بعد كلمة (والغارمين). 

)١(‏ وذلك في قوله سبحانه: إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وا لله عليم حكيمي 


(الآية ]1٠[‏ من سورة التوبة). 
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صح وکانت وقفاً علی حهتین بینهما نصفین: إحداهما: ا ا 
في الزكاة. الثانية: الحج» فيصرف لمن ينشط للح" . 

فائدة (جليلة“: قال الشيخ تقي الدين: "والأرزاق الي يقدّرها الواقفون» ثم 

يتغير النقد فيما بعد» نحو: أن يشرط مائة درهم ناصرية“ ثم يحرم التعامل بهاء 

وتصير الدراهم ظاهرية» فإنه يعطي المستحق من نقد البلد ما [قيمته] 


انظر: المستوعب .)٤٥۹/۲(‏ 

وهکذا أيضاً في ا مغن .)۲٠٠١/۸(‏ 

مابين المعقوفين م يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

الأرزاق: جمع رَرق» وهو في اللغة: العطاء. 

وقي الاصطلاح: ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية للمقاتلين» ونحوهم ممن يقوم 


.معصلحة عامة» كالمفتين»› والقضاةت والأئمة» والمؤذنين»› وامحتسبین» ونحوهم. 


انظر: الصحاح )١٤١۸١/٤(‏ مادة [رزق]: تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال ص 
(۷٤١)؛‏ مطالب أولى النهى .)٠٤١/۳(‏ 

الدراهم الناصرية: نسبة للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب للمتوفى سنة (۸۹١ه)»‏ 
فقد أمر بضرب هذا النوع من الدراهم وذلك في شهر شوال سنة (۸۳١ه)»ء‏ وكانت درام 
رديئة» إذ جعلها من فضة خالصة ومن نحاس» نصفين بالسوية» ولذلك صارت تعرف .عصر 
"بالزيوف". وقد أبطلها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل الأيوبي المتوفى سنة 
(۳۰٦هھ)‏ فی سنة (۲۲٦ه).‏ 

انظر: رسالة النقود الإسلامية» للمقريزي. ضمن رسائل المقريزي» ص .)٠۷١١(‏ 

الدراهم الظاهرية: نسبة للملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» الصالحي» النجمي»› 
المتوفى سنة (٦1۷ه).‏ وقد ضرب هذه الدراهم» واستمرت في مصر والشام إلى أن فسدت 
في سنة (١۷۸ه).‏ 

انظر: رسالة النقود الإسلاميةء للمقريزي» ضمن رسائل المقريزي» ص .)١١١(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (م). 
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[قيمة“] المشروط" انتهى 
[وذكر الحلال السيوطي ۳ في کتابه "قطع الجادلة عند / تغيير المعاملة" نقلاً عن [۹۳/( 
الحافظ ابن حجر ف تار ا افر قى فة متت وین 


وسبعمائة ما يدل على أن كل عشرين درهما من دراهم النقرة“ 


مابين المعقوفين ليس لي: (ز). 

انظر: الاحتيارات ص .)۲٦٤(‏ 

هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي» الشافعي» حلال الدين» 
أبوالفضل ولد سنة (۹٤۸ه)‏ حافظ مؤرخ له مصنفات كثيرة؛ منها: "الدر المتفور" في 
التفسيرء و"الإتقان في علوم القرآن". و "الأشباه والنظائر" في الفقه» و"الأشباه والنظائر" في 
النحوء وغيرها. توفي سنة (١۹1ه)‏ - رحمه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: حسن المحاضرة (١/١٠۳)؛‏ شذرات الذهب (١٠/٤۷)؛‏ البدر الطالع 
(۸۱. 

وهي رسالة مطبوعة ضمن كتابه "الحاوي للفتاوي" وانظر قوله هذا فیه (۱۳۹/۱). 

هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحهمد الكناني» العسقلاني» الصري» ثم 
القاهري» الشافعي» أبوالفضل شهاب الدين» المعروف بابن حجر ولد سنة (۷۷۳ه) محدث 
حافظ» وله مصنفات فائقة منها: "فتح الباري بشرح البخاري" و "تهذيب التهذيب" و 
"الإصابة في تمييز الصحابة"» وغيرها توفي سنة (۲٥۸ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: وجیز الکلام (1۲۲/۲)؛ شذرات الذهب (۳۹۰/۹)؛ طبقات الحفاظ ص 
(۲١٠)؛‏ البدر الطالع .)۸۷/١(‏ 

بدل مابین المعقوفين ي (ح) [أنبأنا]. 

انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر )4۲/١(‏ حيث قال: "فيها (أي: في سنة ست وسبعين 
وسبعمائة) طلع النيل على عادته وأوفى في ربيع الأول رابع عشرى مسرى واستهلت والغلاء 
قد تزاید حداً إلى أن با ا مائة وخمسة وعشرين» . 
وقيمتها بالذهب إذ ذاك حهمسة مثاقیل وربع". 

النقرة هي: القطعة المذابة من الفضة أو الذهب» وقيل: هو ما سبك جتمعاً منهماء والنقرة: 

e‏ أيضاً. 

انظر: لسان العرب (٤١/۷١٠٠)؛‏ الصحاح (۲/٠٠۸)؛‏ المصباح انير ص (۲۴۷) مادة [نقر] 
في الحميع؛ تحرير ألفاظ التنبیه ص .)۲٤۳(‏ 
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تذل مششالاً ذ ها . 


وقال [الشيخ]“ العمدة [زين] الدين ابن نجيم الحنفي في "شرحه على 
الكنز": "ماوقع في كتب الأوقاف المصرية» كالشيخونية“ 
[والصرغتمشية”“] من الدراهم النقرة المراد منها الفضة» لكن وقع الاشتباه في 


المثقال: مقدار من الوزن» ثم غلب إطلاقه على الدينار. وكل عشرة دراهم تساوي سبعة 
مناقيل. ومقدار المنقال بالنسبة للذهب )٤,۲٤١(‏ حراماء ومقداره للأشياء سوى الذهب 
)٤,٥(‏ اا 

انظر: الصحاح )١٠٤۷/٤(‏ مادة [ثقل] المطلع» ص (١٤١١)؛‏ الدر النقي (١/١١۳)؛‏ معجم 
لغة الفقهاءء ص .)٤٤۹(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» م) [شيخ]. 

بدل مابين المعقوفين في: (م) [وزين]. 

هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجَيّم الحنفي» ولد سنة (١۹۲ه)‏ وله 
مصنفات عديدة» منها: "البحر الرائتق شرح كنز الدقائق"» و 'الفتاوى الزينية"» و "الأشباه 
والنظائر"» وغيرها N‏ ۰ هم - رهه الله تعالی = ٠‏ 
انظر ترجمته في: الكواكب السائرة (۱۳۷/۳)؛ شذرات الذهب .)٥۲۳١/٠١(‏ 

يعني "كنز الدقائق" تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» ت سنة 
(۷۱۰ه. 

هى: خحانقاه أذشأها الأمير سيف الدين شيخو العمري المتوفى سنة (۸١۷ه)‏ وقد تولى 
مشیختها من واقفها محمد البابرتي الحنفي المتوفى سنة (١۷۸ه)‏ وقد أنشأها شيخو في سنة 
(١٠١۷ه)‏ في القاهرة. 

انظر: المواعظ والاعتبار (۲۱/۲٤)؛‏ وحيز الکلام (۲۹۹/۱)؛ حسن الحاضرة .)۲1١/۲(‏ 
بدل مابين المعقوفين قي: (ح) [والصرغمتشية] ولي: (م» س) [والصرتمشية] وفي: (ز) 
[والمصرنمشية]. ٍِ 

والصرغتمشية هي: مدرسة أنشأها الأمير سيف الدين صرٌغتمش الناصري المتوفى سنة 
(۹١۷ه)‏ وهي تقع بجوار حامع ابن طولون في القاهرة وقد ابتداً بعمارتها في رمضان سنة 
(١١۷ه)‏ وتمت في جمادى الأولى سنة (۷١۷ه)»‏ وقد كانت من أبدع المباني وأحلها. 

انظر: المواعظ والاعتبار (۰۳/۲٤)؛‏ وحيز الكلام (١/۸۷)؛‏ حسن المحاضرة (۲۹۸/۲). 

في: (س) زيادة [ي] بعد كلمة (والصرغتمشية). 
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أنها فضة خالصةء [أو مغشوشة] فكنت استفتيت بعض الالكية عنهاء فأفتى 
أنه مع من يُوثق به أن الدرهم منها [يساوي]“ نصفاً وثلاثة فلوس. قال: فيعول 
على ذلك ما لم يوجد خلافه". انتهى. وقد اعتبر ذلك قي زماتناء ولكن الأوفق 
بغروع مذهبنا“ وحوب درهم وسط؛ لا في "حامع الفصولين" من دعوى 
النقرة» لو تزوجها على مائة درهم نقرة ولم يصفهاء صح العقد» فلو ادعت مائة 
درهم» وجب ها مائة درهم وسط. انتهی. فینبغي ان یعول علیہ" انتھی کلام 
[ابن زين الدين]. 

والظاهر أنه أراد ببعض المالكيةء العلامة ناصر الدين لاني . وصورة السؤال 
في واقف وقف وقفا وشرط فيه جماعة من أرباب الوظائف» وعيّن لكل واحد 
منهم دراهم من النقرة» كوقف الشيخونية مغلاًء فهل المراد بالدراهم النقرة 
الدراهم الفضة الحيدة ق زماننا الي يساوي مثلاً ثلائة أنصاف کل درهم منهاء 


مايين امعقوفين ليس في: (ح). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [ما يساوي]. 

أي: مذهب الحنفية. 

انظر: البحر الرائق شرح كز الدقائق »)٠٠١ - ۲٠٤/١(‏ وينظر: حامع الفصولين 
(0۹۰/۱. 

هكذا هو في: (س) وأما في (ك» ح» ت» ز) فبدل مابين المعقوفين فيها [ابن رزين]» وفي: 
(ھ م) هکذا [ابن زین] وقال تي هامش (ز) [لعله: زين الدين]. 

قلت: المراد به زين الدين ابن نجيم. كما يدل عليه بداية النقل عنه. 

هو: محمد بن حسن اللّقاني. أبو عبد الله» ناصر الدين» المالكي» فقيه» أصولي» ولد سنة 
(۸۷۳ه) وله مصنفات منها: "حاشية على شرح الحلي على جمع الجوامع"» و"حاشية على 
شرح السعد للعقائد"» توفي سنة (۸٥٩ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص .)۲۷١(‏ 
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أو الوسطى الي يساوي كل درهم [منها]“ نصفين وعفماني» أو الرديّة ال 
يساوي کل درهم منها فی زماننا نصفین؟. 

فأحاب: الذي حفظناه من بعض شيوخنا الموثوق بهم أن درهم النقرة المذكور 
يعدل في زماننا هذا [نصفا]" فضة من الأنصاف المتعامل بها قي زماننا“ وثلاتة 
دراهم من الفلوس النحاس» [ويعوّل]“ على ذلك في درهم النقرة المذكور ما 
يظهر ما يخالفه انتهى. وفي "شرح منهاج النووي" للشيخ محمد الرملي": 
"ويقع في كثير من كتب الأوقاف القديمة شرط قَدرِ من الدراهم النقرة. قال 
الوالد“ - رحه الله -: قد قيل: إنھا قدّرت فوحد کل درهم منھا يساوي ستة 


مابين المعقوفين ليس في: (ت» ه). 

م أقف على من كشف النقاب عن المراد بهاء ولكن لعلها منسوبة إلى الدولة العثمانية» فإن 
مصر والشام قد دحلت تحت سيطرة الدولة العثمانية في سنة (۹۲۳ه). وابن نجيم إنما ولد 
سنة (٩۹۲ه).‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ت» ه) [نصف]. 

في: (ز) زيادة [هذا] بعد كلمة (زماننا). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [ويقول] وقال باهامش (لعله: يعول). 

اللسمى ب "منهاج الطالبين وعمدة المفتين". 

لأبي زكريا بحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (١۷٠ه).‏ 

هو: محمد بن أحهمد بن حمزة» الرملي» المنوق» المصري» الشافعي» شس الدين» يقال له: 
الشافعي الصغير» ولد سنة (۹1۹ه) من مصنفاته: "نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج" و"غاية 
البيان في شرح زبد ابن رسلان"» و "مختصر الحاوي الصغير" وغيرها توق سنة (٤١٠٠٠ه)‏ - 
رهه الله تعالی -. 

انظر ترجمته في: حلاصة الأثر (۲/۳٤۳)؛‏ هدية العارفين (۲/٠۲۹)؛‏ الأعلام .)۷/١(‏ 

هو: أحمد بن حمزة الرملي» المصري» الشافعي» شهاب الدين» من مصنفاته: "فتح الجواد 
بشرح و ابن العماد". و"الفتاوى" جع ابنه مس الدين محمد. توفي سنة (۷٥۹ه)‏ - 
رحه الله تعالی -. 

انظر ترحمته في: الكواكب السائرة (۲/١۲١)؛‏ إيضاح المكنون (۲/١٦١)؛‏ الأعلام .)۲١/١(‏ 
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عشر درهما من الدراهم الفلوس المتعامل بها الآن"“ ونقله الشيخ نور الديين 
الزيادي في "حاشيته""» وأقره» وبخط العمدة شهاب الدين أحمد رالشلى". ما 
صورته: الحمد لله رفع إلى سؤال صورته في شخص وقف [وقفاً] في أيام 
السلطان [السعيد] الشهير محمد بن قلاوون الناصر”؟ - سقى الله عهده - 
وشرط في كتاب وقفه لأرباب الوظائف لكل واحد منهم استحقاقاً من النقرة 


الناصرية“ فما حساب كل درهم من النقرة الناصرية من معاملة الآن؟ وعلى 


انظر: نهاية الحتاج .)٠٠٠/١(‏ وفيه (حررت) بدل [قدرت]. 

هو: علي بن يحيى الريادي» المصري» الشافعي» نور الدين» فقيه» ل أقف على من أرخ سنة 
ولادته» له مصنفات منها: "حاشية على شرح المنهج"» و "شرح على احرر للرافعي" توفي 
سنة ٤(‏ ۰۲٠۱ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في : حلاصة الأثر (۳/١۹٠)؛‏ هدية العارفين (١/٤٠۷)؛‏ إيضاح الكنون 
(۲/ 4 الأعلام .)۳۲/٥(‏ 

ولم أقف على هذا النقل عنه. 

بدل مابين المعقوفين في: (كء ح» م) [الشبلي]. 

والشلي هو: أحمد بن يونس بن محمد الشلي» أبوالعباس» شهاب الدين» الحنفي» الملصري» له 
مصنفات منها: "حاشية على شرح الزيلعي لكنز الدقائق"» و "الدرر الفرائد" حاشية على 
"شرح الأحرومية"» توي سنة (۷٤۹ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١٠/۳۸۲)؛‏ الكواكب السائرة (۲/١١١)؛‏ الأعلام 
(۷/۱). 

ولم أقف على هذا النقل عنه. 

مابين المعقوفين ليس في: (ح). 

بدل مابين المعقوفين تي : (س) [السعيدي]. 

هو: محمد بن قلاوون بن عبد ١‏ لله» الصالحي» أبوالفتح» الملك الناصر» من كبار ملوك الدولة 
القلاوونية» كانت ولادته سنة (٤۸٦ه)»‏ وتوف سنة (١٤۷ه)‏ - رحه الله -. 

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (٤/۱٦۲)؛‏ شذرات الذهب (۲۳۳/۸)؛ البداية والنهاية 
(۲/۱۶١۲)؛‏ الأعلام .)0١/۷(‏ 

النقرة الناصرية هي المنسوبة إلى السلطان محمد بن قلاوون المار ذكره. 
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السؤال المذكور بخط شيخ الإسلام الشهاب الحنبلي [ابن] التجار" الذي 
معت من أفواه المشائخ الذين سبقونا إلى الإسلام: أن الدرهم النقرة ثلشاه فضة 
وثلثه نحاس فيكون معدل ستة عشر درهماً فلوساً الآنء وكتب تحت حطه الشيخ 
العلامة ناصر الدين اللقاني المالكي ونصه: [يعوّل] على ما أحاب به شيخ 
الإسلام المشار إليه أعلاه. وكتبت بالموافقة هما [انتهىع. 

وسيل عنها الشيخ محمد بن محمد [الشعدي] الحنبلي» فأحاب: [بأن هذه“)] 
الدراهم م نقف عليهاء ولم نعلم حقيقتهاء لكن معنا من تقدم ممن يوق به من 
العلماءء يذكر أنها كانت دراهم يتعامل بهاء وأنها مخلوطة بنحاس» وأن حالص 
ما فيها من الفضة قدر الثلين» هذا غاية ما وصل إلى علمناء وأما الدرهم الشرعي 


مابين المعقوفين تكررت في: (ز). 

هو: أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» الحنبلي» شهاب الدين» المعروف بابن النجار» ولد 
سنة (١٦۸ه)‏ فقيه» محدث» من مصنفاته: "شرح على الوجيز" نم يتمه» و"حاشية على 
التنقیح"» توفي سنة (۹٤۹ه)‏ - رحمه الله تعالى -. 

انظر ترجمته قي: الكواكب السائرة (۱۳/۲١١)؛‏ شذرات الذهب (١٠/٦۳۹)؛‏ السحب الوابلة 
(١/٦١١؛‏ النعت الأكمل» ص .)١١١(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) [بعمول] وقال في الهامش: (لعله: يعول). 

مابين المعقوفين ليس في : (ك» ح» م» س» ز). وم أقف على هذا النقل عنه. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [السعيدي]. 

هو: محمد بن محمد بن أبي بكر السَعّدي» المصري» الحنبلي» بدر الدينء أبو المعالي» ولد سنة 
(١۸۳ه)»‏ وقد ولي قضاء القضاة بالديار المصرية» من مصنفاته: "الجوهر الحصل قي مناقب 
الإمام أحمد". و "مناسك الحج". قال عنه ابن العماد: هو كتاب قي غاية الحسن اه توفي سنة 
(۹۰۰ه) - ره الله تعالی -. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۲/۹١٠٠)؛‏ السحب الوابلة (۳/١١١٠)؛‏ إيضاح المكنون 
(١/٤۳۸)؛‏ هدية العارفین (۹/۲١۲)؛‏ الأعلام .)٥۲/۷(‏ 

ولم أقف على هذا النقل عنه. 

بدل مابين المعقوفين في: (ك» ح» م» س» ز) [بهذه]. 
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(%) 


فوزنه معلوم» وأما النقرة لي [اللغة]“ فهي: القطعة الُذابة من الذهب» 
أو الفضة - والله أعلم - ورافقه على ذلك قاضي القضاة عبد الغن بن 
ی ر اله ت ورفع سوال للعلامة عمد بن عمد 
الطرابلسي الحنفي» صررته في شخحص وقف وقفاً شرعياً على حهات 
[حمر] [وقربات]» وشرط أن يُصرف لكل [جهة] کذا کذا درهماً 
نقرة. فما المراد بدرهم النقرة الآن؟ فأجاب: بأنه يصرف لكل جحهة قدر 
معلوم من الفلوس بوزن زمن الواقف» ولا يُنظر إلى [ما تجدد] من 
الوزن» ولا إلى تسمية [الدراهم الآن؛ لأن في هذه البلاد المصرية كان© 
الدرهم الفضة يساوي لا عِدته أربعة وعشرون فلساً كل فلس منها درهي» 
زنع رحن بكرن الررة انه ررنلائن ٠‏ فرعت من التخاس 
الملضروب [كذا أفتى به شيخنا شيخ الإسلام علم الدين صا البلقيي "© 


فالدرهم: وزنه ٦‏ دوانق = ۲,۹۷۹ غراماً. انظر: معجم لغة الفقهاءء ص .)۲١۸(‏ 
بدل مابين المعقوفين في: (ح) [اللغوية]. 

في: (ح) زيادة [الدين] بعد كلمة (تقي). 

أعثر له على ترجمةء وم أقف على هذا النقل عنه. 

لم أعثر له على ترجمة. 

مابين المعقوفين ليس في: (س» م» ز). 

بدل مابين المعقوفين في: (س» م» ز) [وقربا]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [جهدة]. 

بدل ماين المعقوفين في: (س) [تحدد] 


)٠١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه). 
)١١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ت) [وثلثن]. 
(۱۲) هو: صا بن عمر بن رسلان بن نصير بن صا الكناني» العسقلاني» البلقيي» علم الدين» 


الصري» الشافعي» ولد سنة (١۷۹ه).‏ له مصنفات منها: "التجرد والاهتمام بحمع فتاوى 
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() 
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رمه | لله - قائلا: هكذا أفتى به شيخنا شيخ الإسلام [الأخ] - رضي 
الله عنه - وا لله اموفق" انتهى © 
تتمة: سمل الشيخ زين الدين ابن نجحيم الحنفي» عن واقف [وقف] وقفاً وشرط 
لكل مستحق مثلا مائ درهم نقرة من الفلوس الخد فى كل شهرء فما يستحق 
هذا المستحق من ريع الوقف من الفضة [السليمانية) الآن؟ فأحاب: يستحق 
من الفضة الكبيرة كل شهر ستة عشر نصفاً / وثلغا نصف حساباً عن كل اثي 
عشر نصف واحر 


الوالد شيخ الإسلام" و" تفسير القرآن "» و "الحوهر الفرد فيما يخالف فيه الحر العبد". توفي 
سنة (۸1۸ه) - رحمه الله تعالی -. 

انظر ترجمته في: حسن المحاضرة (١/٤٤٤)؛‏ وجحيز الکلام (۹/۲١۷)؛‏ شذرات الذهب 
(۹/٤١٤)؛‏ هدية العارفین (۲۲/۱٤)؛‏ الأعلام .)۱۹٤/۳(‏ 

مابين المعقوفين ليس قي: (ه). 

بدل مابون المعقوفين في: (ك) [للأخ]. 

ومراده بالأخ» أخيه عبد الرمن بن عمر البلقيي» حلال الدين» أبوالفضل» محدث» فقي 
انتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه» وولي القضاء مرارا معصرء کانت ولادته سنة 
(۳٦۷ه)‏ له مصنفات منها: "الإفهام لا قي صحيح البخحاري من الإبهام"» و"مناسبات أبواب 
تراحم البخاري"» و" ا النبوية"» وغيرهاء توني سنة (٤۸۲ه)‏ - رحمه الله تعالى -. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۲/۹٤۲)؛‏ وجيز الكلام (۷/۲٦٤)؛‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (٤/١٠٤)؛‏ هدية العارفین (۲۹/۱٥)؛‏ الأعلام TY)‏ 

م أعثر على هذا النقل عن محمد الطرابلسي - رجه الله -. 

ماين المعقوفين ليس في: (ه). 

تي: (ح» م» س» ز) زيادة [من الوقف] بعد كلمة (الوقف). 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [السيمانية]. 

قلت: م أقف على من بين المراد بالفضة السليمانية. ولكن لعلها منسوبة إلى السلطان سليمان 
القانوني عاشر ملوك الدولة العثمانيةء المتوفى سنة (٤۹۷ه).‏ فابن نجيم قد عاش في فترة 
حکمه - رحمهما الله تعالی -. 

م أعثر على هذا النقل. 

لقد توسع البهوتي رحه الله في هذه المسائل هنا ولم يذكرها قي بقية كتبه» بل أحال قي 
کشاف القناع على الحاشية. انظر: الکشاف .)۲۹۷/٤(‏ 


۹۳7ب 


(۸4( 


وأبواب البر القرب کلهاء وأفضلها الغرو وبْبداً به» والوصية كالوقق''* في ٍ 
هذا الفصل. ويأتي في باب الموصى له ذكر ألفاظ ل تذكر هناء كلفظ الجيرانء وأهل 
السكة وغير ذلك فليراجع هناك؛ لأن الوقف كالوصية. 


فصل: والوقف عقد لازم لا جوز فسخه ياقالة ولاغيرهاء ويلزم مجرد القول 
بدون حکم حاکم» ولا يصح بيعه» ولا هبته» ولا الماقلة به نصاًء إلا أن تتعطل منافعه 
المقصودة منه خراب» أو غیره... او بلي أو خیف الکسرء أو هده . 

.)۹۷ - ٩٩/۳ (الإقناع:‎ 

© 
]٥١[‏ قوله: "والوصية كالوقف". 

قال ف "الإنصاف": "لکنها [أعم] على ۳ ا 

ولو وصى أن يُفرق" ن فقراء (مكة)» فقال الإمام أحمد: ينظر إلى أحوجهب. 

قال القاضي: فظاهره أنه يعتبر العدد. 


[۹] قوله: "أو خيف الكسر, أو الهدم". 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ك). 

(۲) انظر: الإنصاف .)١۱۸/۱١(‏ 
وقوله: على ما يأتي. أي: تما یرد في ثنایا کتاب "الوصايا" من مسائل. ومنها: أن الوصية 
تصح سواءٌ أكانت على وجه القربة أم لاء بينما ني الوقف لا يصح إلا على جحهة بر وفربة. 
انظر: الإنصاف .)۳١۱۳/١۷(‏ 

(۳) أي: ثلثه. 

)٤(‏ انظر قول الإمام أحمد في: الفروع )1٠١ - ٠٠٥/٤(‏ من رواية أحمد بن الحسين بن حسان 
نقلاً عن القاضي» وينظر: الإنصاف .)١۱۳/۱۹(‏ 

(ه) م أقف على قول القاضي هذا. بل إن صاحب الفروع لما تقل قول الإمام أحمد نقلاً عن 
القاضي. قال: "قال [يعي القاضي] وظاهر هذا أنه اعتبر الحاحة ولم يعتبر العدد» كذاقال 
القاضي". انظر: الفروع .)٠٠٦/٤(‏ 
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قال في "[التلحيص]'» و "الترغيب"» و "البلغة": لو أشرف على كسرء أو 
هدم» وعلم أنه إن أحر؛ م ينتفع به» [بیع]" 

قال في "الإنصاف": "وهذا مما لا ث ت فی" 

تضبيه: الخلوات” المشهورة بعكن تخريجها عندنا من هذه [المسألة]" مع ماتقدم 
من حواز بيع المنفعة مفردة عن العين» كعلو بيت يبنى عليه» ونحوه» كما تقدم ي 
أول (البيع)» وفي (الصلح)» إذ العوض فيها مبذول في مقابلة جحزء من المنفعة 


بدل مابين المعقوفين في: (س) [التخحليص]. 

انظر النقل عن: التلحيص» والترغيب» والبلغة في: الإنصاف .)0٥٠۲۸/١١(‏ 

بدل مابين المعقوفين لي: (ح) [ببيع]. 

انظر: الإنصاف .)٥۲۸/۱١(‏ 

المراد بها ما يعرف بالخلوء أو بدل الخلو. 

ومعناه: نزول المستأحر عن حقه في المنفعة لآحر يقوم مقامه ني التصرف فيهاء ولو لمالك 
الرقبة وناظر الوقف - مقابل عوض يأخذه المستأحر 

انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (٤١١)؛‏ غمز عيون البصائر (١/٠۳۲)؛‏ الدر المحتار مع 
حاشیية ابن عابدین عليه .)٥۲۱/٤(‏ 

هذا وقد بحث امجحمع الفقهي الإسلامي لي دورته الرابعة في عام ٤٠۸‏ ١ه‏ المنعقدة بجحد 
موضوع (الخلو) وأصدر قرارا بشأنه برقم ۳۱ ])٤/۱(‏ تضمن ذکر صوره وحکمها. 

انظر: قرارات وتوصیات اجحمع» ص (۷۲ - ۷۳). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [المسلمة]. 

E‏ - رمه | لله - في قعريف البيع: "وهو مبادلة مال ولو في الذمة» أومنفعة 
حة» كممر الدار ثل أحدهماء على التأبيد غير ربا وقرض" . (الإقناع: .)٠١١/۲‏ 
a‏ - ره الله - في حاشیته (ق٥٠/):‏ "قوله: ا أي: مطلقاً عيث 

لا ختص بحال دون آحر» كما يشير إليه تمثيله عمر الدار... 

فقد قال الحجاوي - رمه الله -: "وصح أن ي يشازي مرا في ملك غیره» أو موضعاً ئي حائط 
يفتحه بابأء وبقعة حفرها بعر وعلو بیت بینی عليه بنياناً موصوة" . (الإقناع: .)۳۷٤/۲‏ 1 
وقال البهوتي - رحمه الله - قي حاشيته (ق No‏ - ب): "قوله: وعلو بیت يبي عليه بنيانا. 
أي: يصح شراء علو البيت لذلك؛ لأنه ملك للبائع فجاز بيعه» كالأرض قال قي "المبدع": 


وهو أ 


CAD 


وججوز نقل آلة المسجد - الذي يجوز بيعه - وأنقاضه إلى مثله إن احتاجهاء 
ولّی من بیعه» ويصير حكم المسجد للثاني"" ٠”‏ ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي 


[9] 


على التأبيد. وذلك بيع» [وما يؤحذ] من الأحرة من صاحب الخلو» فهو في 
مقابلة الجزء الباقي من المنفعةء فإذا كانت أجرة مثل المكان عشرین مغلا ودفع 
هة الوقف شيا [معلو ما على أن يؤحذ منه [عشرة]“ فقط مغلا فقد 
اشترى نصف النفعة وبقي للوقف نصفهاء فيجوز في الحالة الي يجوز فيها بيع 
الوقف» بل هو أُوّلّى؛ لأن فيه بقاء عين الوقف في الحملة. وعلى هذا فمقتضى ما 
تقدم في إحارة المشاع“ لا تصح إحارة الناظر» ولا صاحب الخلو [إلا] 
للآحرء أو معه» ويصح بيعه ورهنه» لا وقفه؛ لأنه يشرط أن يصادف عيتاء لكن 
قد يقال: يوحذ من قول الإمام فيما تقدم في وقف الماء”» إن كان شيا اعتادوه» 
صحة وقفه إذا حرت به العادة» كما في هذا الزمن. هذا ما ظهر لي» ولم أحده 
مسطورأء لكن القياس لا يأباه وليس تي كلامهم ما يخالفه - والله أعلم -. 
قوله: "ويصير حكم المسجد للتاني". 

ي“ ]: إذا بیع المسجد واشترى بدله» فالحكم للمسجد الغاني» وبطل حكم 
الأول. 


وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث ذلك على الوقف. قال في "الاحتيارات": وليس لأحد أن ييي 
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على الوقف ما يضر به اتفاق وكذا مالا يضر به عند الجمهور". 

بدل مابين المعقوفين في: (ه) [ما يوجد]. 

مابين المعقوفين ليس في: (س). 

بدل مابين المعقوفين قي: (ح) [عشرين]. 

انظر: المسألة رقم ٠۹[‏ و ]۲١‏ والتنبيه المذكور بعدهما في باب (الإحارة). 
مابين المعقوفين ليس في: (س). 

انظر: المسألة رقم [۹] المتقدمة في هذا الكتاب - كتاب الوقف -. 

مابين المعقوفين ليس قي: (س). 


(AY) 


إن اتحد الواقف كاججهة إن كان عَيْيْن» أو عيناً ولم تنقص القيمة بعشقيص» وإلا بيع 
الكل. وأفتی غبادة بجو 1*۳ عمارة وقف من آخر. أي: من ریعه على رجهت 3 
(الإقناع - الأولی -: ۲۷/۳ - ۲۸). 


٥۳‏ قوله: وای غبادة" راز" رغ 
نقله عنه ابن رحب في 'طبتات ') ف ترهته. 
قال في "الإنصاف": "وهو قوي» ا 
وظاهر كلام "الفروع"» لا يجوز“ . 


قال ابن قند ٩(‏ ف بحو اش 2:0 "وهو أظهر". 


بدل مابين القوسين ني الطبعة الحديدة للإقناع (۹۷/۳) [جهة]. 

(1) هو: عَبادة بن عبد الغي بن منصور بن منصور بن عبادة الحرّاني» ثم الدمشقي» الحنبلي» زين 
الدين» أبوحمد» فقيه» ولد سنة (1۷۱ه) كان يلي العقود والفسوخ» وكان يكثر الكتابة في 
الفتاوی» توفي سنة (۷۳۹ه) - رحه الله -. 
انظر ترججمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۲/۲١٤)؛‏ معجم الشيوخ (١/١٠")؛‏ الدرر الكامنة 
(۲/۲٤۳)؛‏ الوفیات» لابن رافع (۲۸۱/۱)؛ شذرات الذهب (۲۰۷/۸). 

(۲) انظر: ذيل طبقات الحنابلة )٤۳۳/۲(‏ حيث قال: "وما أفتى به عبادة - ورأيته بخطه - في 
أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من حهات البر» فإذا حرب أحدهاء وليس له مايعمر 
به: أنه يجوز لمباشر الأوقاف» أن يعمره من الوقف الآحر» ووافقته طائفة من الحنفية". 

(۳) انظر: الإنصاف .)٥۲۹/۱٩(‏ 

)٤(‏ حيث قال: "وقي "المغي": ولو امکن بیع بعضه لیعمر به بقیته» بیع» وإلا بيع جميعه» وم أحده 
لأحد قبله. والمراد مع اتحاد الواقف» كالحهةء ثم إن أراد عَيّنين» كدارين فظطاهر» وكذا عينا 
واحدة. ولم تنقص القيمة بالتشقيص» فإن نقصت» توجه البيع في قياس المذهب". (الفروع: 
(Yol‏ 

(ه) هو: أبوبكر بن إبراهيم بن قندس» البعلي» الحنبلي» تقي الدين. ولد في حدود سنة (۹٠۸ه)‏ 
فقيه» حدث» واعظ» له مصنفات منها: "حاشية على الحرر" و "حاشية على الفروع"» توفي 
سنة (۱٦۸ه)‏ - رحه الله -. 
انظر تر هته في: المقصد الأرشد (۳/٤١٠)؛‏ وجيز الکلام (۷۰۹/۲)؛ شذرات الذهب 
(۹/١٠٤٠)؛‏ السحب الوابلة .)۲۹١/١(‏ 

)١(‏ انظر: حاشية الفروع (ق )٤٦۸‏ حيث قال: "وقول المصنف [أي: صاحب الفروع] هنا 

والمراد مع اتحاد الواقف كالحهة» قياسه فتيا عبادة. وهو أظهر ". 


(TAN) 


ويجوز بيع آلته وصرفها في عمارته» وما فضل عن حاجة المسجد من حصره 
وزيته ومغله وأنقاضه وآلته ومنهاء جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج والصدقة بها 
على فقراء المسلمينا“*. 
(الوقناع: ۹۸/۳). 


f . 1)‏ 1 ت “ 
[تعمة:] قال في "الاحتيارات": "جوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف 


للمصلحة» كجعل الدور حوانيت» والحكورة المشهورة"". 
]٥ ٤‏ قوله: "والصدقة بها [على] فقراء المسلمين". 
قطع به في "المقنع". 
وقال قي "الفائق": "وما فضل من حصر المسجد» وزيته» ساغ صرفه إلى مسجد 
آخحر» والصدقة [به] على جيرانه. نص عليه. وعنه: على الفقراء". 
تتمة: قال الشيخ [تقي الدين]": "يد الواقف ثابقة على المتصل به مالم 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (م) [قوله] وقي: (س» ز) [فائدة]. 

(۲) انظر: الاحتیارات ص (۲۹۲)؛ الفروع .)1۲۳/٤(‏ 
وقال ابن قندس في حاشية الفروع (ق )٤1۷‏ في بيان معنى قوله: والحكورة المشهورة: "يريد 
بذلك أن كثيراً من الأوقاف کان بساتين فأحكروهاء وجعلت بيوتاً وحوانيت". 
وأما معنى الحكر في الأوقاف فهو: عقد إجحارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة للبناء 
والغراس» أو لأحدهما. 
انظر: حاشية ابن عابدين .)۳۹۱/٤(‏ وينظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
Ye)‏ 

(۳) مابين المعقوفين ليس في: (س). 

.)٥۳١/١١( انظر: المقنع‎ )٤( 

(ه) مابين المعقوفين ليس ي: (ه). 

.)٥۳۸/١١( انظر النقل عن الفائق في: الإنصاف‎ )١( 

(۷) بدل مابين المعقوفين قي: (س) [بدر الدين]. 

(۸) أي: بالوقف. 


تأت حجة تدفع موجبها» كمعرفة [ کون الغارس غَرَسّه [عاله] بحكم 
إحارة» أو إعارة» أو غصب» ويد المستأجر على النفعة. فليس له دعوى البناء 
[بلا حجة] ويد أهل العرصة المشتركة ثابتة على مافيها بحكم الاشتراك إلا مع 
بينة باحتصاصه [ببناء ونحوه]". 


() بدل مابين المعقوفين ني: (س) [كو] سقط حرف النون من الآخر. 
(۲) بدل مابين المعقوفين في: (س) [غاله]. 

(۳) بدل ماين المعقوفين في:(ه) [بلا حاحة]. 

)٤(‏ مابين المعقوفين ليس قي: (س). 

(ه) انظر: الفروع (٤/1۳۱)؛‏ الاختیارات ص .)۲١۷(‏ 


(۹۰( 


باب الهبة والعطية 
(الإقاع: .)٠١١/۳‏ 


0) 


() 


وف 
(f)‏ 
)°( 
CC»‏ 
)( 
(A)‏ 
)4 


باب الهبة" [ والعطية]" 
الهبة: من هبوب الريح. O E‏ 
وفتحها" -. وهبة. والاسم [ا لمعب [والموهية]”» - بكسر الهاء فيهما-. 
والاتهاب: قبول الهبة. والاستيهاب: سۇاها. وتواهُب القوم: وهب بعضهم 
ا ووهبته کذا [لغة قلیلة". 
والعطية: قال الجوهري: "هي الشيء العطى» والجحمع: عطايا"“. 
والعطية [هنا]": [المبة]'" في مرض الموت» فذكر المبة في الصحة والمرض 
وأحكامهما [قاله]' في "المطلع""'. 


المبة. قال الحجاوي لي تعريفها هي: "ليك جائز التصرف مالا معلوماًء أو مهولا تعذر 
علمه» موجودا» مقدوراً على قسليمه غير واحب في الحياة بلا عوض ما بعد هبة» عرفاً» من 
لفظ هبة وتمليك ونحوهما". (الإقناع: .)٠١٠/۳‏ 

مابين المعقوفين لم يرد في:(ح» ك» م» س» ز). 

وقال الحجاوي في تعريف العطية هي: "يليك عين في الحياة بلا عوض". (الإقناع: .)٠١٠/۳‏ 
في: (س» ز) زيادة [فهو واهب] وذلك بعد كلمة (وفتحها). 

مابين المعقوفين ليس في: (س) وبدله في: (ز) [الموهوب]. 

بدل مابين المعقوفين قي: (ز) [والموهوبة]. 

بدل مابين المعقوفين في: (م» ز) [لغلة]. 

انظر هذا في المطلع ص (۲۹۱). 

انظر: الصحاح )۲٤٠١١/١(‏ مادة [عطا]. 

مابين المعقوفين م يرد إلا في: (س) وهي موجودة تي المصدر المنقول عنه. 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (ه) [والبة] بزيادة الواو. 
)١١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ح) [قال]. 
(۱۲) انظر: المطلع» ص (۲۹۱). 


)۲۹۱( 


ويصح أن يهب شيئاء ويستثنى نفعه مدةء معلومةء وأن يهب أمة ويستفنى ما 


في بطنه'. 


(الإقناع: ۱۰۲/۳ - .)٠١۳‏ 
وإن كان الأب غير مأمون» أو مجنونا""» أو لا وصي لهء قبل له الحاكم. 
(الإقناع: .)٠١ ٤/۳‏ 


[1] 


[1] 


لكن (المصنف) فسر العطية بالمبة. 

فائدة: قال في "الاحتيارات": "إعطاء المرء المالء ليمدح ويثنى عليه مذموم» 
وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه» ولفلا نسب إلى البخل» مشروع» بل هو 
محمود مع النية الصالحة والإحلاص في الصدقة أن لا يسأل عوضها دعاءَ من 
لظي ولا برجي ير ك و نحاطره ولا غير لك اهن الأقوال» قال ٠ا‏ لله تال : 
إا نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاءًَ ولا شکوراً4". 

قوله: "وأن يهب أمة ويستشنى ما في بطنها". 

أي: يصح ذلك. 

قال في "الشرح") و "المبدع"“ في قياس قوله في العتق» وفيه تخريج. انتهى. 
وقد يقال: البة بالبيع أشبه منها بالعتق. 

قوله: "وإن كان الأب غير مأمون» أو مجنونا" (إخ). 

مقتضاه انتقال الولاية إذأ للحاكم» ولو كان للأب أب. وهو ظاهر؛ لأن الجحد لا 
ولاية له على ولد ولده مع عدمه» وهو هنا كالمعدوم» فتكون الولاية للحاكم. 


كما تقدم نقله عنه في الامش رقم [۲] من الصفحة السابقة. 

الآية رقم [۹] من سورة (الإنسان). وينظر: الاختیارات ص .)۲١٤(‏ 
انظر: الشرح لابن قدامة .)٤١ - ٤٥/١۷(‏ 

انظر: المبدع .)۳٦۸/١(‏ 


(AY) 


ویقبض لطفل أبوه فقط من نفسه» فیقول: وهبت ولدي کذاء وقبضته له ولا 
يحتاج إلى قبول» ولا يصح قبض طفل ولو مميزأء ولا قبض مجنون لأنفسهماء ولا 
قبوهماء بل وليهما الأمين يقوم مقامهماء ثم وصي» ثم حاكم أمين كذلك» أو من 
يقيمونه مقامهم... وإن كان الواهب هما أحد الثلاثة غير الأب» ل يول طرفي العقد 
ووکل من يقبل" ويقبض هو. 

.)٠١ ٤ - ۱۰۳/۳ (الإقناع:‎ 

ولو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رمول الموهوب له» أو وكيله» ثم مات 
الواهب» أو الموهوب له قبل وصوهاء لزم حكمها وكانت للموهوب له؛ لأن قبضهما 
كقبضه. وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسه»ء ثم مات قبل وصوها إلى الموهوب ليا“ 


[۳] قوله: "ا تول طرفي العقد ووکل من يقبل"". 
أي: وكل الولي غير الأب في [القبول]. 
وقال قي "المغي"“: الصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء؛ لأنه لا يصح 
ان يو کل ٿي شيء مَنْ لا يصح منه. 
فائدة: قال في "الاحتيارات": "إذا تفاسخا عقد ابة» صح» ولا يفتقر إلى قبمبض 
الموهوب» وتكون العين أمانة في يد المتهب» بخلاف البيع في وجه" . 

]٤[‏ قوله: "وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسه»ء ثم مات قبل وصوها إلى الموهوب 
له". 


)١(‏ بدل مابين العقوفين في: (ح» ك م» ز) [أو]. ر 

(۲) هذه المسألة وردت في الإقناع قبل المسألة المتقدمة آنفا برقم [۲]. 
(۳) بدل مابين المعقوفين في: (ت) [القول]. 

.)٠٠١/۸( انظر: المغن‎ )٤( 

(ه) انظر: الاحتیارات» ص .)۲٦١(‏ 


(C4 


أو مات الموهوب له بطلت. وکانت للواهب» أو ورتته؛ لعدم القبض. ويس 
للرسول هلها بعد موت الواهب إلى الموهوب لهء إلا أن يأذن الوارث... 
ومن صور البراءة من الجهول» لو أبرأه من أحدهماء أو أبراً أحدهماء ويؤخذ 
بالبيان*» ولا يصح مع إبهام امحل› کابرأت أحد غرمي. 

.)٠١١ - ٠١۰٤/۳ (الإقناع:‎ 


[°] 


(1) 


أي: بطلت”. [هذا مقتضى كلامه / هنا" . ولعله غير مراد؛ لما تقدم من أن 
وارثه يقوم مقامه"". وهذا قال في "شرح المنتهى "]: "وحيث بلغ الرسول موت 
مرسله في أثناء الطريق» فليس له حملها إلى ادىئ أنه إلا أن يأذن له 
الوارث". 


[ولعل ذلك مراده هنا“ . جمعا بین کلامیه]". 


قوله: "ومن صور البراءة من الجهول» لو أبرأه من أحدهما. [أو أبرأً]“ 
أحدهما. ويُؤخذ بالبيان". 


قي: (ه) زيادة [لعدم القبول] وذلك بعد كلمة (بطلت). 

قلت: بل هو صريح كلامه» فقد صرح بذلك» فقول الحجاوي: "بطلت" يشمل المسألتين 
اللتين ذكرهما. وهما: موت الواهب» أو موت الموهوب له. كما يتضح من عبارته المنقولة 
عنه. 


يث قال: "وان مات واهب قبل إقباض ورجحوع»› قام وارئه مامه قي إذن ورحوع. وتبطل 


.عوت متهب قبل القبض ". (الإقناع: .)٠١ ٤/۳‏ 


مابين المعقوفين ليس ي: (ه). 

انظر: معونة أولى النهى .)٠/١(‏ 

قلت: هو صرح بذلك» كما يتضح من عبارته المنقولة عنه أعلاه. 
مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

بدل مابين المعقوفين في: (ك) هكذا [أبو ابرا]. 


[441 


0) 
() 
() 
(٤( 
(°) 
(DD 
() 


(A) 
(4) 


(۹) 


آلو كدر د غ عدن ابا من اخدعجا ج رأة 
بالبيان]. وکذا لؤ کان له دين على اثنين» فأبراً أحدهماء صح. وأخحذ بالبيان. 
نقله في "الإنصاف"“ عن الحلواني» والحارثي. [وقال] : كطلاقه وعتقه 
أحدهما. 

قال ي "الفروع": "تم يقرع على المذهب". واقتصر على ذلك. 

وقال في "التنقيح" بعد حكاية كلامهما": "والمذهب لا يصح مع إبهام الحلء 
کأبرات أحد غر "© انتھی 

فقول (المصنف) عقبه“: لا يصح مع إبهام الحل» كأبرأت أحد غريمي» كلام 
"التنقيح". ولعل في کتابته سقطا. وأصل العبارة كعبارة "التنقيح". 
[فائدة:] ‏ قال في "الاحتيارات" في آحر (السلم): "ولو تبارآ ولأحدهمسا 


مابين العقوفين ليس في : (ه). 


مابين المعقوفين لم يرد في: (رح» ك» م» س» ز). 

انظر: الإنصاف .)۳١/٠۷(‏ 

مابين المعقوفين ليس في: (ز). 

أحده في مظنته من الفروع. وقد ذكره عنه في الإنصاف .)۳١/١۷(‏ 

يعيٰ: كلام الحلواني» والحارڻي - رحمهما الله تعالى -. . 

انظر: التنقیح» ص .)١١(‏ وهذه عبارته كاملة قال: "ومن صور البراءة من الجهول» لو أبرأه 

من احدهماء أو أبراً أحدهما - قاله الحلواني» والجحارڻي - ويوحذ بالبيان. والمذهب: لا يصح 

مع إبهام امحل› کأبرات آحد غرعي". 

يعي: : قول الحجاوي. بعد قوله: أو أبرأً أحدهما. ويؤخذ بالبيان: ولا يصح إل ٠‏ 
٠‏ أنه سقّطت كلمة [والمذهب]؛ لأن صاحب التنقيح بي بین اخحتيار الحلواني» والحارثي ق 

E‏ الستفاد من قوله (أو أبرأً أحدهما) وأن ذلك خلاف المذهب» بينما يظهر 

من كلام الحجاوي التناقض؛ لأن قوله: (أو أُبراً أحدهما). هو معنى قوله: (إبهام المحل› 


)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ح» ك» م» س» ز) [تتمة]. 


)۹۰( 


E EG‏ واختار جمع» وكلب ونجاسة 
٠‏ مباح نفعهما""... ولو قال: خذ من هذا الکیس ما شئت» كان له أخذ ما به جيعاً. 
وخذ من هذه الدراهم ما شنت» م ملك أخذها كله". 
(الإقناع: .)٠١١/۳‏ 


[على الآحر]“ دين ۔عکتوب» فادعی استناءه بقلبه» وأنه م ينوه فيه» قبل. 
ية تحليفه". 

[] قوله: "واختار جمع» وكلب ونجاسة مباح نفعهما". 
حزم به ا لحارٹي“ 
والكلب جزم به ني "ا مغي"“ و "الكاني" و "الشرح""» واحتاره الحارڻي“ 
قال في (القاعدة السابعة والشمانين): "وليس بين القاضي وصاحب "لمغي" 
حلاف في الحقيقة؛ لأن نقل اليد قي هذه الأعيان جائز» كالوصية» وصرح به 
القاضي في "حلاف" . 

[۷] قوله: "م بملك أخذها كلها". 
أي: أخحذ الدراهم جميعها؛ لأن الكيس ظرف فإذا أحذ المظروف E‏ ان 
تقول: أحذت من الكيس مافيه» ولا يحسّن أن يققول: أحذت 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۲) انظر: الاحتیارات» ص (۱۹۳ - .)۱۹٤‏ وفیه بدل: ( لم ینوه) [ م يبرئه). 
(۳) انظر النقل عنه في: الإنصاف .)٠١/١۷(‏ 

.)01۸/۸ انظر: الغن (/۳ و‎ )٤( 

(ه) انظر: الكاقي للموفق ابن قدامة .)٤١٦١/۲(‏ 

.)٤٠١/١۷( انظر: الشرح لابن قدامة‎ )١( 

(۷) انظر النقل عنه قي: الإنصاف NV)‏ 

(۸) انظر: القواعد لابن رحب ص (۱۹۰). 


(۹7( 


ولا يصح توقيتها كقوله: وهبتك هذا سنة, إلا العْرى والرّقبى - وهما 


نوعان من أنواع اهبة - يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر المبات» كقوله: أعمرتك هذه 
الدار" أو الفرس» أو الجاريةء أو أرقبعكه"» أو جعلتها لك عمزك أو حياتك» أو 
س س 


من الدراهم كلها. نقله الحارثي عن ["نوادر"]“ ابن الصيري. 

قوله: "كقوله: أعمرتك هذه الدار". 

قال أبوالسعادات: "يقال: أعَمَرته الدار عُنْرئ. أي: حعلتها له يسكنها مدة 
عمره» فإذا مات عادت إِلٍ. كذا كانوا يفعلونه قي الحاهلية» فأبطل ذلك ° 


وأعلمهم أن من أعمر شيئاء أو أرقبه في حياته فهو لورته من بعده". 


قال ابن الققطلًا ع : "أرقبتك: أعطيتك الرقبى. وهي: هبة ترجحع إلى المرقب إن 


]^[ 
۹ قوله: "او رکه" 
)0( 


() 


بدل مابين المعقوفين تي: (س) [نواد] سقط حرف الراء من الآخر. 

وهو المسمى (نوادر المذهب) وينظر النقل عنه ثي: الإنصاف .)٤٤/١۷(‏ 

هو: يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحرًاني» الحنبلي» جمال الدين» أبوزكريا بن 
الصيرف» ولد سنة (۸۳٠ه)»‏ فقيه» محدث» له مصنفات منها: "نوادر المذهب"» "وعقوبات 
الجرائم"» و"دعائم الإسلام في وحوب الدعاء للإمام"» وغيرها. توق سنة (1۷۸ه) - رمه 
الله تعالى -. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۲/٠۲۹)؛‏ معجم الشيوخ (۳۷۷/۲)؛ المقصد الأرشد 


(۷/۳) شذرات الذهب (1۳۲/۷). 


() 


(6) 
) 
CD 


أي: الرسول 4 إذ أنه - أعيٍ أبوالسعادات - قد ذكر الحديث فقال: "وفيه لا تعمروا ولا 

ترقبوا» فمن أعَعِرَ شياء أو أُرَقِبّه فهو له ولورثته من بعد" ثم قال: وقد تكرر ذكر العمرى 
e e ٌ‏ 40 ۰ 

والرقبى في الحديث . ثم ذكر ما نقله البهوتي عنه - رحمهما الله -. 

قلت: الحديث الذي أورده أحرجه النسائي (۲۷۳/۱) الحدیث [۳۷۳۱] من حديث حابر - 

رضي الله عنه - وصححه الألباني. 

انظر: صحيح سنن النسائي )٥۸۱/۲(‏ برقم .]٤۷۳٤[‏ 

في: (س) زيادة [الشارع ##] وذلك بعد قوله: (فأبطل ذلك). 

انظر: النهاية قي غريب الحديث (۲۹۸/۳). 

هو: علي بن جعقر بن علي السّعدي» الصقلي»› ثم المصري» اللغوي» أبوالقاسم» الشهير بابن 

القطاع» ولد سنة .(ATT)‏ له مصنفات منها: کتاب "الأفعال" "أبنية الأسماء 9 "الدرة 

ا لخطيرة في شعراء الجزيرة"» وغيرها. توفي سنة (١٠٠٥ه)‏ - رحه الله تعالى -. 


(4V) 


ما حييت» أو ما عشت» أو نحو هذا... ونصه: لا يطأ الجارية الُعْمَرة. وحمل على 
الور عا". 
(الإقناع: .)٠١۷/۳‏ 
فصل: ويجب على الأب والأم وغيرهما. التعديل بين من يرث بقرابة من ولد 
وغيره في عطيتهم» لا في شيء تافه» بقدر إرثهم منه؛ إلا في نفقة وكسوة فتجب 
الكفاية"" ". قال الشيخ لا حب على المسلم التسوية بين أولاده الذمة. انتهى. وله 


مات المرقب. وقد نهي عن" 


والفاعل منهما: مُعير» ومُرقب - بكسر اليم الثانية والقاف - [والمفعول] 
1۰7 قوله: "وځیل على [الورع]"". 
أي: حمل القاضي نص الإمام عليه“ . 
]١[‏ قوله: "إلا رفي] نفقة وكسوة فتجب الكفاية". 
قال في "الاحتيارات": "وتجهيز البنات [بالنخل]" أشبه. وقد لحق بهذ 
والأشبه أن يقال في هذا: إنه يكون با معروف فإن زاد على المعروف فهو [من]"“ 


انظر تر مته في: سير أعلام النبلاء (۹١/۳۳٤)؛‏ البداية والنهاية (۲١/٠١۲)؛‏ لسان الميزان 
(٤/۲۰۹)؛‏ شذرات الذهب (٦/٤۷)؛‏ العبر (۲/١٠١٠٤)؛‏ معجم الأدباء .)٥٦۷/۳(‏ 

() انظر: کتاب الأفعال (۲۳/۲). 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (س» ز). 

(۴) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

.)۲۸۷/۸( انظر النقل عن القاضي في: المغن‎ )٤( 

(ه) مابين المعقوفين ليس في: (ك» ح» م» س» ز). 

)١(‏ بدلِ مابين المعقوفين في: (ت» ه) هكذا [بالنخل]. 
والنحل هي: العطية من غير طلب العوض عليها. انظر: الصحاح (١/١٠۱۸۲)؛‏ لسان العرب 
(٤١/٤۷)؛‏ المصباح المنير» ص (۲۲۷) مادة: [نحل] في الجميع. 
ولعل المراد بها هنا: ما يجهز به الأب ابنته عند تزويجها. 

(۷) مابين المعقوفين ليس قي: (ك» م» س). 


(T4۸) 


التخصيص بإذن الباقي» فإن خص بعضهم أو فضله بلا إذن» أثم وعليه الرجوع» أو 
إعطاء الآحر"""' ولو في مرض الموت حتى يستووا ... وإن مات قبل التسويةء ثبت 
للمُعطّى""'' مام تكن العطية في مرض الموت. 
(الإقناع: ۱۰۸/۳). 
وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملاً وأدائ ولوبعدموت 
الأخصّص والفصضتّل إن عله '... وقيل: إن أعطاه لعنى فيه من حاجة» أو زمانة 


ا [الشحل ١"‏ 

17 قوله: "وعليه الرجوع» أو إعطاء الآخر" [(إخ). 
أي: يجب على المعطي الرحوع إن أمكن أو إعطاء الآحر)" ما يبحصل به 
التعديل. [قال]“ في "الاحتيارات": "وينبغي أن يكون على الفور“. 

[۳] قوله: "وإن مات قبل التسويةء ثبت للمعطى". 
أي: استقر الملك للآحذ للعطية حيث قبضها. 
قال الشيخ تقي الدين: ["وأما الولد الضَّل فينبغي له الرد بعدالموت قولاً 
واحلاً". قال] قي "مغن" و "الشر ہے" : يستحب للمُعْطّى أن يساوي 
أحاه في عطيته. 

]٠١[‏ قوله: "ولو [بعد]"“ موت المخصتّص والفضّل إن علم". 


)١(‏ بدل مابين المعقوفين قي: (ت» ه) هكذا [النحل]. 

(۲) انظر: الاحتیارات ص (۲۹۸). 

(۳) مابين المعقوفين ليس لي: (ه). 

)٤(‏ بياض محل ما بون المعقوفين في: (ز) وقال في الامش (لعله: قال). 
)٥(‏ انظر: الاحتیارات ص .)۲٣۷(‏ 

.)۲۹۸( انظر: الاحتیارات. ص‎ )٦( 

(۷) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۸) انظر: الغي .(V1/۸)‏ 

)٩(‏ حكاه عنه في الإنصاف )۷١/١۷(‏ ولم أره ثي الشرح في مظنته. 
)٠١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ز) [بعدت]. 


)(۲۹۹( 


أو عمئ» أو كثرة عيالهء أو لاشتغاله بالعلم ونجوه» أو منع بعض ولد لفسقهء أو 
لبدعته» أو لكونه يعصى الله ما يأخذه ونحوه جاز التخصيص»› اختاره الموفسق 


وغیره 


7 


وان وقف ثلنه في مرضه على بعض وراثه» أو وصّى بوقفه علیهم» جازء 


[1°] 


0) 
() 
(f) 
(°) 
(D 
() 
() 
)) 


)۰( 


أي: بالحال. 

قال في "الرعاية": "إن علم الشهود كذبه وحوره »م يتحكّلوا الشهادة. وإن 
تحملوهاء» ثم علموا لم يؤدوها في حياته» ولا بعد موته» ولا إثم عليهم بعدم 
الأذاء :و کد إن حھلوا أن له ولدا آخر تم علمنوه: قلتت 7 : ازبلی] ,إن فلتا: 
قد ثبت الموهوب لمن وهب له» وإلا فلا" انتهى. 

قال الحارئي: "والعلم بالتفضيل والتخصيص عنع تحمل الشهادة وأدائها اقا 
حكاه الأصحاب. ونص عليه" . 

قوله: "اختاره الموفق» وغیره". 

وقطع به الناظم» وقدّمه في "الفائق" وقال: "وهو ظاهر كلامه" قلت : قد 
روي عن أحمد ما يدل على ذلك“ فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف: لا 
بأس إذا كان لحاحة» وأكرهه إذا كان على سبيل الأنُرة"» والعطية في معنى 
الوقف. قلت: وهذا قوي حدأً. قاله في "الإنصاف"''. 


القائل هو: صاحب الرعاية. 

بدل مابين المعقوفين في: (ه» ت) [بل]. 

انظر: الرعاية الکیری (۹۱/۲١/ب).‏ 

انظر النقل عنه في: الإنصاف .)۷۲/١۷(‏ 

انظر: عقد الفرائد (۳۹۲/۱). 

انظر النقل عنه في الإنصاف .)1۳/١۷(‏ 

القائل هو: صاحب الإنصاف» فالتعليق على هذه المسألة من الإنصاف. 
وذلك في رواية محمد بن الحكم» كما في المغي »)۲١٠۹/۸(‏ والشرح لابن قدامة .)۷١/١۷(‏ 
الأنرة هي: التحصيص والتفضيل. 

انظر: لسان العرب )۷١/١(‏ مادة [أثر]؛ النهاية ي غريب الحديث .)٠۲/١(‏ 
انظر: الإنصاف (1۳/۱۷ - ٤٠)؛‏ وينظر: المغني .)۲١۹/۸(‏ 


وجري مجرى الوصية"'. 
(الإقناع: .)٠١۹/۳‏ 
ولا يصح وقف مريض""" على أجني أو وارث بزيادة على الثلث» 
ولا جوز لواههب» ولا يصح أن يبرجع في هبتهء ولو صدقة وهدية ونحلةء 
أو نقوطاء أو حمولة في عرس ونحوه: أو تعلق بالموهوب رغبسة افير 
جااا تاح الر تت اوو و ولك موو 


]١[‏ قوله: "ويجري مجرى الوصية". 
أي: يجري الوقف في المرض جحرى الوصية فى أنه: يتوقف على الإحازة. إن حاوز 
الثلث. فلو سوّى بين ابنه وبنته في دار لا يعلك غيرهاء فردًاء فثلشها بينهما 
7“ وقف بالسويةء وثلتاها ميراث. وإن رد ابه وحده [فلهع ثلغا الثلفين إرثاء 
ولبنته [ثلغھا“ وقفاًء وإن ردت ابنته وحدهاء فلها ثلث الثلشين إرث ولابنه 
نصفهماء فكان نصفهما له وقفاً ونصف الغلتين ٠]‏ الذي ردته ها منه ثلث الثلثين 
فيصير بقية نصف الثلثين المردود وهو تنسوا ملا لإ 

قوله: "ولا يصح وقف مریض" (اځ). 
أي: مع عدم الإحازة. 

[] قوله: "بعد لزومها". 
متعلق ب: (لانجوز ولا يصح). 


)١(‏ من هنا يبدا حرم قي: (س) .عقدار نصف لوحة تقرييا: 
(۲) مابين المعقوفين ليس في: (م» ح). 

(۳) بدل مابين المعقوفين قي: م» ز» هه ت) [ثلهما]. 
)٤(‏ مابين المعقوفين ليس قي: (ت). 

(ه) انظر: المبدع (١/٦۳۷)؛‏ الإنصاف (۷۸/۱۷). 


(۳۰۱) 


كالقيمة""' إلا الأب الأقرب» ولو أسقط حقه من الرجوعا'". 
(الإقناع: ۱۰۹/۳ - .)١١٠١‏ 
ويشترط لرجوع الأب شروط ثلائة: ... الشاني: أن تكون العين باقية في 
تصرف الولد فإن تلفت فلا رجوع في قيمتهاء وإن استولد الأمةء أو كان وهبها له 
للاستعفاف» ل يملك الرجوع» وإن رهن العينء أو أفلس وحُجر عليه فكذلك'"". 
(الاقناع: .)١١١ - ۱١١/۳‏ 


[١ ۹7]‏ قوله: "كالقيمة". 
أي: كما أنه لا رحوع للواهب/ في قيمة العين الموهوبة إذا تلفت. [٤۹/ب]‏ 
7 قوله: "ولو أسقط حقه من الرجوع". 
أي: فله الرحوع ولا يسقط [حقه]“ من الرحوع؛ لثبوته له بالشرع» كإسقاط 
الولي حقه من ولاية النكاح. [استظهره]“ ابن نصر ا لله. تہ قال: "وقد يرجح 
سقوطه؛ لأن الحق فيه ججرد حقه» بخلاف ولاية النكاح فإنه حق لله وللمرأة؛ 
وهذا يانم بعضله وهذا [أ وجه" انتھی . 
قال في "تصحيح الفروع" عن الثاني : "وهو الصواب» وليس كإسقاط الولي 
نة من ولاية النکا۔ے'. وقطع به ف 'التنقي "» وتبعه ف "المنته ". 
[۲۹] قوله: "أو أفلس وخجر عليهء فكذلك". 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۲) بدل مابين المعقوفين ني: (ز) [استنظره] وني: (م) هكذا [استنظهره]. 
(۳) بدل مابين المعقوفين في: (ز) [وجه]. 

٤ ٤ .)1۷۷ انظر: حواشي الفروع (ق‎ )٤( 

(ه) أي: القول الثاني الذي ذكره ابن نصر الله - رحه الله -. 

.)٠٤۸/٤( انظر: تصحيح الفروع‎ )٦( 

(۷) انظر: التنقيح ص .)٠١۷(‏ 

(۸) انظر: المنتهی (۲۷/۲). 

)٩(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ك) [لو]. 


(T') 


وإذا رجع وکان التصرف لازماً كالإجارة والتزويج» والكتابة» فهو باق 


محال" وإن كان جائزاً كالوصية وافبة قبل القبض» بطل. 


.)۱١١/۳ (الإقناع:‎ 


[أي: لو أفلس الولد وحُجر عليه لذلك] منع [ذلك] الرجوع. صرح به ي 
لی وار ر 

قال الحارثي: "الصواب أنه مانع بغير حلاف» كما قي الرهن» ونحوه" انتهى. 
ومقتضى كلامه تي "المقنع"" أن المقدّم» له الرحوع؛ لأنه حكى ذلك رواية بعد 
إطلاقه أن للأب الرحوع. ولم يتعقبه في "التنقيح"؛ فلذلك حزم به ي 
"مته" وظاهر كلامه أنه لا فرق بين الأب المسلم والكافر قي ذلك. 

وقال الشيخ تقي الدين: "ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه لي 
حال الكفر وأسلم الولدء فأما إذا وهبه حال إسلام الولدء فقياس المذهب: 


المحواز» ولايقر ف يده. وفیه زقل "(), 


[۲۲] قوله: "فهو باق باله". 


¢) 


( 
(™) 
(6) 
(°) 
CD 
(v) 


(A) 
0) 


مابين المعقوفين ليس في: (م» ز). 

مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س» ز). 

انظر: المغي .)۲۹٤/۸(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ح) [والجرد]. وانظر: امحرر .)٠۷١/١(‏ 

انظر: الهداية لأبي الخطاب (١/۲٠۲)؛‏ المستوعب .)٤١١/۲(‏ 

انظر النقل عنه نفي: الإنصاف .)۸۲/٠۷(‏ 

انظر: المقنع )۸١/١۷(‏ فقد قال: "ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب. وعنه: ليس له 
الرجوع. وعنه: له الرحوع إلا أن يتعلق بها حق أو رغبة» نحو أن يتزوج الولد» أو يفلس". 
انظر: التنقيح ص .)٠٠۷(‏ 

انظر: المنتهى (۲۷/۲). 


.)۲۷١( انظر: الإنصاف (۸۲/۱۷)؛ الاحتيارات. ص‎ )٠١( 


(TY) 


وصفة الرجوع أن يقول: رق رجعت فيها""" أو ارتجعتهاء أو رددتهاء 
ونحوه من الألفاظ الدالة على الرجوع» عَلِمٌ الولدء أو لم يعلم... وإن سأل امرأته هبة 
مهرها فوهبتهء أو قال: أنتٍ طالق إن م تبرئيني» فأبرأته ثم ضرَّها بطلاق أو غيره» 
فلها الرجو ع" لا إن تبرعت به من غير مسألة. (الإقاع:۳-۱۱۲/۳١۱)‏ 


أي: لزوم [الإحارة]“ ونحوها باق فلا ينفسخ برجوعه» فإن قلت: فما الفرق بيز ماهنا 

وما تقدم في (الشفعة) من أنه لو أَجّرّ الشتزي الشقص» ثم أحذه الشفيع بها انفسخت 

الإحارة”"؟ قلت: تمليك الأب لولده تسليط له على [الإحارة] وغيرها. فكأنها 

من فعله» بخلاف الشفيع فإنه لا فعل له تي حصول الملك للمشتري - والله أعلم -. 
[۳] قوله: "أن يقول: رجعت فيها" (إخ). 

علم منه أنه لا يصح 7 تعليق الرحوع. وصرح به في "المبدع 
]۲٤[‏ قوله: "فلها الرجوع'. 

فيما وهبته له» أو أبرأته منه في الثانية”“. وهي من أفراد الأرلى. كما ذكره لي 

“الإنصاف"""» و"تصحيح الفروع". قال: "ولكن رجوعها هنا اكد ووی" . 

ومنه يعلم أنه لا يشازط في رحوع [الزوجة ما يشتزط ني رحوع] الأب؛ لأنه 

لو أبرأ ولده » لم يكن له الرحوع؛ ولذلك أطلقرا رحوعها. 


(fn 


* مابين القوسين لم يرد في كلام امحشي. 

)١(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ز) [الإحازة] بالزاي. 

(۲) انظر: المسألة رقم ]٠۸[‏ فيما مضى من باب (الشفعة). 

(۳) بدل مابين المعقوفين في: (ز) [الإجازة] بالزاي. 

.)۳۷۷/١( انظر: المبدع‎ )٤( 

(ه) آي: في المسألة الثانية وهي في قوله: أنتٍ طالق إن م تبرئیێ.. 

() أي: أن حكم المسألة الثانية داخل في أحكام الا رل شي فر وان سال امرآته 
مهرها» فوهبته. 

(۷) انظر: الإنصاف .)۸٥/١۷(‏ 

(۸) انظر: تصحيح الفروع .)٠٠١/٤(‏ 

)٩(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

. أي : أن الأب لا يرحع على ولد فيما لو أبرأه من الدين الذي له عليه ؛ لأنه إسقاط لا تمليك‎ )۱٠۰( 
. ) ۳١١/٤ ( انظر : الإقناع ( ۱۱۰/۳ ) ؛ كشاف القناع‎ 


(£) 


فصل: ولأب فقط إذا كان حرا أن يتملك من مال ولده ماشاء"“"' مع حاجة 
الأب وعدمها في صغر الولد وكبره وسخطه ورضاه. وبعلمه وبغيره» دون أم وجد 
وغيرهماء بشروط ستة: 
أحدها: ا ا ا ا 
سريته» وإن م تكن أم ولد؛ لأنها ملحقة بالزوجة ولا ما تعلّقت حاجته به" . 
(الإقناع: .)١۳/۳‏ 
وإن وطئ جارية ولده فأحبلهاء صارت أم ولد له"""'. وولده حر لا یلزمه 
قیمته» ولا مهر» ولا حد» ویعرّر. ویلزمه قیمتها إن م یکن الابن وطنها"“"'. 
(الإقناع: .)١١١/۳‏ 


[۲۵] قوله: "أن يتملك من مال ولده ما شاء". 
قال في "الاحتيارات": ما لم يتعلق به حق» كالرهن» والفلس. وإن تعلق به رغبة» 
كالمداينة والمناكحة» وقلنا: يجوز الرحوع في ابة» ففي التملك نظر". 

[۲] قوله: "ولا ما تعلقت حاجته به". 
أي: حاحة الولد كآلة حرفته» ورأس مال يتجر به. 

۷7 قوله: "صارت أم ولد له". 
أي: للأب؛ لأن إحباله ها يُوحب نقل الملك إليه» فيكون الوطء مصادفا للملك؛ 
وذلك يقتضي صيرورتها أم ولد ضرورة [مصادفة] الوطء املك [ومقتضاه] ° 
أنها إذا م تحبل منه» فهي باقية على ملك الولد“. 

[۲۸] قوله: "اذا" م یکن الابن وطئها". 


.)۲۷١۰( انظر: الاحتيارات ص‎ )١( 

(۲) بدل مابين المعقوفين في: (ه) [مصارفه]. 

(۳) مابين المعقوفين غير واضح لي: (ه). 

.)۳۸۳/١( انظر: المبدع‎ )٤( 

(ره) كذا في جميع النسخ» والذي في الإقناع» وكما يتضح [إن]. 


(o) 


وإن وجد عين ماله الذي أقرضه» أو باعه ونحوه» بعد موته» فله أخذه إن م 


یکن انتقد شه" ولا یکون میراتاً بل له دون سائر الورثة. 


.)١٠١/۳ (الإقناع:‎ 


متعلق [بصارت(“ ام ولد وما بعده تصريح .عفهومه. 


[!] قوله: "وإن وجد عين ماله الذي أقرضه» أو باعه ونحوه» بعد موته» فله أخذه 


0) 
(") 


MM 
(6) 
)( 


(DD 


إن م يكن انتقد غنه". 

هذا إحدى روايتين» وصححه قي "تصحيح الفروع". قال: "وهذا إذا صار إلى 
الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضةء فأما إن صار إليه بنوع من ذلك فليس له 
الأحذ قولاً واحداً - والله أعلم -" انتهى. 

قلت: فکیف تور المسألة حينعنٍ؟. قال في "التلحيص": "ولو مات الأب وقد 
كان اقرض من ولده شيئأء أو اشازى منه سلعة ولم ينقد نمنهاء فوحدها الان 
بختها فهل له أحتهاء نر العرض» أو تكرت يراتا للزرنة؟ فيه اروايتان" أكهن: 
قال في "الإنصاف": "وقدّم قي "المغي" أن الأب إذا مات يرحع الابن في تركته 
بدينه؛ لأنه لم يسقط عن الأب» وإغا تأحرت المطالبة. قلت: هذا قي الدّيّن» ففي 
العين [بطريى] أؤلى". انتهى كلام "الإنصاف". وقي الأولوية نظر فيما 
اقترضه ا ابتاعه من ولده؛ لانتقال الملك إليه» وإنما له البدل د 


بدل مابين المعقوفين قي: (م» ز) [فصارت]. 


انظر: تصحيح الفروع HB)‏ وقال: "والرواية الثانية: ليس له أحذه وهو ظاهر ما دمه 
في "الكافي"» فيحتمل أن تكون هذه الرواية على القول بعدم الثبوت» وهو بعيد". 


انظر النقل عنه في: معونة أولى النهى .)۷٠/١(‏ 


ماين المعقوفين ليس لفي: (ح). 


انظر: الإنصاف .)١٠١/١۷(‏ 
وينظر: المغن .)٠۷١/۸(‏ 
بدل مابين المعقوفين قي: (ت» ه) هكذا [بنا]. 


(T° 


والهدية تذهب الحقدء وتجلب الحبةء ولا ترد وإن قلّتا"". 
(الإقناع: .)١٠١/۳‏ 


"مغن" . ولعل الروايتين هنا مبنيتان على الروايتين في ثبوت الدَيْن له في ذمة 
أبيه. فإن قلنا: [يثبت]" وهو المذهب» م يرحع [بالعين] إذا كانت قرضاً 
أو مبيعةء ونما يرحع ببدها. وإن قلنا: لا يثبت له في ذمته الدَيْن» فيرجع بنفس 
العين؛ لتعذر الرحوع ببدها؛ لعدم ثبوته في الذمة. هذا ما ظهر لي. وقي عبارة 
"غي" ما يشير إليه» وا لله أعلم. 

تعمة: قال في: "امھ" : "أو وحد بعضه - أي: وحد بعض العين - كوجحود 


کلھا". 


[۰] قوله: "ولا ترّد وإن قلّت". 
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() 
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أي: المبة والهدية» فيكره ردهما. كما في "المنتهى""» وغيره". هنا. وي 
وحوب قبول مال طب أتى بلا مسألة» ولا استشراف نفس. [وکان] من جوز 
له قبوله. روايتان. الوحوب. اختاره أبوبكر في "التنبيه"» و"المستوعب" '؛ 


قال في المي :)۲۷١/۸(‏ "وإن مات الأب» رجع الابن في تركته بدْنه؛ لأن ينه لم يسقط 
عن الأب» وإنا تأحرت المطالبة". 

م أقف على مَنْ ذكر أن في مسألة: ثبوت الدَيْن في ذمة الأب روايتان. ونما ذكروا أن فيها 
وحهان: أحدهما: الثبوت. وذكر قي الإنصاف: أنه المذهب. والثاني: عدم الثبوت. 

.)١١٤١ - ۱١۳/١۷( انظر: الإنصاف‎ 

مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

بدل مابين المعقوفين في (م): [الدين] وقال الناسخ ثي الامش (لعله: بالعين). 

انظر النقل عنه في: الإنصاف (۷١/١٠١؛‏ المبدع .)۳۸٤/١(‏ 

انظر: المنتهى (۲۲/۲). 

م أحد ذلك في غيره - فيما اطلعت عليه -. 

مابين المعقوفين ليس في: (ك). 

انظر النقل عنه قي: الإنصاف )١١۹/١۷(‏ والمراد بأبي بكر: غلام الخلال - رحهه الله -. 


.0٠1۹/1۷( لم أعثر على ذلك في مظنته من المستوعب» فينظر النقل عنه في الإنصاف‎ )٠١( 


(۰¥) 


وقد جب الردء كهدية صيد حرم" . 
فصل: عطية المريض في غير مرض الموت» ولو مخوفاء أو في غير خوف» كرمدى 
زز حح ضرس» وصداع» وجرب» وى يسيرة EEE‏ أو نحوهاء والإسهال اليسير 
س ل س < ل ا ے 
للحدیث”. وقطع به ني "المنتھی" فی رال زکاة). [وعدمه]". 
قال الحارثي: "وهو مقتضى كلام الصنف - أي: الموفق - وغيره من 
الأصحاب". 
7 قوله: "وقد يجب الردء ركهدية]“ صید حرم". 
كذلك إن علم أنه أهدی/ [حیاء]» حرم القبول» ذکره فی "الآداب" عن ابن 
الجوزي. وجزم به في "منتى" . 


7] قوله: "وى يسيرة ساعة". 


)١(‏ أي: حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت عمر یقول: "کان رسول اله لڳ يعطييٰ 
العطاء فأقول: أعطه مَنْ هو أفقر إليه مي. فقال: ذه إذا حاءك من هذا المال شىء وأنت 
غير مشرف ولا سائل» فخذه ومالا » فلا تتبعه نفسك". ۰ 
أخحرجه البخحاري )٠١٦/١(‏ الحديث ]١١۷١[‏ كتاب الزكاة. باب من أعطاه الله شيعا من 
غير مسألة ولا إشراف نفس. ومسلم (۷۲۳/۲) الحديث ]٠٠٤٠١[‏ كتاب الزكاة باب 
إباحة الأحذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف» وأبوداود (۲۹۹/۲) الحديث ]١١٤۷[‏ 
کتاب الزکاة» باب الاستعفاف» والنسائی )٠۰۳/٥(‏ الحدیث ]۲٦۰٥١[‏ کكتاب الزكاةء باب 
من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة. 

(۲) انظر: المنتهى .)۲٠١/١(‏ 

(۳) بدل مابين العقوفين قي: (ت) [وقدمه]. أي: الرواية الثانية. والمراد: عدم الوحوب. 

.)۱١۹/۱۷( انظر النقل عنه في: الإتصاف‎ )٤( 

(ه) بدل مابين المعقوفين لي: (ت) [كهبة]. 

() بدل مابين المعقوفين في: (ح) [الحياء]. 

(۷) انظر: الآداب الکبری .)۲۸٦/۳(‏ 

(۸) انظر: المنتهی (۲۲/۲). 

)٩(‏ وإلى هنا ينتهي الخرم فيٰ: (س). 


[/ 6] 


CTA) 


من غير دم ونحوه» ولو مات به» أو صار مخوفاء ومات به کصحیح»› وفي مرض الموت 
المخوف'""] کالبرسَام ووجع القلب والرئة وذات الجنب. 


.)۱١۷ - ۱۱٩/۴۳ (الإقناع:‎ 


قاله فی "الشر ےہ" 
وقال في "الرعاية" [کحمی] یوم . 


۳۳] قوله: 'وفي مرض الموت المخوف". 


(1) 
(1) 
(و‎ 
(6) 
(°) 
(» 
( 
(A) 
0) 


قال في "الاحتيارات": "ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت 
منه [أو يتساوى]“ في الظن حانب البقاء والموت؛ لأن أصحابنا حعلوا ضرب 
[المحاض] من الأمراض المخوفة» وليس الملاك غالب ولا مارا للسلامة» وإغا 
ار أ كرتن سا اا ارت وا ررر رة غه و انوب 
ما يقال: ما يكثر حصول اموت منه [فلا عبرة ما يندر وحود الموت منه» ولا 
يجب أن يكون الموت [منه]]" أكثر من السلامة لكن يبقى ماليس مخوفاً عند 
أكثر الناسء والمريض قد يخاف منه» أو هو خوف والرجحل لم يلتفت إلى ذلك 
فيلحظ ماهو مخوف للمتبرع» وإن لم يكن مخوفاً عند جيع الناس". 


انظر: الشرح لابن قدامة .)١١۹/۱۷(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (م) [لا مى] وفي: (ك) [الحمى]. 

انظر: الرعاية الکبری .)/١۱۹٤/۲(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [أي: يتساوئ]. 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [المخاصرة] وفي: (ه) [المخاصر]. 

مابين المعقوفين ليس في: (ح). 

مابين المعقوفين ليس في: (ت). 

تي: (ت) زيادة [فليلحظ] وذلك بعد كلمة [ذلك]» وقبل كلمة [فيلحظ]. 
انظر: الاخحتيارات» ص .)۲۷١(‏ 


(۳۰۹) 


وحاباة كوصية في أنها لا تصح لوارث"" بشيء غير الوقف» ولا لأجنبي 
بزيادة على الفلث» إلا ياجازة الورثة فيهما... فلو أعتق في مرضه أمة تخرج من الثلث 
حال العتق» لم جز أن يتزوجها”"' إلا أن يصح من مرضه. (الإقناع: .)١١١/۳‏ 


1[ قوله: "وحاباة]“ كوصية رفي أنها)“ لا تصح لوارث" (إخ). 
كذلك كالوصية في أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة» و في أنها 
تزاحم الثلث إذا وقعت دفعة واحدة. [كتزاحم]" ١‏ 
القلث يعتبر حال الموت» لا قبله» ولا بعده. 

[] قوله: "م جز أن يتروجها" (إخ). 
فان فعل» صح وورثت منه إن حرحت من الثلٹ. کما ياتى ٩‏ 
تشمة: قال ابن رحب في القاعدة رالثالثة والخمسين): "تصرف مر وهبه المريض 
ماله کله ې مرضه قبل موته يجوز وینفذ حتی لو کان أمة» [کان] له 
وطؤها. ذكره القاضي في "حلافه"» [واستبعده] الشيخ تقي الدين؛ لأنه يتوقف 


لوصایا» وان حرو جها من 


)0( مابين المعقوفين م يرد قي: (ك ح» م» ز» هه ت). 
والحاباة في اللغة: مفاعلة من الحباءء وهو الإعطاء. 
وي الاصطلاح: عرّفها ابن قدامة - رجه الله - بقوله هي: أن يعاوض مماله» ويسمح لمن 
عاوضه ببعض عوضه. مثل أن يبيع بدون ثمن المثل» أو يشتري بأكثر منه. 
انظر: امحيط في اللغة (۳/٤۲۲)؛‏ معجم مقاييس اللغخة )١۱۳۲/۲(‏ مادة [حبو] فيهما؛ طلبة 
الطلبة ص (۹١١)؛‏ المطلع ص (۷٠۲)؛‏ المغن .)٤۹۸/۸(‏ 

(۲) بدل مابين المعقوفين في: (ت) [فإنها]. 

(۳) بدل مابين المعقوفين لي: (ك» ح» م» س» ز) [لتراحم]. 

)٤(‏ حيث قال الحجاوي - رمه الله ODEN‏ "ولو أعتق أمته» وتزوجها في 
مرضه»ء ورئته» وتعتق إن حرحت من الثلث» ويصح النكاح" . ولم يعلق البهوتي رمه اله 
على ذلك هناك. 

)١(‏ في: (ز) زيادة (منها) ألحقها الناسخ قي الهامش. بعد كلمة (الخمسين). 

(1) مابين المعقوفين لم يرد في: (ك» ح» م» س). 

(۷) مابين المعقوفين ليس قي: (ك» م» س). 

(۸) بدل مابين المعقوفين ف: (م) [واستعد]. 


(۳1۰) 


ومن كان في لحة البحر عند هيجانهء أو فَذّم ليقتل قصاصاء أو غيره أو أسر 


عند من عادته القعلء أو حامل عند مخاض""" حتى تنجو من نفاسها مع ألم ولو 
بسقط تام الق بخلاف المضغة؛ إلا أن يكون ثم مرض» أو أل أو حبس ايقل أو 
جرح جرحأ مُوحياً مع ثبات عقله» فكمرض مخوف. وحكم من ذُبح» أو أبنت 
حشوته (- وهي أمعاؤه = لاخرها فقط)» کمیت"". 


(الإقناع: ۱۱۸/۳). 


على إحازة الورثة» فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال: هو قي الظاهر مَلّكه بالقبض» 
وموت الواهب وانتقال الحق إلى ورثته مظنون» فلا يمنع التصرف"'. 


[] قوله: "وحامل ° عند خاض". 


أي: طَلقٌ؛ لأنه بحصل ها ألم شديد يُحاف منه التلف» فإذا ولدت» فإن بقيت 
المشيمة" معهاء أو مات معهاء فهو مخوف» فإن خرحاء فحصل ثم ورم أو 
ضربان شديد» فكذلك وإن م يكن شيء من ذلك فقد روي عن أحمد في 
[النفساع] إذا كانت ترى الدم فعطيتها من الثلث“. وقيل: إنغا يكون مخوفاً في 
مدة النفاس إذا كان بها أم. 


قال في "الفروع": "وهذا أشهر". وبه حزم (المصنف). 


[۷] قوله: "وحکم م ذبح. أو أبینت حشوته» کمیت". 


مابين القوسين لم يورده المحشي قي كلامه. 


انظر: القواعد ص .)۸٤(‏ 

هكذا هنا بينما عبارة الإقناع (أو حامل) كما يتضح من عبارته المنقولة في الأعلى. 

المشيمة هي: اسم لما يكون فيه الحنين ثي البطن» ويخرج معه عند الولادة. 

انظر: تهذيب اللغة )٠٠١/١١(‏ مادة [شام]؛ لسان العرب )۲۹٤/۷(‏ مادة [شيم]؛ النهاية في 
غریب الحدیث .)۳۹٩/۲(‏ 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [النفاس]. 

انظر ذلك قي: المبدع (/۳۹۰). 

انظر: الفروع .)11۷/٤(‏ 

أي: الحجاوي - رحه الله - كما يتضح من عبارته المنقولة أعلاه. 


(T11) 


وإن عجز الثلث عن التبرعات الُنجزة" بُدئ بالأول فالأول منهاء ولو 


کان فیها عتق. رالإقناع: ۱۱۹/۳). 
ويعتبر الثلث عند الموت" ٠"‏ فلو أعتق عبدا لا ملك غيره ثم ملك مال 
فخرج من ثلثه» تبینا أنه عتق کله. (الإقناع: .)۱١١/۴۳‏ 


[A] 


۳4] 
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ق "فتاوی الموفق": "إن خحرجحت [حشو ته وم تېن» تم مات ولده [ورثه]". 
0 ع 

وإن أبينت. فالظاهر أنه يرثه؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح» ولم 
يوحد» ولأن الطفل يرث ويوْرّث .مجرد استهلاله» وإن کان لا يدل على حياة 
أثبت من حياة هذا" انتهى. 
قال في "الفروع": "وظاهر هذا من الشيخ» أن من ذبح ليس كميت مع بقاء 
روس"). 
قوله: "وإن عجز التلث عن التبرعات النجزة". 
احازاز عن الوصية. 
قوله: "ويعتبر الثلث [عند] الموت". 
لأنه وقت لزومهاء وتعتبر قيمة المنجز وقبوله حين تنجيزه» ونماؤه من حينه إلى 
اموت تبع له» ولو كان الموهوب أمة» حرم على [التهب وطوها] حتى يرا أو 
بموت. وفي "الخحلاف": له التصرف. وفي "الانتصار": والوطء. ذكره في 
"المبدع". وني "الاحتيارات": [ذكر]" القاضي أن الموهوب له» يقبض المبة 
ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الإجازة. وهذا ضعيف» والذي ينبغي» أن 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [حشونته]. 

بدل مابين المعقوفين في: (س) [ورثته]. 

انظر النقل عنها في: الفروع 11۷/٤(‏ - 11۸)؛ الإنصاف .)۳٤١/١۷(‏ 

انظر: الفروع .)١٦۸/٤(‏ 

مابين المعقوفين ليس قي: (ه). 

بدل مابين المعقوفين ي: (ه) [المذهب وطلبها]. 


انظر: المبدع .)٠١٤/١(‏ 
بدل مابين المعقوفين لي: (ك» ح) [ذكره]. 


(TIT) 


فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء. أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول 


منهاء والوصية يُسوى بين متقدمها ومتأخرهاء الثاني: لا يصح الرجوع في العطية٠“‏ 


سیده» 


فقد عتق منه شي ءا“ وله من کسبه شيء.» ولورثة سيده شيئان» فصار العبد 


وکسبه نصفین» فیعتق منه تصفه» وله نصف كسبه» وللورثة نصفهما. 


(الإقناع: 01/۳ 
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تسليم الموهوب إلى الموهوب له يذهب حيث يشاء وإرسال العبد المعتق» أو 
رسال [افُحَابی] لا بجوز» بل لابد أن بُوقف أمر التبرعات على وحه يتمكن 
الوارث من ردها بعد الموت إذا شاءء"". 

قوله: "لا يصح الرجوع في العطية". 

أي: بعد لزومها بالقبض. 

قوله: "فقد عتق منه شيء" (إڂ). 

ضابط ذلك أن تقول: عتق منه شيء وللورثة ثلا ماعتق منه وهو شیان» وله 
من .کسبه شيء إن كسب مثل قیمته» وشیعان إن كسب مثلي قيمته» وثلاثة 
أشياء إن كسب ثلاثة أمثال قيمته» ونصف شيء إن كسب مثل نصف قيمته» 
وعلى هذا أبدء ثم تحمع الأشياء فتقسم قيمة العبد وكسبه عليهاء فما حرج 
فهو الشيء» فلو أعتق [عبدا]" لا مال له سواه قيمته مائة» فكسب ثلاثة أمغال 
قیمته» فقد عتق منه شيء» ولورثة سیده شیقان هنلا ماعتق [منه]» وله من 
كسبه ثلاثة [أشياء]“» ثم تحمع الأشياء فتبلغ ستة» فاقسم عليها قيمة العبد 


بدل مابين المعقوفين قي: (س) [امحابات]. 

انظر: الاختیارات» ص (۲۷۹ - ۲۷۷). 

بدل مابين المعقوفين في: (ت) [بعدا]. 

مابين المعقوفين لم يرد قي: (ك» ح» م» س» ز). 
ماين المعقوفين ليس في: (ك» ح). ۰ 


(TI) 


وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرهاء وصداق مثلها خسةء فماتت قبله 

. ثم مات فلها بالصداق جسة وشيء بالحاباة... وإن مات قبلها ورثته وسقطت 

امحاباة""“» ولؤ وهبها كل ماله فماتت قبلهء فلورثته أربعة أخاسه» ولورثتها 
حمس" ويأتي في (الخلع) له تتمة» إن شاء الله تعالی. (الإقناع: .)١١۳/۳‏ 


وكسبه» وذلك أريعمائةء بخرج الشيء: ستة وستين ولفين» فقد [عتق] منه 
شيء» وهو ثلا قیمته» ولورثة سیده شیئان يثلا ما عتق منه» وله من کسبه ثلاثة 
[أشياء]"» وهي ثلغا کسبه. ذکره في "المبد ع" . 
]٤۲[‏ قوله: "وسقطت الخحاباة". 
لكونها لوارث» [فلا تنفذ] إلا بإحازة باقي الورثة» كالوصية. فلو كانت غير 
وارثة كالكافرة» م تسقط الحاباة؛ لعدم الإرث» وحينفلٍ فلها مهر مثلها وثلث ما 
حاباها به. ذکره في "المغي". 
تنبيه: تخالف العطية الوصية أيضاً في أنها"“ لا يصح تعليقها بشرط إلا العتق. 
٤۳‏ قوله/ : "فلورثته أربعة أجخاسهء ولورثتها خمسه". 
لأن اهبة صحت في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث» [فيبقى] لورثته المال كله 


إلانصف شيء يعدل ذلك شيين فإذا [ حبرت“ 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۲) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

(۳) انظر: المبدع (۳۹۹/۰ - ۳۹۷). 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (ت» ه) [فلا تنعقد]. 

(ه) انظر: المغي )٠١١/۸(‏ وفيه: "فلها مهرها وثلث ماحاباها به". بدون ذكر: مهر المثل. 
(ت) قي: (ز) زيادة [أي] بعد كلمة (أنها). 

(۷) بدل مابين المعقوفين قي: (م) [ينبغي]. 

(۸) بدل مابین المعقوفین في: (س) [أحيزت]. 


(T1) 


وللمريض لبس الناعم “٠ء‏ وأكل الطب لاجةء وإن فعله» لتفويت الورثة 
منع من ذلك. 
(الإقناع: .)١١٤/۳‏ 
فصل: لو ملك ابن عمه فأقرٌ في مرضه أنه أعتقه في صحتهء أو ملك من يعتق 
عليه بهبةء أو وصيةء عتق من رأس ماله“ وورث,» فلو اشازى ابنه بخمسمائة وهو 
يساوي ألفاً فَقَذْرُ احاباة من رأس ماله“ ... ولو أعحق أمته وتزوجها في مرضه 


وقابلت(٩‏ حرج الشىء خا وهو ما صحت فيه ابة» فیحصل لورنته 
O ER‏ 

٤٤7‏ ] قوله: "وللمريض لبس الناعم" (إخ). 
قال في "الاحتيارات": "[ودعوة] [المريض] فيما حرج عن العادة ينبغي أن 
تعتبر من الثلث". 

٤7‏ ] رقوله: "عتق من رأس ماله". 
لكونه حين الإقرار» لیس بوارث. 
تعمة: مَنْ وهب له ابوه ونحوه» استحِب له قبوله» وقیل: بجب]. 


]٤٩[(‏ قوله: "فقذرٌ الحاباة من رأس ماله". 


)١(‏ الحبر والمقابلة هو: علم يعرف به المجحهولات العددية من معلوماتها المخصوصةء حال كون 
تلك الجهولات على وحه مخصوص من فرض اجهول شيقاًء وحذف المستثنى من أحد 
المتعادلين وزيادته على الآحر» وإسقاط المشترك بين المتعادلين. 
انظر: کشاف اصطلاحات الفنون .)۲٦۹/۱(‏ 

(۲) بدل مابين المعقوفين في: (ت) [خمسي المال]. 

(۴) المراد: الورثة» سواء كانوا عصبة أو سواهم. 

)٤(‏ بدل مابين المعقوفين في: (س) [وعودة]. 

(ه) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 

.)۲۷۷( انظر: الاحتیارات ص‎ )٦( 

(۷) مابين المعقوفين ليس في: (ه). 


(۳1°) 


ورثته وتعتق إن خرجت من الفلث» ويصح النكاح» وإلا عق قذزه وبطل النكاح» 
ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما""“ وهما مهر 
مثلهاء ثم مات» صح العتق ولم تستحق الصداق؛ للا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل 
صداقها. 


.)١١١ - ۱۲٤/۳ (الإقاع:‎ 


[أي] : لا يحتسب به في التركة» ولا عليها. 


]٤۷[‏ قوله: "وأصدقها مائتین لا مال له سواهما". 


0) 
() 


() 


(6) 


فلو أصدقها أجنبية» والحال ما ذكن صح» وبطل العتق في ثلفي الأمة؛ لأن 
الخروج من الثلث يعتبر بحال الموت» وهكذا لو تلفت المائتان قبل موته. 

فائدة: لو تزروج في مرض الوت المخحوف .محاباةء ففيها روايتان: 

إحداهما: هي موقوفة على إحازة الورثة؛ لأنها عطية لوارث. والثانية: تنفذ من 
الثلث. نقلها المروذي» والأثرم» [وصاح”» وابن منصور”"] والفضل 


مابين المعقوفين ليس في: (ت). 


هو صال: بن أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني» البغدادي» أبوالفضل» ولد سنة (۲٠۲ه)‏ 
وكان أبوه يحبه ويكرمه. وقد تولى القضاء» ومن آثاره: ترجمة الإمام أحمد» وقد روى عن أبيه 
كثيراً من مسائل الفقه» ومع المسند مع أحيه عبد الله» وتوقي سنة ۲٠١(‏ هى - رحمه اله 
غاف ا 

انظر ترجمته قي: طبقات الحنابلة (۱۷۳/۱)؛ سر اعلام النبلاء (۲۹/۱۲٥)؛‏ مناقب الإمام 
امد ص ٤(‏ ۳۰)؛ شذرات الذهب .)۲۸١۱/۳(‏ 

هو: إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي» أبو يعقوب المعروف بالكوسج» کان عالا فقیھا 
روى له البحاري ومسلم ولد بعد السبعين ومائة» وقد روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة 
مفيدة. توفي سنة (۱١۲ه)‏ - رحه الله تعالى -. 

انظر تر هته ي : طبقات الحنابلة )۱۳/۱ Hê‏ سير أعلام النبلاء (۲ (ol!‏ تهذيب التهذيب 
(۹/۱٤۲)؛‏ طبقات الحفاظ ص (۲۳۳)؛ المقصد الأرشد (١/۲٠۲)؛‏ شذرات الذهب 
(Ter)‏ 

بدل مابين المعقوفين ي : (س) هكذا [وصالح بن منصور]. 


(TID 


(1) 
() 


() 
(6) 


(°) 


(» 
(™» 
(A) 
زد‎ 


[ابن]“ زياد. قاله في (القاعدة السابعة والخمسين)". 

تتمة: لو أعتقت مريضة عبدا ها قيمته عشرة» وتزوحها بعشرة في ذمته» ثم ماتت 
وخحلفت مائة» فمقتضى قول الأصحاب أنه يضم العشرة إلى المائة فتكون 
[الركة]“ ويرث نصف ذلك» حيث لا فرع هما وارث؛ والباقي للورثة. 

[وقال أبو يوسف» “: [يحسب]”“ عليه قيمته أيضاًء وتضم إلى ال ركت 
ويبقى للورثة]» ستون“ 

وقال الشافعي: لا يرث شيا وعليه أداء العشرة الي قي ذمته؛ لفلا 
يك ون إعتاق فوص ةل ارت“ 


مابين المعقوفين ليس في: (ز). 


انظر: القواعد لابن رحب ص(۷٩)‏ وينظر: مسائل صالخ ص .)١٦(‏ ولم أحده في مظتته من 

بدل مابين المعقوفين قي: (س) هكذا [الدتركة]. 

هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي» أبويوسف (صاحب أبي حنيفة) الإمام الفقيه» ولد 
N‏ تولى القضاء ببغداد لثلائة من الخلفاء. من آثاره: كتاب "الخراج"» و"احتلاف 

الأمصار"» و "أدب القاضي"» وغيرهاء توفي سنة (۸۲١ه)‏ - رمه الله تعالی - 

انظر ترجمته ف: طبقات الفقهاء ص (١٤۱)؛‏ سير أعلام النبلاء (۸/١٠٠)؛‏ شارات الذهب 

(۳۹۷/۲)؛ الفوائد البهية ص (۲۹۷). 

هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله» فقيه العراق (صاحب أبى حنيفة) ولد 

سنة (١۳١ه)‏ من آثاره: كتاب "الحامع الكبير"» و"الحامع الصغير" و "الزيادات"'» 

و"المحارج من الحيل'» وغيرها. توي سنة (۱۸۹ه) - رحه الله تعالی -. 

انظر ترجمته في: سیر علام النبلاء (۹/٤۱۳)؛‏ طبقات الفقهاء ص (١٤١)؛‏ شذرات الذهب 

(4۰۷/۲)؛ الفوائد البهية ص .)۲١۲(‏ 

بدل مابين المعقوفين ي: (م» س) [يحب] ولي: (ح) [يستحق] هكذا لكن بدون نقط. 

مابين المعقوفين ليس قي: (ز). 

لم أقف على قول أبي يوسف وحمد - رحمهما الله -. 

أقف على قول الشافعي - رهه الله - ولکن جاء في الحاوي للماوردي )٩۳/۱۸(‏ ذکر 

هذه المسألة فقال: "فصل: ولو أعتقت امرأة عبدأ ها قي مرضهاء وقيمته مائتا درهم» فتزوجحت 


(IV) 


a 2‏ ي 4 (Tn‏ 
وهو مقتضى قول الخرقي“. قاله في "المبدع". 


به على صداق مثلهاء وهي مائة درهم ففي نکاحها له وجهان... فإن صح النكاح بکمال 


0) 


() 


عتقه» م يرثها؛ لأن عتقها وصية بمنع الميراث منها". 

في قوله قي المحتصر» ص :)۸٠(‏ "ومن أوصى له» وهو قي الظاهر وارث» فلم بعت الموصي» 
حتى صار الموصى له غير وارث» فالوصية له ثابتة؛ لأن اعتبار الوصية بالموت". 

انظر: المبدع »)٠٠٤ - >٠٠/١(‏ والمسألة في: المغي »)4٠١/۸(‏ والشرح لابن قدامة 
AY)‏ ¬ 1۸۹). 


